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الجامعة الأردنية 


كلية الدراسات العليا 


مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام 


إعداد الطالب | 
حسين. بن سالم بن عبد Saba at‏ مانن 
SE,‏ 


إشراف الأستاذ الدكتور 


قدمت هذه الرسالة استمكالا لمتطلبات درجة الماجستير فى الفقه 
وأصوله- بكلية الدراسات العليا بالجامعة الأردنية 
حرم 6 ها — حزيران ام 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


نوقشت هذه الوسالة يوم الإثنين 2 من مدحرم 1510 ه 


الموافق 1194/5/17م وأجيزت 
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- قراو لنة المناقشة 
- فهرس المحتويات 
- ملخص الرسالة باللفة العريية 
الباب الأول 
الجانب النظري لمبدأ ا"ظر في الماآلات 
الفصل الأول: تعريف المآلات ومدى ارتباطها بسياسة التشريع 
الإسلامي . 
deal —‏ 


المبحث الأول :تعريف المآلات. 

الفصل الثاني: طبيعة الأحكام الشرعية في ضوء المصالح التى ترتبط 
بها. 

المبحث الأول: الأحكام الثابتة. 


المبحث الثاني: الأحكام a yell‏ 

الفصل الثالث: أدلة أصل النظر في المآلات. 
او لخا 

المبحث الأول: الأدلة من الكتاب. 

-١‏ الآيات الدالة على سد الذرائع. 

المبحث الثاني: الأدلة من السنة النبوية. 
المبحث الثالث: الأدلة من أفهام الصحابة واجتهاداتهم. 
الفصل الرابع: أسس وقواعد النظر في المآلات. 
المبحث الأول: قاعدة المصالح. 

- المقاصد التشريعية العامة "أصول المصالح". 
الأولى: الضروريات. 

الثانية: الماجيات. 

العالثة: التحسينيات. 

ما يتفرع على قاعدة "اعتبار المصالح". 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 





الأول: مُوافقة قصد المكلف قصد الشارع في التشريع. 
الثاني: النظر في مآلات الأفعال. 

- الموازنة في المصالح. 

- صور التعارض بين المصالح: 

-١‏ تعارض بين المصلحة العامة والخاصة. 

1- التعارض بين المصالح والمغاسدء ولها صور: 
الأولى: المفسدة أدنى من المصلحة. 

الثانية: التساوي بين المصلحة والمفسدة. 

الثالثة: المفسدة تربو على المصلحة. 

«- التعارض بين المصالح ذاتها: 

أولاً: التعارض بين المصالح في الضروريات. 

ثانيا. القعارفن.يين: الضروريات: :وما las‏ 

ثالثاً: التعارض بين المصالح ومكملاتها. 

المبحث الثاني: قاعدة الاستحسان. 

المبحث الثالث: قاعدة سد الذرائع. 
- تعريف سد الذرائع. 

- الأدلة على حجية سد الذرائع. 


- أنواع الذرائع: 


Jaf‏ من حيث درجة القطع وعدمه: 
-١‏ ما يقطع بتوصله إلى الحرام. 


؟- ها يقطع بأنه لا يتوصل به إلى الرام إلا نادرأ 
Gey GLI ad By be -¥‏ ال ih‏ 


مثاله: مسألة بيوع الآجال. 
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ثانياً: من حيث Jl!‏ 


الأول: وسيلة ممنوعة تؤدي إلى مآل مشرو ع. 


الغاني: وسيلة مشروعة تۇدي إلى مال ممنو eE‏ ولها صور متعددة: 


وسيلة مشروعة تؤدي قطعا إلى مآل ممنوع عام أو خاص. 
وسيلة مشروعة تؤدي نادرا إلى مال ممنوع عام أو خاص. 


وسيلة مشروعة تؤدي غالبا إلى مآل ممنوع عام aikai‏ 


5- ؤسيلة مشروعة تؤدي كثيرا إلى JL‏ ممنوع عام أو خاص. 


- فتح الذرائع. 

المبحث الرابع: قاعدة التحيل. 

- تعريف التحيل. 

- القسم الأول: لا خلاف في بطلانه. 

القسم الثاني: لا خلاف في جوازه. 

- القسم الثالث: حل خلاف بين المجتهدين. 

- أقسام التحيل عند ابن عاشور 

النوع الأول: ما يفوت المقصد الشرعي ولا يعوضه بكقصد شرعي 
أشن 

النوع الثاني: ما يعطل أمرا مشروعاً ليحقق beg, te Lal‏ آخر. 

النوع الثالث: هما يعطل أمرأ مشروعاً وصولاً إلى رخصة شرعية. 

النوع الرابع: تحيل على أعمال ليست ذات مقاصد عظيمة للشارع. 

النوع الخامس: تحيل موافق لقصد الشارع من جهة, ظاهراء ley‏ 
له حقيقة. 

- قاعدة التفريق عند ابن عاشور بين التحيل المشروع والتحيل 
الممنوع. 
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- الأدلة على منع التحيل. 

-١‏ من الكتاب. 

- من السنة. 

- مثال على القسم المختلف فيه من التحيل. 
- مسائل بيوع الآجال. 


- مناقشة الرأي الثاني. 
المبحث الخامس: قاعدة مراعاة الخلاف. 
- مفهوم مراعاة الخلاف. 
- أمثلة على القاعدة. 
نشوء القاعدة. 
كل ما لو قارن gt‏ فإذا طرأ فعلى قولين". 


يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء". 


ة "إذا وجب fol WE‏ أو قاعدةء وجب تقليل المخالفة ما 


أمكن ". 


قاعدة الخروج من الخلاف". وقاعدة '"مراعاة الخلاف". 
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الباب الثاني 
الجانب التطبيقي لمبدأ النظر في المآلات وأثر ذلك فى تغيير 
الأحكام : 

الفصل الأول: أنواع أفعال المكلفين. 

المبحث الأول: أفعال المكلفين من حيث تأثير القصد والمآل على 
مشروعيتها. 

المطلب الأول: أفعال مشروعة ابتداء, تحقق مصالح المكلفين ولا يلزم 
عنها مال ممنوع. 

المطلب الثاني: أفعال مشروعة ابتداء.. يقصد بها المكلف تحقيق 
مصلحته الشخصية, مع قصد المآل الممنوع. 

المطلب الثالث: أفعال مشروعة ابتداء. لا يقصد بها المكلف الإضرار 
بأحد. ولكن يلزم عنها مآل ممنوع. 

المقصد الأول: مآل خاص. 

المقصد الثاني: مآل عام. 

المطلب الرابع: أفعال مشروعة ابتداء. لا يقصد بها المكلف الإضرار 
gaol,‏ ولكن يلزم عنها مآل ممنوع متفاوت في قوة 
وقوعه. 

المقصد الأول: فعل مشروع يترتب عليه قطعاً مآل ممنوع غير 
مقصود. 

المقصد الثاني: فعل مشروع يترتب عليه نادرأ مآل ممنوع غير 
مقصود. 

المقصد الثالث: فعل مشروع يترتب عليها غالباً مآل ممنوع غير 
مقصود. 

المقصد الرابع: فعل مشروع يرشي Les ade‏ مآل ممنوع غير 
مقصود. 

الخلاصة: 

المبحث الثاني: أفعال المكلفين من حيث مآلاتها الواقعة والمتوقعة. 
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المطلب الأول: أفعال مآلاتها متوقعة. 

YH Tal الدور الوقائي‎ - 

المطلب الثاني: أفعال مآلاتها واقعة (الدو ر العلاجي للمآلات). 

- القواعد الفقهية التي تثل الدور العلاجي. 

المطلب الثالث: طبيعة المسؤولية عن المآلات. والجزاءات المترتبة 
عليها. 

-١‏ الجزاء العيني. 

elh =y‏ التعويضي 

*- الجزاء التعزيري. 

-٤‏ الجراء الأخروي. 

الفصل الثاني: مقاصد المكلفين في أفعالهم. 

- تعريف المقاصد. 

المبحث الأول: المقاصد المشروعة. 

- عند اختلاف القصد مع الظاهر. 

العمثيل على ذلك. 

- شروط تأثير القصد في الحكم سلب أو إياباً. 

- استنتاج. 

- مدى ارتباط موضوع ER‏ المكلفين ء بمقاصد التشريع 
الإسلامي . 

أهمية النيات أو المقاصد في الحكم على التصرفات. 
مقاصد المكلفين معتبرة في العبادات والعادات وسائر التصرفات. 


الأدلة على وجوب موافقة قصد المكلف قصد الشارع. 
معيار الموافقة والمشروعية في تصرفات المكلفين. 
القصد والمآل قيدان يردان على الأفعال المشروعة. 
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- الأدلة على عدم جواز مضادة قصد الشارع. 


- تقسيم أفعال المكلفين من حيث الموافقة أو المخالفة لقصد الشارع. 
ضابط التحيل على مقاصد التشريع. الممنوع. 

- ضابط القصد الذي يؤثر في التصرفات العقدية "المعاملات". 

الفصل الثالث: أثر مآلات الأفعال في تغيير الأحكام. 

المبحث Aye‏ المآلات في تقييد المباحات. 

- مفهوم المباح. 

ج مفهوم تقييد: الباج. 

المطلب الأول: تقييد العمل بالمباح لظرف يستدعى ذلك. 

- أقسام المباح: أولا: من حيث الكلية والجرئية. l‏ 

القسم الأول: مباح بالجزءء مطلوب الفعل بالكل على جهة الندب. 

القسم الثاني: المباح بالجرء. مطلوب الفعل بالكل على جهة الوجوب. 

القسم الثالث: المباح بالجرء. مطلوب الترك بالكل على جهة الكراهة. 

القسم الرابع: المباح بالجزء. مطلوب الترك بالكل على جهة المنع. 

- ثانياً: من حيث كونه وسيلة إلى مآل مشروع أو ممنوع. 

القسم الأول: ما يكون ذريعة إلى منهي عنه. 

القسم الثاني: ما يكون ذريعة إلى مأمور به. 

القسم الثالث: ما لا يكون ذريعة إلى شيء. 

- استنتاج. 
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- سياسة التشريع الإسلامي ودورها في تقييد المباح" في الظروف 
الاستثنائية . 

- كيف يكون التوفيق بين المآلات المتعارضة في "المباحات" في ثلاث 
حالات: 

الأولى: أن يضطر إلى فعل ذلك المباحء وتعرض له مفسدة واقعةء 
أو متوقعة. 

الثانية: أن لا يضطر إليهء ولكن يلحقه بالترك حرج. 

الثالثة: أن لا يضطر إليهء ولا يلحقه بتركه حرج. 

- مراعاة المباح من حيث مقدماتهء ولواحقه» وموانعه. 

المبحث الثاني: أثر المآلات في تغيير الأحكام مما سوى المباحات, له 
ثلاثة جوأنب: 

الجانب الأول: من حيث الكلية وال جرئية: 


ا ]ذا كنان. العمل Lyris‏ لهه بار يكو واا باك 
؟- إذا كان الفعل مكروها بالجزء يكون ممنوعاً بالكل. 
الجانب الثاني: من Ce‏ كونه وسيلة إلى غيره. 


الجانب الثالث: من حيث الظروف الاستثنائية: 
أولا: إذا أضطر إلى فعل رم۰ لدفع ضرورة: 
والمحرم قسمان: 


- المشقة وأثرها في الاستثناء من القاعدة العامة. 
- تطبيقات. 


-Y‏ حرام لغيره. 
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US ete GI Gel gil Jr alge 

- تطبيقات. 

القفصل الرابع: القواعد الفقهية التي تعالج المآلات عملياً. 

المبحث الأول: قواعد الحكم لما غلب في المحل (الموازنة بين المصالح 
والمفاسد). 
















المطلب الأول: الموازنة بين المصالح ذاتها. قاعدة "المصلحة العامة 


" 
= ~ 


. dolar 


- تطبيقات. 





المطلب الثاني: الموازنة بين المصالح والمفاسد. قاغدة "درء المفاسد أولى 
من جلب المصالح". 

- صور المصالح والمفاسد عند اجتماعها: 

-١‏ المفاسد أعظم من المصالح. 

؟- المصاليح أعظم من المفاسد. 

*«- التساوي بين المصلحة والمفسدة. 

المطلب الثالث: الموازنة بين المفاسد ذاتها: 

قاعدة 'إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب 
أخفهما". وقاعدة "يختار أهون الشرين". 

- تطبيقات. 

المبحث الثاني: قاعدة الضررء وما تفرع عنها من قواعد تفصيلية. 

المطلب الأول: قاعدة "الضرر يزال". 

- تطبيقات. 
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المطلب الثاني: قاعدة "الضرر لا يزال “aes‏ 

المطلب الثالث: قاعدة "الضرر يدفع بقدر الإمكان". 

المطلب الرابع: قاعدة "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف". 
المطلب الخامس: قاعدة "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام". 


الخاقة. 
ars‏ المصادر والمراجع. 
ملخص VL J]‏ بالإنجليزية. 
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ملخص الرسالة 
مآلات الأفعال وأثرها في تغيير الأحكام 


إعداد: حسين بن سالم الذهب 
إشراف: الأستاذ الدكتور فتدجى الدرينى 


اشتملت هذه الرسالة على مقدمة وبابين tle‏ 


في المقدمة بينت أهمية مبدأً النظر في مآلات أفعال المكلفين, والوظائف التى يقوم 
بها وأهمها المحافظة على المقاصد الشرعية من المضادة والانخرام والتحيل في الواقع 
العملي 

أما الباب الأول فقد اشتمل على أربعة فصول. 


في الفصل الأول قمت بتعريف هذا المبدأً. وانتهيت إلى أنه" هو أن يتحرى 
المجتهد أفعال المكلفين بحيث لا يحكم عليها بالمشروعية أو عدمها- بغض النظر عن 
حكمها الأصلي- حتى ينظر إلى ما يترتب عليها من نتائج» يكون الحكم الشرعي على 
وفقها من حيث المضادّة أو الموافقة لمقاصد التشريع الإسلامي". 

أما عن طبيعة الأحكام الشرعية العملية قي ضوء المصالح التي ترتبط بهاء فهي 
نوعان: أحكام int‏ وأحكام متغيرة» وهو ما جاء بيانه في الفصل الثاني. 

وهذا المبداً العظم - مبداً النظر في المآلات- تنهض به أدلة كثيرة قطعية من 
الكتاب والسنةء واجتهاد الصحابة وتطبيقاتهم» هما يجعل أثره وأهميته في التطبيق 
كبيرة جداً وقد استعرضت غاذج من هذه الأدلة في الفصل الثالث. 

ويتجلى أهمية هذا الأصل القطعي في كونه تفرعت عنه مناهج وخطط وقواعد 
تشريعية تطبيقية ختلفة الوظائف» تعين المجتهد - عند ترسمها في عملية التطبيق- 
على تحري المصلحة والعدلء موافقة للمقاصد التي توخاها الشارع الحكم» وهي 
TAH‏ المصالح" و قاعدة الاستحسان و قاعدة سد الذرائم" و قاعدة منع التحيل" و" 
قاعدة مراعاة الخلاف". 
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أما الباب الثاني الذي عقد لبيان كيفية التطبيق الواقعي لمبداً النظر في المآلات 

في ge‏ وجوه النشاط الإنساني» وفق المناهج والقواعد الشرعية المنضبطةء فقد جاء في 
الفصل الأول: أنواع أفعال المكلفين من حيث تأثير القصد والمآل على 
مشروعيتها. وانتهينا فيه إلى أن هناك معيارين هامين لهما تأثير في الحكم على الفعل 

aI cde 9 ALL‏ عدم المشروعية. وهما: 

--١‏ القصد: فإذا کان الفعل المشروع يقصد هنه التوسل به إلى نتيجة غير هشروعة» 
فإن الفعل بذلك يغدى غير مشروع. وبالتالي يجب منع المكلف من ذلك 
التصرف» أو يبطل التصرف بعد وقوعه مفضياً إلى og gall UU‏ إعتباراً بالقصد 
ولا مها 

؟- المآل: وهو أن للنتيجة أثرأ في تكييف الفعل بالمشروعية أو عدم المشروعيةء 
بغض النظر عن الحكم الأصلي لذلك الفعل. اعتباراً بالنتيجة المادية. وهذا ما 
يمثل المعيار المادي الموضوعي لمبدأ النظر في المآلات. 

- أم الأفعال من حيث درجة قوة المآل المتوقع. فإنها متفاوتة بين القطعء والندرةء 
وغلبة otl‏ والكثرة. 

- وأما من حيث مالاتها الواقعة أو المتوقعة» فهي نوعان: 

oyi ¬1‏ متوقعة , فتدراً or ety‏ لا تقع . 

-١‏ مآلات واقعةء لابد من إجاد المعالجة والحلول المناسبة لهاء سواء بالرفع والإزالة 
للأضرار الواقعةء أو بتحمل مسؤولية هذا الأضرارء وهو ما يمثل الدور العلاجي 
للتشريع الإسلامي. الذي ينهض به مبداً النظر في المآلات. وفق القواعد الفقهية 
التطبيقية المحكمة. من مثل قاعدة:"الضرر يزال". وقاعدة" الضرر لا يزال "et‏ 
ds‏ الفصل الغالي: بينا Laal‏ مقاصد المكلفين, ووجوب توافقها مع مقاصد 

التتشريع الإسلامي وعدم جواز المضادّة لهاء من هنا منع التحيل على الأحكام 

الشرعية بابتغاء خلاف ما قصد منها. 
وفي الفصل الثالث: بينا أثر المآلات في تكييف الأفعال بالمشروعية أو عدمهاء 

وذلك في المباحات أو الحريات العامة, وفي الحقوق على حد سواء. 
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ثم انتهينا إلى الفصل الرابع والأخير بذكر القواعد الفقهية التي تعالج المآلات 
عملياًء بشكل منضبط ودقيق. يكفل تحقيق المصلحة والعدل. يجلب المنافع ودفع 
الأضرار والمفاسد. 

وهذه القواعد pe‏ مناهج وخطط تشر يعيه › وضوابط وموازين ciis ils‏ 
تجمع بين الشرع والعقل. وذلك بالاستعانة بأهل pall‏ والاختصاص والخبرة؛ بحسب 
الوقائع المراد الحكم عليهاء سواء في المآلات الواقعة. أو في المآلات المتوقعة. وهو ما 
cle‏ إلى نظرة علمية Lii‏ واستبصار عميق. وأفق ls‏ خاصة d‏ المجالات 
السياسية والاقتصادية. $ عصرنا «poll‏ وهي : 

- قاعدة" المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة" 


- قاعدة" إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب 


ا 


- قاعدة" يختار أهون الشرين" 

- قاعدة لاضرر ولاضرار" 

سد قاعدة” الضوى له "da dig‏ 

- قاعدة" الضرر يدفع بقدر الإمكان" 

+ قاعدة” الضرو الأعد يراق بالضرر "Y‏ 

- قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام" 


= واا الحاقة فقد انتهيت فيها إلى ذكر بجمل النتائج التى توصلت إليها في 
الرسالة. 
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الباب الأول 
الجانب النظري لمبداً النظر في المآلات» والقواعد 
الأصولية التي تفرعت عنه. 


pad Sash aby 

الفصل الأو ل: تعريف المآلات» ومدى ارتباطها بسياسة التشريع 
الإسلامى. 

الفصل الثاني: طبيعة الأحكام الشرعية في ضوء المصالح التى ترتبط 
i‏ : 

الفصل الثالث: أدلة أصل النظر في الالات. 

الفصل الرابع: أسس وقواعد النظر في المآلات. 
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الفصل الأول 


فرق الات ومدق ارتاطها اة اشرات 
الإسلامي 


ویشتمل على : 

— مقدمه 

- ومبحثان: 

المبحث الأول: تعريف المآلات 
المبحث الثاني: مدى ارتباط المالات بسياسة التشريع الإسلامي 


T 
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يسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله 


و صحبه ومن والاه. 


أما sola‏ 
فإن التشريع الإسلامي الذي أنزل من لدن حكيم خبير» جاء لتحقيق مصالح 
العباد d JU, JULI J‏ الدنيا والآخرة. 


وقد جاءت أصوله وكلياته ومناهجه gis) clases‏ اليا ة الإنسانية في شتى 
مجالاتهاء السيابية معهاء والاقتضاذية. والاججماعية فضلاً عن العبادات» con‏ 
والفضائل والآدابء بحيث إن في اتباعها واقتفاء أثرهاء وتتلها في التطبيق. تحقيق 
المصالح» بجلب (SL‏ ودفع الأضرار والمفاسد. ذلك أن هذا التشريع ابتني على 
مقاصد وغايات توخاها الشارع الحكم عند تشريع الأحكامء ليم تقيقها ومراعاتها 
من قبل المكلفين في تصرفاتهم وسلوكهم وممارستهم العملية وحركتهم اليوميةء وألا 
يبتغوا بهذه الأحكام العملية غير ما ابتغاه الشارع منهاء منعاً للمضادة والافتئات أو 
التحيل على هذه الشريعة. 

من هنا وجب على المكلف أن يكون قصده في العمل والتصرف والحركة في 
(ila sa‏ لقصد الله في التشريع؛ وألا يناقض قصد الشارع فيما شرع؛ لأن من 
ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشارع» ومن ناقضهء فعمله 
في المناقضة باطل» فما يؤدي إليها باطل. 

وتعتبر هذه القاعدة - وهي وجوب موافقة قصد الشارع» وعدم جواز المضادة 
لمقاصده- من القواعد العامةء التي أصّلت من أجل تهذيب النفوس» وإصلاح 
القلوب والإرادات. لتكون متوافقة مع ها يريده التشريع الإسلامي ويقصده. وبذلك 
يع ححقيق مقاصد التشريع في اللمياة cles‏ وبدافع تفسي حقيقيء » مجعل لها الرسوخ 
في الدنياء وإلا فإن في حالة غياب هذا الإصلاح التربوي النفسي تغدو أحكام 
الشريعة في منأى عن التطبيق السليء وبالتالي تنتفي المقاصد التي ابتفى الشارع 
الحكيم تحقيقها في اللياة. 
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وهذا هو العيار النفسي الذي يرد قيدأ على التصرفات والأفعال المأذون فيهاء 
فيحولها إلى عدم المشروعية, بسبب من القصد السيء. لذلك لم تغفل الشريعة 
الإسلامية هذا الجاتب, نظراً لأهميعه في إصلاح الياة الإنسانية» وبناء الشخصية 
الإسلامية المتكاملة, ذات التوجه الإياني العميقء والعمل الحركي المتناغم مع مقاصد 
التشريع. 

إلا أنه. ونظراً لواقعية التشريع الإسلامي. وإحاطته جقائق النفس الإنسانيةء 
Gey‏ الحياة الواقعية» لم يكتف بمجرد وضع معيار واحد في الحكم على التصرفات 
والأفعال بالمشروعية أو عدمهاء بغض النظر عن الحكم التشريعي الأصلي؛ بل شرع 
شیارا ار اک Gs‏ واتقباطاء و اخ وشوا وهو المعيار المادي الموضوعي, الذي 
لا يلتفت إلى بجرد التصد. أو البواعث والإرادات, التي تحرك النفس الإنسانية 
وتدفعها نحو التوجه بالتصرفات إلى غايات وأهداف معينة» قد تتفق ومقاصد 
de® gl aay call‏ جه إل ا الاو ق سد اة وكا ف مدا 
المشروعية فيهاء بحسب الموافقة أوالمضادة لمقاصد التشريع الإسلامي. 


بمعنى أن النتيجة المادية أو المآل هو الذي يكيف الفعل أو التصرف بالمشروعيةء 
أو عدم المشروعيةء في ضوء المقاصد والغايات الكبرى التي استهدفها التشريع 
الإسلامي» والتي هي بثابة المحور الرئيس الذي تدور عليه كافة الأحكام التشريعية 
العملية يحيث إن كل خرءء أو مناقضةء أو افتئات. - قصداً أو مالا لهذه المقاصد 
والغايات الكبرى» حتى ولو كان ما يؤدي إلى ذلك في أصله مشروعاًء فإنه يغدو 
غير مشروع؛ oy‏ الشارع الحكم لم يشرع هذه الأحكام؛ ليكون مآلها التناقض أو 
الهدم لمقاصده. سواء أكان هذا المآل ناتجا بسبب من الظروف والمستجدات الطارئةء 
أو سجن من سود اعدا ميت فن سء اتال اى اليك فى Martel‏ 
ob bly od gal‏ العامة 

وبسبب من هذين المعيارين» فإن التشريع الإسلامي. يكون قد أرسى قواعد 
التطبيق الأمثل للأحكام الشرعية العملية, ومقاصده العامة. وسد كل المنافذ التي 
تصادم هذه المقاصد والكليات cial]‏ حافظة عليها من الانخرامء أو الانهدام, وإلزاماً 
بالسعي في تحقيقها وتنميتها في الحياة. وهذا ما يقوم به "مبدأً النظر في oe COTM‏ 
دور عملي تطبيقي في التكامل والاتساق والمحافظة على نظم الشريعة ومقاصدها. 
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من هنا تبرز أهمية البحث في هذا المبداً العظيء وإرساء قواعده ومناهجه. 
واستجلاء جوانبه ومتعلقاته وتطبيقاته المختلفة في شتى مجالات المياة الإنسانية 
وأبعادهاء السياسية» والاقتصاديةء والاجتماعيةء والعسكريةء وغيرها؛ تنظيماً للعلاقات 
بين الأفراد والمجتمعات والدولء من خلال ما تفرع عن هذا الأصل. من قواعد 
ومناهج وخطط تشريعية» تستوعب كافة هذه المجالات في كل الظروف والأحوال 
والمستجدات. 

وهذا Lo‏ أرساه علماء الأمة من خلال ما استنبطوه من أصول الشريعة 
ومقاصدهاء من لدن الصحابة الكرام - رضوان الله عليهم- والخلفاء الراشدين» وفي 
مقدمتهم الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب- رضي الله عنهم أجمعين. ومن سار 
على تيجو من الأئّة الأربعة؛ ومن أبرزهم الإمام مالك- رحمهم الله تعالى. ثم من 
جاء بعدهم من تلامذتهم؛ كالإمام الجويني. والإمام الغزاليء والإمام العز بن 
عبدالسلام. والإمام القراني» والإمام ابن تيميةء وتلميذه الإمام ابن القي ثم الإمام 
الشاطي الذي استفاد من جهود من سبقوه وعاصروه» مضيفاً إلى أصول الشريعة 
ومقاصدهاء ما لم يبرزوه. Log‏ لمناهج التشريع وقواعده. Ui lazy‏ للتشريع 
الإسلامي» بصورة م يسبق إليهاء بارا بذلك كل أقرانه» ومن تقدموه. من العلماء 
والأصوليين. فأعطى المقاصد ما تستحق من الاهتمام والتأصيلء. وجلى بالتالي ومن 
خلالها هذا الأصل العظيي - أصل النظر في المآلات- بشكل علمي أصولي رصينء 
مؤصلاً لأصولهء ومقعداً لقواعده ومناهجه, مع التطبيق والتمثيل. مما يدل دلالة 
واضحة على أهمية هذا الأصل. وعظمته., ومكانته في التشريع الإسلامي. خاصة في 
العملية الاجتهادية بشقيها: النظريء والتطبيقي. مما يستوجب إفراده برسالة علمية 
جادة» تؤصل هذا الموضوع بشكل علمي دقيق» وتبين قواعده ومناهجه» وتستجلي 
أبعاده وجوانبه» ومجالات تطبيقه في المياة؛ لإبراز عظمة هذا التشريعء وإثبات 


٠‏ صلاحيته للتطبيق» وإصلاح الياة الإنسانية في كل زمان ومكانء ني عصر كثرت فيه 


الشبهات والتشكيكات في قدرة الإسلام على قيادة الحياة في أقوم ieee‏ 


ولعل أهمية هذا الأصل. تتجلى في الاعتبارات التالية: 
-١‏ كون ماآلات الأفعال- وهي النتائج المترتبة على أفعال المكلفين- مقصودة معتبرة 
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lejos‏ حيث إن الشارع الحكيم يهدف إلى تحقيق مصالح العبادء ودرء المفاسد 
والأضرار عنهم في الخال والمآل. 

؟- بيان أن الشارع الحكيم ربط بين المقاصد التشريعية من خلال تشريعاته. وبين 
التعائج المترتبة على أفعال المكلفين وتصرقاتهم؛ كيلا يفضي تطبيق الأحكام 
التكليفية إلى مضادة قصد الشارع في التشريع. 

م«- استجلاء خاصية من خصائص التشريع الإسلامي. وهي "الواقعية التشريعية". 
المفضية إلى تحقيق المصالح في cst!‏ وذلك عن طريق عملية التنسيق والموازنة 
بين المصالح ذاتهاء وبين المصالح والمفاسد. وبين المفاسد ذاتها. 

وهي ميزة تكسبه القدرة على معالجة كل الوقائع والمستجدات, والتشريع لكل أغاط 
الحياة» في كل زمان ومكان. ودرء كل المفاسد والأضرار المتوقع حصولهاء قبل 
أن تقع ويحصل ما لا يحمد عقباه. 

-٤‏ استخلاص القواعد التشريعية والفقهية التي وضعها الشارع الحكيم وجمعها 
النقهاء والأصوليون, لمعالجة الواقع التطبيقي للأمة. وإيحاد الحلول المناسبة لهء 
ما يخدم العملية الاجتهادية بشقيها: النظري, و التطبيقي. | 


كما تبرز هنالك مشكلات لا بد من إيجاد المعالجة التشريعية لها من خلال ما 
سن الشارع ورسم من مناهج ومقاصد» ومن أبرز هذه المشكلات Wiley gh‏ 
هذا البحث. ما يلي: | 
-١‏ التناقض القائم بين مقاصد المكلفين في أفعالهم وتصرفاتهم» والمآلات المترتبة 
عليهاء وبين مقاصد الشارع ut‏ من تشريع الأحكام والتكليف بمقتضاها. 
؟- كيفية التوفيق بين الأصل التشريعي وبين نتيجته المادية المترتبة عليه بسبب من 
تحكم الظروف الاستثنائية. أو الأحوال الخاصة. ومنها سوء الاستعمال. 
=Y‏ كيفية الموازنة والتنسيق بين المصالح والمفاسد المتعارضة في شتى صورها. 
4:- النظرات الاجتهادية الجزئية للوقائع. من خلال النصوص الشرعية المباشرةء دون 
ربطها بالمعاني العامة للشريعة» وكلياتهاء ومقاصدهاء وفق المناهج التشريعية» 
والاستنباطيةء مما يفضي إلى اجتهادات قاصرة مبعورة عن مقاصد التشريع 
الإسلاميء نظرأً لإغفال مناطاتها الخاصة. وظروفها المحتفة. 


tis‏ وتهدف هذه الرسالة - بتوفيق من الله تعالى- إلى تحقيق الأهداف التالية: 
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- استكمال بعض جوانب النقص- وفق الاستطاعةء وبتسديد منه تعالى- في 
الدراسات التشريعية المعاصرة» الأصولية منها خاصةء والتطبيقية منها بشكل أخص 
> انطلاقاً من المناهج الاستنباطية العامةء والمقاصد التشريعيةء تحقيقاً Gil gel‏ بين 
العقريع :والطبيق: 

؟- بيان عظمة التشريع الإسلامي. ومدى خقيقه لمصالح العباد» وقدرته على إيجاد 
الملول للسائر المشكلات في شتى مجالات الحياة الإنانية. هما يثبت 
صلاحيتهللتشريع والتطبيق لكل زمان ومكان. 

=r‏ الوصول إلى الربط بين مقاصد التشريع. ومقاصد المكلفين في أقعالهم 
وتصرفاتهم. حقيقاً للانسجام التام بينهماء با لا يفضي إلى مضادة قصد الشارع 
في التشريع مآلا. 

4- بيان المعيار المادي الموضوعي Ye lag on Gil‏ سائر التصرفات والأفعال بغض 
النظر عن أصل مشروعيتهاء و كيفية إعماله» وحيثيات تطبيقه. 

LLA توضيح القواعد التشريعيةء والفقهية التي تدرأ المآلات الممنوعة» وتعالج‎ -٥ 
الحياة ومشكلاتها وم الاتها المختلفة من الناحية التطبيقية» مساهمة في إرساء‎ 
الأحكام.‎ Lit قواعد وضوابط الاجتهاد التطبيقي» تحقيقاً‎ 


المنهجية : 
تقوم منهجية هذا البحث على ما يلي: 

-١‏ الدراسة العلمية الأصولية الكلية التي تنطلق من مقاصد التشريع الإسلامي» 
gor tery‏ القواعد التمريعية والفقهية العافة؛ قاغدة ومتطلقا ibh‏ 
والتحليل» ومعالجة موضوعات البحث. 

؟- ربط هذه الدراسة بالواقع السياسي. والاقتصادي والاجتماعي للأمة. بشكل عامء 
مآلات أفعال المكلفين با لا يصطدم بالتصوص التشريعية في غاياتها العظمىء 
تحقيقاً لمصالح العباد في الخال والمآل. 
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خطة الببحث: 
هذاء وقد اشتملت هذه الرسالة على chais‏ وبابين. وخاتمة. وذلك على النحو 

التفصيلي التالي: 

المقدمة: وقد بينت فيها أهمية هذا البحث. والوظائف التي يقوم بها هبدأ النظر في 
المآلات بشكل عام, والمنهجية التي أتيعتها فيه. والأهداف العامة cane‏ 
والمشكلات التي يعالجها هذا البحث. 

الباب الأول: الجانب النظري OVUM Tol‏ والقواعد الأصولية التي تفرعت عنهء 
وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: تعريف المآلات. ومدى ارتباطها بسياسة التشريع الإسلامي: وفيه 
مبحثان : 

المبحث الأول: تعريف المآلات. 

المبحث الثاني: مدى ارتباط الالات بسياسة التشريع الإسلامي. 

الفصل الثاني: طبيعة الأحكام الشرعية العملية في ضوء المصالح التي ترتبط بها. وفيه 
مبحثان: 

المبحث الأول: الأحكام الثابتة. 

المبحث الثاني: الأحكام المتغيرة. 

الفصل الثالث: أدلة أصل النظر في المآلات: وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الأدلة من الكتاب. 

المبحث الثاني: الأدلة من السنة. 

المبحث الثالث: الأدلة من أفهام الصحابة » واجتهاداتهم. 

الفصل الرابع: أسس وقواعد النظر في المآلات: وفيه خمسة مباحث: 

Goel‏ الأول: قاعدة المصالح. 

المبحث الثاني: قاعدة الاستحسان. 

المبحث الثالث: قاعدة سد الذرائع. 

المبحث الرابع: قاعدة التحيل. 

المبحث الخامس: قاعدة مراعاة الخلاف. 

الباب الثاني: الجانب التطبيقي لبداً النظر في المآلات. وأثر ذلك في تغيير الأحكام. 


۶ ٠ 
وفيه اربعة فصول:‎ 
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الفصل الرابع: القواعد الفقهية التي تعالج المآلات عملياً: وفيه مبحشان: 

المبحث الأول: قواعد الحكم لما غلب في المحل (الموازنة بين المصالح والمفاسد)ء 
وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الموازنة بين المصالح ذاتها. قاعدة "المصلحة العامة مقدمة على المصلحة 


المطلب الثالث: الموازنة بين المفاسد ذاتها. قاعدة "إذا تعارض مفسدتان روعي 
أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما". وقاعدة '"يختار أهون الشرين". 

المبحث الثاني: قاعدة الضررء وما تفرع عنها من قواعد تفصيلية: وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: قاعدة "الضرر يزال . 

المطلب الثاني: قاعدة "الضرر لا يزال بعثله". 

المطلب الثالث: قاعدة "الضرر يدفع بقدر الإمكان . 

المطلب الرابع: قاعدة "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف". 

المطلب الخامس: قاعدة fare”‏ الضرر الخاص لدفع الضرر العام". 

الحاقة 
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المبحث الأول 
تعريف المالات 


:JU‏ لغة: gat‏ الرجوع والمصير. من آل الشيء يؤّول أولا. gu Why‏ رجع. 

Gs‏ الحديث: "من صام الدهر فلا صام ولا (Atay) “UT‏ أي لا رجع إلى 
خير. ومن Glee‏ الآل: الحال الذي يؤول إليها أمر الشخص. 

ومنه: التأويل: وهو المرجع والمصير أيضاً. قال ابن الأثير: هو من آل الشيء 
يؤول إلى كذاء أي رجع وصار إليه. 

ومنه أيضاً: الإيالة والائتيال: وهو الإصلاح والسياسة. Wih iey LU Jig‏ 
ally ot‏ ا علديم يوان ولاه اتناف إلى ترام 
مآلها (98:5) و(50/10:8). ومن معاني المصير والمرجع: الحال الذي يصير إليه 
stl‏ أو النتيجة المترتبة عليهء فمآل الأمر إلى كذاء أي ما يترتب عليه من آثار 
ونتائج . 

واصطلاحا: لم أعثر على تعريف اصطلاحي لبدأ النظر في المآلات. مع أهميته 
وعظمة خطورتهء وأصالته الشرعية, وكوته من الناحية النظرية والاجتهادية, Gis‏ 
على اعتباره» والعمل به» فعلا. 

ولعل ذلك راجع إلى اكتفاء الأصوليين والأعة المجتهدين- وفق منهجهم في 
النظر في الوقائع والأحكام الجزئية- بتعبيرات ومصطلحات تعود في بجملها وتنتهي 
إلى كونهم ينطلقون في معالجتهم لتلك الوقائع من مبدأ النظر في المآلات. يكشف 
عن ذلك اعتمادهم جلب المصلحة. وتحقيق العدل في التشريع» ودفع المفسدة والضرر. 

أو أنه يرجع إلى انهماكهم في تأصيل القواعد والمناهج التشريعية بصورة جزئية 
(i Sane‏ دون العناية بتشكيل المبادىء العامة والنظريات الجامعة. فانشغلو! بتقرير 
القواعد التشريعية والمناهج الأصولية؛ كالمصالح. والاستحسان. وسد الذرائع. 
والعرف» وغيرهاء دون البحث عن رابط عام» ومبدأ كلي يجمعهاء أو صياغة نظرية 
متكاملة بأركانها وشروطها. (188:4). 


وکات UE.‏ عل عدا :الوم بن اى العام الفا 4 فكل دا ادا و أغطاه 
ضع حتى ومام بيء فجلى 
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حقه من الاهتمام والتأصيل في كتابه "الموافقات" فكشف أهميته. ووضع الإطار العام 
له» وما تفرع عنه من مناهج CH che pt bbe yy‏ تحكيمها في التطبيق بظروفه 
المحتفة» من حيث ماله المتوقع أو الواقع. 

ومع كل ذلك: فإن الإمام الشاطبي لم يقم بوضع تعريف اصطلاحي له اكتفاء 
بوضوح دلالته اللغوية. حيث يقول: "النظر في مآلات الأفعال معتير مقصود شرعأء 
كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال 
الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام, إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك 
الفعل..." (194/4:4). 


وعليهء يمكن أن نعرّف مبدأ النظر في المآلات بالتعريف الآتي: 

"هو أن يتحرى المجتهد أفعال المكلفين. بحيث لا يحكم عليها بالمشروعية أو 
عدمها- بغض النظر عن حكمها الأصلي- حتى ينظر إلى ما يترتب عليها من نتائج 
واقعة أو متوقعة, يكون الحكم الشرعي التطبيقي على وفقها من حيث المضادة أو 
الموافقة لمقاصد التشريع الإسلامي". أو "هو تكييف الفعل بالمشروعية أو عدمها في 
ضوء نتيجته المترتبة عليه وفق سنن التشريع". ذلك أن التحليل والتحريمء إنما 
يكون وفق ما يترتب على الأفعال والتصرفات من نتائج موافقة لمقاصد التشريع 
الإسلامي أو مناقضة لها في المياة العمليةء يقول الإمام الشاطبي: 'والأشياء JE UL‏ 
"EYG ps‏ (ه:م/كه؟)؛ لأن الشارع الحكيم قصد بتشريع الأحكام تحقيق معانيها 
المقصودة» وهي 'المصالح" التي أراد تحتيقها في الحياة. وأن هذه الأحكام إنما هي 
"محرد وسائل" لتلك المقاصد, بمعبى أن تلك الأحكام غير مقصودة لذاتهاء بل لمعانيها 
المقصودة منها. 

فإذا ما انحرف المكلف بوسيلة من تلك الوسائل عن تحقيق المقصد منهاء أو كان 
للواقع من الظروف والأحوال والمستجدات أثر في وقوع المكلف في مشقة أو حرجء 
أو كات فك غو a‏ إل دة اوي أن Je ay‏ 
مصلحة المحكم الأصليء فإن الحكم الشرعي يتكيّف وفق تلك النتائج المترتبة على 
تلك التصرفات والأفعال وني ضوئهاء بحيث تكون متوافقة مع المقصد التشريعي. 
منعاً لمضادة قصد الشارع. وابتفاءٌ لتحقيق التوافق التام بين أفعال المكلفين وما 
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يترتب عليها من نتائج من جهةء وبين المقاصد التشريعية التي ابتغى الشارع الحكيم 
تحقيقها في الواقع المعيش. وهذا أبين دليل على واقعية التشريع الإسلامي. 

كل ذلك نظراً إلى أن الفعل قد يكون "مشروعاً لمصلحة فيه تُستجلبء أو لمفسدة 
Sy hat‏ له مآل على خلاف ما قصد ad‏ وقد يكون غير مشروع لمفسدة tas‏ 
عننه أو مصلحة تندفع بهء ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في 
الأول بالمشروعية» فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو 
زي عليهاء فيكو هذا مانعا من GUL!‏ القوك: بالفروعية؛ وكذلف إذا أطلق القول 
في الثاني بعدم المشروعيةء ريا أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد. قلا 
يصح اطلاق القول بعدم المشروعية ' .)۱۹١-۱۹٤/٤:٥(‏ 


لذلك. وجب على المجتهد المتعمق في أصول الشريعة ومقاصدها النظرٌ في النتائج 
التي تؤول إليها أفعال المكلفين وتصرفاتهم» بأن يتحقق من مناطاتها الخاصة في كل 
واقعة تتعلق بفرد أو جماعة أو غيرها. وينظر فيما يلزم عنها من ثُرات ونتائج أو 
مآلات» ليضع المحكم الشرعي» بناءٌ على الآل الترتب عليهاء دفعاً لما ينشاً عنها من 
مفسدة أو ضررء Ley‏ للمصلحة المترتبة عليهاء والتي هي مقصود الشرع» 'وذلك 
أن المعلوم من الشريعة أنها شرعت لصالح العبادء فالتكليف كله إما لدرء مغسدة» 
وإما للب مصلحةء أو لهما معأ" .)۱۹4/١:(‏ 


يقول الإمام الغزالي: ty”‏ نعل أن دفع الضرر مقصود شرعاً" )۴۳٠۷/۱:۹(‏ 
وذكر أن من منهج الشارع أن يضع بعض الشروط في تقييد الأحكام الشرعية 
"خيفةٌ من الفوات- أي من فوات المصلحة- واستغتاماً للصلاح المنتظرفي المآل". 
)A4/1:1؟(« .(TAqYAT/Y:Y)‏ 

كما أن الشارع SEI‏ وضع أسباباً للأحكام الشرعية قصداً إلى مسبباتهاء يقول 
الإمام الشاطي: وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع- وهو الشارع- إلى 
المسببات.... لأن الأحكام الشرعية إنما شرعت للب المصالح أو درء المفاسد, وهي 
اھا فلا فإذا كنا نعم أن الأسباب إما شرعت لأجل المسبباتء لزم من القصد 
إلى الأسباب Lest‏ الى المسبيات” (144/1:6). 


Jaa ora U SL tees OL Sl sete gs SULT 
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مسبباتها» وهي المصالح المجتلية أو المفاسد المستدفعة'(4*/1:50؟). ولذلك فإن 
الأنبنات الفروعة أكون ابا الفا عطقا وان الأسيات. المنظوزة. لاكوق 
أسباباً للمصالح lal GbE‏ أي من حيث وضع الشارع لها WIS‏ 'فالذي يجب 
أن pi‏ أن هذه المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة, والمصالح الناشئة عن 
الأسباب الممنوعةء ليست بناشئة عنها في المقيقة. وإِنما هي ناشئة عن أسباب أخرى 
مناسبة لها" أي حدثت لاحقة لها وجاءت bs‏ لظروف قائّة وقت إرادة التطبيق» أو 


قصد المكلف. .)۲۳۸-۲٣۳۷/۱:۰(‏ 

"فلا سبب مشروعاً إلا وفيه مصلحة لأجلها شرع. فإن رأيته وقد اتبتى عليه 
مفسدةء فاعلم أنها ليست بناشفة عن السبب المشروع. وأيضاً فلا سيب ممنوعاً إلا 
وفيه مفسدة لأجلها منع. فإن رأيته وقد انبنى عليه مصلحة فيما يظهرء فاعم أنها 
ليست بناشئة عن السبب الممنوعء وإمما ينشأ عن كل واحد منهما ما وضع له في 
الشرع إن كان مشروعاً. وما منع لأجله إن كان ممنوعاً" (۲۳۹-۲۳۸/۱:۵). 

وإذا كان ذلك في الأسباب المقصود منها مسيّباتها؛ فالأمر كذلك بالنسبة للوسائل 
المقصود بها مقاصدها وغاياتها الشرعية, سواء كان انقلابها إلى SY gat‏ غير ما 
قصده الشارع بسبب من قصد المكلف» أو من طبيعة الظرف أو الواقع أو الخال أو 


غير ذلك. 


فإذا ما كان لفعل المكلف وتصرفه وقصده أو الواقع والزمن الذي وقع فيه هذا 
الفعل أو التصرف دور في الإفضاء إلى غير ما قصده الشارع ووضع له من نتيجة 
أو مآل؛ فإن المكم الشرعي يتغير» بناءٌ على تغير مناط هذا السبب أو الفعل أو 


$ 


الوسيلة التى ما كانت إلا لتحقيق الغاية الموضوعة له شرعا. 

والتغير هنا Ge Ely ele Lil‏ تغير LLU‏ وهو النتيجة أو المآل المقصود أو 
الممنوع fly gf cee‏ على الواقع الجديد الذي يستدعي حكماً bly lite‏ على 
النتيجة المختلفة المترتبة عليه. 

وما نشأ عن هذا الفعل أو ذاك التصرف من مآل جديد. ليس هو من وضع 
الشارعء وإنا لاختلاف الال أو الظرف أو القصد. وذلك بالتبعء لا بالأصالة. كما 
نوهنا. 
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إذأ. الأسباب والوسائل المشروعة لا تكون أسباباً للمفاسد. وإلا حكم عليها على 
أنها غير مشروعة, للمآل gull‏ ¢ شرعا؛ والأسباب والوسائل الممدوعة, لا تكون 
أسباباً للمصالح. وإلا حكم عليها بالمشروعية؛ نظرا للمآل الجديد المقصود للشارع. 

فلا يصح - بناءٌ على هذا الاعتبار- إطلاق القول بالمشروعية أو عدمهاء بدون 
النظر في المآلات المترتبة على الأمرين معاء إذا كانت متوقعة في الغالب من الظنء 
ذلك أن الأفعال لا تعتبر في أنفسهاء وإنما تعتبر بمآلاتها المترتبة عليها. 'فالفعل يعتبر 
شرعاً بما يكون عنه من المصالح أو المفاسد" (50/1:0). 

بل إن درجة الحكم الشرعي على فعل أو تصرف ماء يكون بحسب ما يؤول 
إليه ذلك الفعل»ء من نتيجة أو ممرة» من مصلحة أو مفسدة» وبحسب قوة تلك 
المصلحةء أو مبلغ أثر تلك المفسدة في الاعتبار الشرعي. 

يقول الإمام الشاطبي: "وقد بين الشرع ذلك وميز بين ما يعظم من الأفعال 
esl,‏ جا زا أو دة قله ك DSS pee Bay‏ عا ف 
المصالح إحساناً. dy‏ المغاسد صغيرةء وبهذه الطريقة يتميز ما هو من أركان الدين 
وأصوله» وما هو من فروعه وفصولهء ويعرف ما هو من الذنوب by SUS‏ هو 
منها صغائر. 

aleia‏ الشرع في المأمورات فهو من أصول الدين؛ وما جعله دون ذلك فمن 
فروعه وتكميلاته. phe Ly‏ أمره في المنهيات فهو من الكبائر؛ وما كان دون ذلك 
فهو من الصغائر. وذلك على مقدار المصلحة أو المفسدة" (١:٠/۳٠۲)ء‏ 


«(arcsec IYE A/V) 


وإذا كان الأمر كذلك. وجب على المجتهد النظر في مآلات الأفعال. وما يترتب 


.عليها من مصالح أو مفاسد» ودرجة كلء ليعطي الحكم المناسب وفق طبيعة ذلك 


ZY" وذلك تبعاً لتأثير الواقع والظروف والأحوالء أو القصود وهذا هو‎ JUI 
الواقعي " للشريعة الإسلامية, فضلاً عن مثاليتها.‎ 

وقد قرر العلماء. أن الحكم sith‏ زماناً ومكاناً وشخصاً ونتيجة؛ واعتبار المآلات 
cles‏ إلى معرفة أحوال الزمان والمكان والأشخاص والوقائع. لكي يتأق للمجتهد 
تقدير مآلات الأفعال وآثار الأحكام عليها. 
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وهذا يدخل في ما سماه الإمام الشاطى "تحقيق المناط الخاص" (ه:٤/4۷)‏ وهو 
الذي يتعلق بشخص معين., لمعرفة ما يناسبه. وما ينطبق عليه من الأحكام الشرعية, 
وفق ظرفه وطبيعته الشخصية وأحواله النفسية, ولا سيما في مقام الإفتاء. 


فالاجتهاد التطبيقي الذي يرق إلى مثل هذه الدرجة من الخصوصية يحتاج إلى 
نوع خاص من المجتهدين ذوي التعمق في النصوص الشرعية ومقاصدهاء إلى جانب 
الإلمام العميق بطبائع النفوس. وخفاياها وخصوصياتهاء والنظر المحكم في الوقائع. 
والسنن الاجتماعيةء وتأثيراتها والعم بالواقع وتفاعلاته, (00:8). مما يعني ضرورة 
الاستفادة من جميع العلوم الإنسانية والاجتماعية» والرجوع إلى ذوي الاختصاص 
فيها عند إرادة الحكم على الأشياء. خاصة مما يتعلق بأمور الأمة ومصالها 
وسياساتها العامة والخاصة ذات الأثر الخطير عليها من حيث المآل. 

يقول الإمام الشاطبي: "فصاحب هذا "التحقيق الخاص" هو الذي رزق نورا يعرف 
به النفوس ومراميهاء وتفاوت إدراكهاء وقوة تحملها للتكاليف» ويعرف التفاتها إلى 
الحظوظ العاجلةء أو عدم التفاتهاء فهو يحمل على كل تفس من أحكام النصوص ما 
يليق بهاء بناءٌ على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف ... 

كما أنه "ينظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت» وحال 
دون حال: وشخص دون شخض؟ إذ التفوس ليست فى قبول الأعمال الاصة غلى 


.(4A/4:0) + وزان‎ 


ومن خصائص اجتهاده "أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات" أو 
الحكم على الأفعال؛ في حين أن غيره يب عن السؤال» أو يحكم على الأفعال. 
وهو لا يبالي Arvyvorey/t:o) “JUL‏ 

فتحقيق المناطات الخاصة في الأفراد والوقائع. وفي الأزمنة والأمكتة.. مما يساعد 
المجتهد في معرنة المآلات وحسن تقديرهاء ليبي اجتهاده على ذلك» حتى يكون أقرب 
إلى تحقيق المآلات والنتائج التي يقصد الشارع تحقيقهاء وإلى إبعاد المآلات والنتائج 
gl‏ يقصد منعها وإبعادها (۳۵۹:۸). 


وهذه العملية الاجتهادية في النظر والتطبيق وفق مآلات الأفعال, gel ge UE‏ 
وقواقد ومبادىء تفريعية وستوابظ نتهيق: عَقَيْقا لإزادة Lacey op ttl‏ من wales‏ 
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مقأاصده» وهي ليست متفلتة عن القيد والتقعيد أو التأصيل. 


وهذه المبادىء والقواعد الشرعيةء La‏ عن المقاصد الشرعية الثابتة المحكمة التي 
قصد الشارع تحقيقها في الوجود. تسدد خطى المجتهد. وتصوّب مسار العملية 
الاجتهادية في النظر والتطبيق با يحقق المصلحة والعدل, ويمنع الاعتساف والشطط. 

وهي بمثابة خطط تشريعية ومناهج تأصيلية» تحقق المقاصد الشرعية وتنع المضادة 
لها واقعاً ومآلء مما تضمن سير عملية الاجتهاد في إطارها الشرعي المقصود 
ne? Seale‏ 

- قاعدة المصالح 

- وقاعدة الاستحسان 

- وقاعدة سد الذرائع 

- وقاعدة منع التحيل 

- وقاعدة مراعاة الخلاف 


- وقاعدة منع الضرر 


وقد bə í‏ لكل قاعدة منها ica‏ مستقلا. 
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المبحث الثاني 
مدى ارتباط المالات بسياسة التشريع الإسلامي 


لقد جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق مصالح العباد في الخال والمآل. وذلك بجلب 
المنافع لهم. ودرء المفاسد عنهمء في جميع بجالات شؤون حياتهم» كما قرر ذلك 
الأصوليون بالاستقراء التام الذي يفيد اليقين. وسواء أكانت هذه الأحكام من قبيل 
التشريع العام الذي لا يتخلف أبد الآبدين, أو كانت من قبيل السياسة الشرعية التي 
تقيدت بإطار المصلحة والعدل. حسبما أدى إليه النظر الاجتهادي التطبيقي الذي 
ينظر إلى تفاعلات حياة الأمة في جميع مجالات شؤونهاء تحقيقاً لمصالطها العامة منها 
والخاصة, كما قال الإمام ابن السبكي (4:؟/985-986؟). 


هذاء وإذا كانت سياسة التشريع الإسلامي قائّة على قاعدتي العدل والمصلحة. كما 
تقرر القاعدة الشرعية: "أن تصرف الإمام منوط بالمصلحة" tated! Oly Cite)‏ 
الشرعية هي المتضمنة للمصلحة والعدلء كما يقول الإمام ابن القم :ومن له ذوق 
في الشريعة واطلاع على كمالاتهاء وتضمنها لغاية مصالح العياد في المعاش والمعاد. 
ومجيئها بغاية العدل الذي يفصل بين الخلائق, وأنه لا عدل فوق عدلهاء ولا مصلحة 
فوق ما تضمنته من المصالح. تبين له: أن السياسة العادلة جزء من أجزائهاء وفرع 
من فروعهاء وأن من له معرفة مقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيهاء لم يحتج معها 
إلى سياسة غيرها البتة.."(3:11). وكان النظر في مآلات الأفعال قائًاً على مراقبة أفعال 
المكلفين بحيث لا تفضي إلى مضادة مقاصد الشارع المكيمء تحقيقاً للانسجام التام بين 
فعل المكلف» من حيث القصد والنتيجة والأثر. وبين مقاصد الشارع ps‏ من 
الأحكام الشرعية عند تشريعهاء والتي يقوم بأدائها المكلفون, تمثلاا لها ظاهراً وباطناً 


بحيث يؤدي ذلك إلى تحقيق مقاصدها في الواقع العملي التطبيقي. بمعنى أن المآل قائم 


على رعاية المصالح Yue‏ وتحقيقها في الواقع عملاء فإذا كان الأمر كذلك: وهو أن 
سياسة التشريع الإسلامي دعامتها المصلحة والعدل وكذلك الحال بالنسبة إلى هيدا 
النظر في مآلات الأفعال في العملية الاجتهادية. فإن هذا يبين مدى الصلة الوثقى 
والارتباط العميق بين سياسة التشريع ومبداً النظر في المآلات. إِذّْ إن كلا منهما قائم 
على رعاية المصالح وحراستها وتحقيقها واقعا. والعمل على منع مضادة قصد الشارع 
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و وقثل مقاصد الشارع الحكيم bbs bil,‏ تحقيقاً للمصالح الخاصة منها 
والعامة. 


فالسياسة والآل يتطابقان تطابق المفهوم النظري العام والتطبيقي الواقعي. لن 
قوام قاعدة النظر في galu Jui‏ وخطط تشريعية وقواعد عامة كليةء كلها تتحرى 
تحقيق مقاصد الشريعة في الوجود., وهو عين المضمون العام لسياسة التشريع! ودليل 
ذلك: أن "السياسة ' كما عرقها ابن عقيل: "ما كان من الأفعال بحيث يكون معه 
أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفساد., وإن لم يشرعه الرسول -صلى الله عليه 
وسل - ولا نزل به وحي"(14:11). 


والسياسة إنما هي هشتقة من أصول الشريعة وقواعدها. Arvecrvr/tay)‏ 
فالسياسة الشرعية -إذاً- أساسها المصلحة والعدل. هما يوجب على ولي الأمر تقصّي 
المصلحة والعدل في تصرفاته؛ لأنهما الغاية التي جاءت (vonr) kiin) iu il‏ 
يقول الإمام ابن القم: "قد بين سبحانه بما شرعه من الطرقء أن مقصوده إقامة 
العدل بين vole‏ وقيام الناس بالقسطء. فأي طريق استخرج بها العدل والقسط. فهي 
من الدين» وليست غنالفة له"(15:14). 

فالقواعد التى هي قوام النظر في المآل وسائل لتحقيق مضمون السياسة الشرعية 
العام. 

من هنا يتبين أن السياسة الشرعية وسائلها العملية فروع مبدأ النظر في المآلات. 
بل إن مهمتها القيام بهذا الدور العملي في واقع الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وغيرهاء يقول أستاذنا الدكتور الدريني: على أن "المصلحة العامة” الي 
هي قطب الرحى لأحكام السياسة الشرعية قد تقتضي ولي الأمر التدخل في شؤون 
الأفراد في كل ظرف يغلب على الظن فواتها بعدم التتدخل؛ كما في الاحتكار, 
والتسعير الجبري. وتوظيف الأموال على الأغنياء؛ لدقع سخطر طارىء على البلادء أو 
ما أشبه ذلك سواء أكان التدخل في أصل حق الملكية؛ كما في هنع الاحتكارء 
والتسعير الجبري. أو في منع المباح إذا أفضى إلى ضرر عام. 


- وعلى هذا فدرء التعسف في استعمال السلطة يعتمد على أمرين: 
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الأول: طهارة الباعث. وشرف النية. حتى لا يناقض قصد ذي السلطة في 
استعمالهاء قصد الشارع في منحه إياهاء وذلك بأن يعبث الهوى أو المصلحة الخاصة 
في تصرفه على الرعية. 


أما الثاني: فهو النظر إلى مآل التصرف الصادر من ولاة أمور في استعمالهم 
سلطاتهم» أو الصادر من الناس فيما يستعملون من حقوق أو إباحات, بقطع النظر 
عن الباعث والمقصد" (newer)‏ 


إذأ فمهمة الدولة الإسلامية رعاية مقاصد الشارع المكييء وتنظيم شؤون الأمة 
وفقهاء بوضع التشريعات» وسن القوانين والنظم وإصدار القرارات المحققة لمصالها 
)1:10-A؟(.‏ 


وهذه المهمة قائة على منهج النظر الواقعي ني الياة العملية وظروفهاء وما يترتب 
على ذلك من نتائج وآثار ومسببات» فتسعى وتقر كل نتيجة صالةء وتنع أو توقف 
JS‏ نتيجة ضارة أو مفسدة» من خلال الموازنة بين النفع والضرر. 

بمعنى أن الدور الأمثل للسياسة الشرعية هي القيام بحراسة الشريعة ومقاصدهاء 
وتحقيق مصالح الأمة بالنظر في مآلات الأفعال وأثرها في الواقع العمليء وعلى ضوء 
ذلك تتم عملية سن التشريعات والنظم الكفيلة ببناء الدور الحضاري UW‏ استجابة 
لمقاصد الشريعة العظمى. 

هذا الدور قد تثّله الصحابة - رضوان الله عليهم- ومنهم الخلفاء الراشدون خير 
e JÉ‏ وفق المنهج التشريعي الذي سنّه لهم وسول الله -صلى الله عليه وسل-. 
يقول الإمام الشاطي: "ويطلق أيضا لفظ "السنة" على ما عمل عليه ará gall‏ 
ذلك في الكتاب أو السنة أى لم يوجد. لكونه اتباعاً لسئة ثبعت عندهم لم تنقل 
إليناء أو اجتهاداً مجتمعاً عليه منهم. أو من خلفائهم؛ فَإِنَّ إجماعهم إجماع» وعمل 
خلفائهم Last pel‏ إلى حقيقة الإجماع. من جهة حمل الناس عليه؛ حسبما اقتضاه 
النظر المصلحي عندهم» فيدخل تحت هذا الإطلاق: المصالح المرسلة» والاستحسانء كما 
فعلوا في حدّ الخمر. وتضمين الصنّاع, وجمع المصحف. وحمل الناس على القراءة 
بحرف واحد من الحروف السبعة, وتدوين الدواوين. وما أشبه ذلك. 
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ويدل على هذا الإطلاق. قوله عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين " )٤۳۸/۷:۱١(‏ (1-4/4:0). فهذه الاجتهادات كلها- وهي مبنية 
على اعتبار المصالح جلباً أو دفعاً- سياسة تشريعية متفرعة عن مبدأ النظر في مآلات 
الأفعال ومسببات الأسباب» والواقع التطبيقي للأحكام الشرعية. 

وهكذا كان منهج الصحابة- رضي الله عنهم- في التشريع الاجتهادي للأمةء 
يسيرون وَفْق سَنَ التشريع وخططه»ء من المصالح» والاستحسان» وسد الذرائع» 
وغيرهاء بما يحقق المصالح ويدراً ull‏ فكانت رؤاهم واجتهاداتهم وطريقتهم فيها 
"Zee‏ لمن بعدهم كما يقرر الإمام الشاطبي. وهو منهج تشريعي مستوعب لجوانب 
الحياة العملية يجميع تفاعلاتها بحيث يحقق للأمة حفظ ضرورياتها وحاجياتها 


ومكملاتهاء دون أن يضيق بأي شىء من ذلك ذرُعاء في كل عصر وفي كل مكان 


' وفي كل الأحوال والظروف والمستجدات. 


من هنا تتضح مدى الصلة الوثقى بين مبدأ النظر في المآلات وبين سياسة 
التشريع, في كونها - السياسة- تنطلق من هذا المبدأ وتتفرع عنه» وتضبط الياة 
العملية وفق روّاه وضوابطه التى أرسى دعائمها الأصوليون والأئّة المجتهدون. 
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المبحث الأول 
الأحكام الثابتة 


يتميز الفقه الإسلامي بأن له نوعين من الأحكام: 

الأول: نوع لا يتغير أبدأ. لا بحسب الأزممة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأمّة. 

فهي أحكام ثابتة لثبات pay hla‏ المقاصد التي قصد الشارع تحقيقها في 
الوجود. 

الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالا. وهذه هي الأحكام 
المتغيرة (/1:1/ 80 ). 

يقول الإمام المناوي: 

عل ... أن القول المختلف في الادثة على ضربين: 

الأول: ما لا يسوغ فيه الاختلاف... 

والثاني: ما يسوغ فيه الاختلاف..." (18). 

fa)‏ فالأحكام الشرعية نوعان: 

الأول: الأحكام الثابتة 

الثاني: الأحكام المتغيرة 

Li‏ الأحكام الثابتة : فهي الأحكام الشرعية المرتبطة بالمصالح الثابتة التي لا تتغير 
أنذاء وهي ذات الارتباط بالفطرة الإنسانية المستقرة» والتي قصد الشارع الحكيم تحقيقها 
cll‏ بحيث لا تنخرم ولا تصطدم بالقواعد الشرعية المقررة المستمدة من الأصول 
القطعية, والأدلة التي لا تقبل الاحتمالات ILE,‏ النظر الاجتهادي. ذلك أنها 
مرتبطة بمقومات الياة الإنسانية الأساسيةء والتي لا pes‏ الحياة بدونهاء كما قال الله 
تعالى: 'فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل للق 
اللهء ذلك الدين P‏ (سورة الروم: .)۴١‏ 

فكما أنه لا تبديل لخلق الله في الفطرة ومقوماتهاء فلا تبديل لأحكام الله 
وشرعه ودينه التي cele‏ لتلبية متطلبات هذه الفطرةء وفق هذه السنن التشريعية. 
بمعنى أنه لا تبديل لشرع الله في أصوله ومقاصده وإلا انخرمت المطابقة بين 
مقتضيات الفطرة وأصول التشريع ومقاصده. وهذا حال للتناقض. وقد تأكد هذا 
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يقول الإمام ابن القم )14( ol‏ الذي فطر الفطرة هو الذي أنزل الشرع على 
قدرها" مستمدأً من قوله تعالى: 'فأقم وجهك للدين حنيفاً" (الروم: الآية: .)*٠‏ إذ 
إن الأحكام الشرعية مبنية على استقرار عوائد المكلفين. مما يوجب النظر فيها كما 
هيء ومعالجتها وفق واقعها المفطورة عليه. 'وهذه العوائد المستمرة ضربان: 


أحدهما: العوائد الشرعية التى أقرها الدليل الشرعي أو نفاها... 


والضرب الثاني : هي العوائد الجارية بين BE‏ با ليس ف نفيه ولا إثباته دليل 

فأما الأول: شابت أبدأ؛ كسائر الأمور الشرعية؛ كما قالوا في الأمر بإزالة 
النجاسات» وطهارة التأهب للمناجاةء وستر العورات, والنهي عن الطواف بالبيت 
على العري. وما أشيه ذلك من العوائد الجارية من الناس. إما حسنة عند الشارع 
أو قبيحة؛ فإنها من جملة الأمور الداخلة تحت أحكام الشرع. فلا تبديل لها وإن 
اختلفت آراء المكلفين فيها. 

فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحاًء ولا القبيح Lee‏ حتى يقال مثلا: إن 
كشف العورة الآن ليس بعيب ولا oð‏ فلنجزه» أو شين Gel‏ إذ لو جاز مثل 
دل للأحكام المستقرة» والنسخ بعد موت التي - صلى الله عليه وسل- 
باطل» فرفع العوائد الشرعية باطل '(۲۸۳/۲:۵)ء (406/1:70). 

من هنا يتبين أن الأحكام الشرعية مرتبطة بعوائد الناس. وهي الفطرة التي فطر 
الله الناس عليهاء وهذه العوائد منها ما هو ثابت» فتكون الأحكام المرتبطة بها - 
سواء منها المأمور بها أو المنهي عنها أو المأذون فيها- ثابقة تبعاً لذلك. 

ذلك أن المقاصد الثرعية ضربان: مقاصد eidol‏ ومقاصد تابعة. 

a 

فأما المقاصد الأصلية: فهي_التالي لا حظ فيها للمكلف. وهي الضروريات المعتبرة 

في كل ملةء لأنها قيام بمصالح عامة مطلقةء لا تختص بحال دون حال» ولا بصورة 


دون صورة» ولا بوقت دون وقت" (171/:0). 
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كما أن "القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات لم يقع بها 
نسخء وإنما وقم النسخ في أمور جزئيةء بدليل الاستقراءء فإن كل ما يعود بالفظ 
على الأمور الخمسة - وهي الضروريات الخمس- ثابت... وهكذا يقتضي الأمر في 
الحاجيات والتحسينيات” )9:0 / AW‏ 

من هنا 'فإن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين 
المتبحرين في عل الشريعة, الحائضين في لجتها العظمى, العالمين بمواردها ومصادرهاء 
والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني على ذلك..." 
(avay)‏ 


فهذه الأحكام الشرعية المبتناة على علل ومصالح ثابتة لا تتبدل. طالما أن هذه 
المصالح ثابعة لا تتغير» وهي الأحكام التعبدية وما إليهاء يقول الإمام الشاطبي: 

lise,"‏ 32 عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه. فاعلموا أن في هذا 
الاستقراء معنى يعم من مقاصد الشرع»ء أنه قصد قصده ونحى نوه واعتيرت جهته» 
وهو أن ما كان من التكاليف من هذا القبيل؛ فإن قصد الشارع أن يوقف عنده 
ويرك غه الق اااي م Gly‏ و كل ال راق ويس Hewes ad‏ 
علينا أقلنا: 


إن التكاليف معللة بمصالح العباد. أم لم نقله؛ اللهم إلا قليلا من مسائلها ظهر 
فيه معنى فهمناه من الشرع. فاعتبرناه بهي أو شهد في بعضها بعدم الفرق بين 
المنصوص عليه والمسكوت عنه» فلا حرج حينئذ أي من الاجتهاد بالتعدية بناءُ على 
هذا المعنى الظاهر- ومن أجل ذلك قال حذيفة - رضي الله عنه- : "كل عبادة لم 
abai ka‏ رسول الله - صلى الله عليه وسل - فلا تعجدوها؛ فإن الأول لم 
يدع للآخر مقالا؛ فاتقوا الله يا معشر القراءء وخذوا بطريق من كان قبلكم". 

ولذلك التزم مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني. وقوفاً مع ما فهم من 
مقصود الشارع فيها من التسلي لها على ها هي عليه... بخلاف قسم العادات الذي 
هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول؛ فإنه استرسل فيه أسترسال المدِل العميق 
في فهم المعاني المصلحية, مع مراعاة مقصود الشارع, أن لا يخرج عنهء ولا يناقض 
hel‏ من esl‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وعلى الجملةء فغير مالك أيضاً موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية 
ly e gal‏ اختلفوا في بعض التفاصيل؛ فالأصل متفق عليه عند الأمّة, ما عدا 
الظاهرية. فإنهم لا يفرقون بين العبادات والمعاملات. بل الكل تعبد غير معقول 
ul‏ عندهم. 

وبذلك كله fe‏ من أن قصد الشارع أنه oo bet JS‏ التعبدات إلى آراء 
P oLa‏ يبق إلا الوقوف عند حده والزيادة عليه بدعة» كما أن النقصان منه 


.)1۳٤-٩۳۰/۲:۲۱( بدعة"‎ 


لذا قال عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-: "سن رسول الله -صلى الله 
عليه وسل - وولاة pil‏ من بعله das‏ الأخذ بها تصدايق لكتاب الله ء و استعمال 


لطاعة الله. وقوة على دين الله. ليس لأحد تغييرها ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء 
خالفها" كل ذلك قطعاً لادة الابتداع جملة. (1297/1:81). 

والأحكام التي تتميز بالثبات» هي التي تستند إلى أدلة قطعية الدلالة والثبوت. 
بحيث لا تقبل الاحتمالات» وبالتالي فإنها ليست علا للاجتهاد النظريء "ولذلك كانت 
"هذه الشريعة" محفوظة في أصولها وفروعهاء كما قال الله تعالى: 'إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون" (سورة الحجر: 4)؛ لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها 
يكون صلاح الدارين» وهي الضروريات والاجيات والتحسينيات» وما هو مكمل 
لها ومتمم لأطرافهاء وهي أصول الشريعةء وقد قام البرهان القطعي على اعتبارهاء 
وسائر الفروع مستندة إليها. 

ثم إن من خواص هذه الأصول» وهذه الأحكام المستندة إليها "الثبوت" من غير 
زوالء فلذلك لا نجد بعد كمالها نسخاً ولا تخصيصاً لعمومهاء ولا تقيبداً لإطلاقهاء 
ولا رفعاً لمكم من أحكامهاء لا بحسب عموم المكلفينء ولا بحسب خصوص بعضهم» 
و کت ثناة دوق ا و ا کون ال بل ھا ات سا فو سیت أبداء 
لا يرتفع, وما كان شرطأً فهو أبدأ شرطء وما كان واجباً فهو واجب أبدأء أو 
مندوباً فمندوب. وهكذا جميع الأحكام, فلا زوال لها ولا تبدل. ولو فرض بقاء 
التكليف إلى غير cas‏ لكانت أحكامها كذلك" (0:١//الا-79).‏ 


"والسر ني ثبات أصوله» أنه يعصم المجتهد من الوقوع في السرف والظل 
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والعبث بمقومات الياة الأساسيةء ولا يجعل للهوى منزعاً في التشريع" (aonr)‏ 
"كون مصالح العبادات باقية أبد الآبدين ودهر الداهرين” (144/9:07). 


Gy SH,‏ هذه US) Sly dee Vl‏ فايرا عدا وألا مدا إل أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء وليكون ذلك قاماً لتلك الكليات المقدمة. fls‏ على 
تلك الأصول المحكمة" (ه:؛4/ه"؟). 


ومع ذلك فإنه إذا عرض عارض واستجد ظرف يؤدي عند استمرار الحكم 
الأصلي وإجرائه كما هو دون نظر إلى النعائج المترتبة عليهء إلى مصادمة قصد 
الشارع, بترتب مآلات ممنوعة شرعاً؛ فإن قواعد الاستثناء الشرعية والخطط التشريعية 
التطبيقية الضابطة لمسارات الاجتهاد النظري» تتدخل لتشكل الحكم الشرعي الموافق 
للمقصد الشرعي الشابت؛ منعاً لتلك النتائج أو المآلات الممنوعة شرعاً. 


يقول أستاذنا الدكتور فتحي الدريني: "من القواعد الأصولية المقررة أن لا مجال 
للاجتهاد في النص القطعي oF + Sal!‏ القطع ينافي الاحتمال. وحيث لا احتمال فلا 
اجتهاد؛ لأن النص الصريح القاطع يعبر عن إرادة المشرع المقيقية» وحينشذ يغدو 
ile Sly ial ih slg yl‏ آخن كروي عاج اس ج ea‏ آنه 
وتغييراً لإرادة الشارعء لا تبييناً لها؛ لأنها واضحة Ta‏ 


غير أن الأصوليين - مع ذلك- يرون أنه عند تطبيق الأصل على ما يندرج 
تحعه من وقائع قد يحتف بها ظروف مؤثرة في تشكيل علة الحكمء. بحيث يفضي 
تطبيقه - في ظل تلك الظروف- على جزئية من جزيئاته, إلى تحائج ضررية, لا 
تنسجم مع الأصل العام الذي قام عليه التشريع كله. ولذا يرجح المجتهد إما 
استشناء الواقعة من عموم الزمن» فيوقف تطبيق الحكم فترة يتحدد مداها بزوال 
الظرف المؤثرء وإما باستشناء الجزئية من عموم أصلهاء ليْطبّق عليها أصل آخر هو 
أجدر بتحقيق المصلحة والعدلء وأقوى في درء سوء النعائج. وهو مظهر من مظاهر 
درء التعسف فى المال. 


على أن الأصوليين قد نصوا على أن إيثار تطبيق أصل آخر هو في نظره أقوى 
وأرجح من الأصل الأولء لا يعتير إهداراً للأصل المرجوح أو سخا لهء فإذا ترك 
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(veo/:0) ء)۱١-۹:۲۲(‎ " الشاطي‎ 

وبالجملة, فإن الأحكام الثابتة: هي الأحكام التعبدية من الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وما يتعلق بها من الأحكام المكملة لهاء كالطهارات وغيرها. 

وكذلك الأحكام التي تتعلق بالمبادىء الكبرىء dually Srl gee DEVE‏ 
سواء المأمور بهاء أو المنهي عنهاء كالظل والكذب والغش وغيرها. 

وكذلك الحدود والعقوبات. وبعض أحكام الأسرة» من النكاح والطلاق 


والمواريث وغيرها. 


وما يتعلق بالأيمان والنذور والكفارات المقدرة وما إليهاء وبعض المعاملات. 
كتحريم عقود الربا والغررء وغيرها. وعموماً كل الأحكام الثابتة بأدلة قطعية لا تقبل 
الاحتمال. gly‏ ترتبط بمصالح ثابتة لا تتغيره أو التي لا يمكن إدراك معانيها 
(vaaia) e (ave/yivo) (anve) o (NYY)‏ 


يقول الإمام الغزالي: ith ga Bla‏ فيه: ما لا يكون المخطىء فيه GT‏ 
وو جوب الصلوات والركوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع. فيها أدلة 
قطعية يأثم فيها المخالف, فليس ذلك عل الاجتهاد" .)۴١١/۲:۹(‏ 


وهذه الأحكام الشرعية الثابتة هي التي تمثل النظام الشرعي العام - كما أطلق 
عليها أستاذنا الدكتور الدريني- والذي لا يجوز لأي جهة؛ من فرد أو جماعة, أن 
تتفق على خلاف ما يقضي به هذا النظام من أحكام» وكل اتفاق من هذا القبيل 
eng‏ اغ اا فاا ان ا ل م الال تو اا ق وة الك 
ال ان غوها- ن الصو اول فة مدا الات كيزن الوميلة اى 
التعارف على عادات Lidl fas E‏ والاحتشام؛ كالاختلاط والتبرج» وغيرها. 

كل ذلك حماية للمقاصد التشريعية التي توخاها الشارع الحكيم من تشريعاته» 
gly‏ شل الدعامة الأساسية للمجتمع الإسلامي, والمقومات الرئيسة لكيانه» ولتمثل 
المرجعية الثابتة التي لا يجوز هدمها أو تغييرهاء بحيث تصبح بعد تثلها في الواقع, 
كياناً اجتماعياً أو سياسياً أو اقتصادياً أو خلقياً fet UG‏ النظام الشرعي العام معنوء 


.)۲۳۲:۲۷( blas 
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وهذا النظام الشرعي العام يستند إلى العناصر الرئيسة التالية: 
أولا: النتصوص المفسرة القاطعة ثبوتا ودلالة, والتى لا تححمل العأويل. 
ثانياً: القواعد التشريعية الثابتة المنخصوص عليها في الكتاب والسنة, والقطعية 


الغبوت والدلالة. 


GW tye‏ المنصوص على عللها بأصل قطعي. 

Dll! Taga! sel al slo,‏ افكت ال سن جات اتر 

خامسسا: المعنى العام المفهوم من روح التشريعء. ولو لم يرد بيه نص. 

سادساً: المصلحة الراجحة الثابتة من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء 
المفاسد. ۰ 

سابعاً: أصل النظر في المآلات والنتائج. 

ثامناً: المحافظة على "حق الغير" فرداً كان ذلك الغير أم المجتمع .)۲٤۲:۲۷(‏ 
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المبحث الثاني 
الأحكام المتغيرة 


لا شك في أن الياة الإنسانية متطورة متجددة في وسائلها وأساليبها وأمفاط 
معيشتهاء وفي ظروفها وأحوالهاء زماناً ومكانأء وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في 
خلقهء كما يقول العلامة ابن خلدون: "إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم وخحلهم 
لا تدوم على وتيرة واحدة, ومنهاج مستقر؛ إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة. 
وانتقال من حال إلى de‏ وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصارء 
فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول. سنة الله التي قد خلت في 


عباده. "(۲۷:۲۸). 


وأن. هذه المحقيقة تستتبع بلا مراء تبدل مصالح الناس بتبدل مظاهر الياة كلها. 


.(:۹( 


ولقد جاءت الشريعة الإسلامية لضبط مسارات الحياة الإنسانية بضوابط ومبادىء 
وأحكام شرعية ليتحقق من خلالها العدل والمصلحة الحقيقية المعتبرة للناس. 


وهذه الضوابط والمبادى ء الشرعية tI‏ هي aks‏ معايير ali‏ و خطط تشر يعية 
يتم من خلالها معالجة كل الظروف والمستجدات والأحوال والتفاعلات في اللياة 
الإنسانية. 


وإذا كانت الأحكام الشرعية - فيما عدا العبادات- معللة بمصالح العبادء وذات 
معان مقصودة, وكانت هذه القواعد العامة والمقاصد الكلية - فضلا عن النصوص 
الجرئية- شاملة لكل بجالات الحياة الإنسانية. فإن معنى ذلك أن الشريعة الإسلامية 
Ye spl‏ تلبية متطلبات الحياة الإنسانية ومعالة شتى جوانبها في كل المتغيرات 
والظروف والأحوال. 

وبناءٌ على ذلك ونظرأً لأن الأحكام الشرعية "مبنية على استقرار عوائد المكلفينء 
وجب أن ينظر في أحكام هذه العوائد. 
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وهي ضربان: 

أحدهما: العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها. وقد تحدثنا عنها 
في المبحث الأول في "الأحكام الثابتة". 

والضرب الثاني: العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل 
شرعي. وهذه قد تكون ثابتة» وقد تتبدل» ومع ذلك فهي أسباب لأحكام تترتب 
عليها. 

فالثابتة: كوجود شهوة الطعام والشرابء والوقاع, والنظرء والكلام. والبطش» 
والمشي» وأشباه ذلك. 

وإذا كانت أسباباً لمسيبات حكم بها الشارع» فلا إشكال في اعتبارها والبناء 
عليها والحكم على وثقها دائاً. 


والمتبدلة: منها: ما يكون متبدلاً في العادة من حسن إلى قبح وبالعكس. مثل 
cel dt Cas’‏ فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع. فالحكم الشرعي يختلف باختلاف 
ذلك - أي بحسب كونه قادحاً في العدالة أو غير قادح وفق العرف الزماني أو 
المكاني. 

ومنها: ما جلف في التعبير عن المقاصد فتنصرف العبارة عن معی إلى عبارة 
أخرى. إما بالنسبة إلى اختلاف الأمم كالعرب مع غيرهم» أو بالنسبة إلى الأمة 
الواحدة؛ كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح أرباب الصنائع في صنائعهم مع 
اصطلاح الجمهور. 

ومنها: ما Uke‏ في الأفعال في المعاملات ونحوهاء كما إذا كانت العادة في 
النكاح قبض الصداق قبل الدخولء أو في البيع أن يكون بالنقد لا بالنسيشة... 
فالحكم أيضاً جار على ذلك. 

ومئها: ما she‏ بحسب NI‏ خارجة عن المكلف؛ c IS‏ فإنه يعتبر فيه عوائد 
الناس من الاحتلام أو الحيض... فيحكم لهم شرعاً بمقتضى العادة في ذلك الانتقال. 


ومنها: ما يكون في أمور خارقة للعادة... فإن الحكم عليه يتنزل على مقتضى 
عادته الجارية له المطردة دامًاً. 
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هذه هي النظرية التي أرشد إليها الإمام الشاطبي, حيث يقول: La of pels‏ 
جرى ذكره هنا من اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد. فليس في الحقيقة 
باختلاف في أصل الخطاب؛ لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي. لو فرض بقاء 
الدنيا من غير نهاية» والتكليف كذلككء. لم يحتج في الشرع إلى مزيد. ly‏ معنى 
الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل sole‏ إلى أصل شرعي حكم به عليها؛ 
كما في البلوغ مثلاًء dS GUL! OG‏ مرتفع عن الصبي ما كان قبل البلوغ 
فإذا بلغ وقع عليه التكليف» فسقوط التكليف قبل البلوغ» ثم ثبوته بعده ليس 
باختلاف في OU‏ وإنما وقع الاختلاف في العوائد, أو في الشواهد؛ وكذلك 
الحكم بعد الدخولء بأن القول قول الزوج في دفع الصداق بناءٌ على العادةء وأن 
الل قول وة مد الدعول FL, tate‏ على نسخ تلك العادة لیس باختلاف i‏ 
حكم.ء بل الحكم أن الذي ترجح ile‏ بمعهود أو أصل. فالقول قوله بإطلاق؛ لأنه 
مدعى عليه» وهكذا سائر الأمثلة, فالأحكام ثابتة تتبع أسبابها حيث كانت بإطلاق" 


AYAN-YA0/¥:0) 


ذلك أن الأحكام الشرعية قائمة على العدل والمصلحة. وليس من العدل أو 
المصلحة أن يبقى الحكم ثابتاً بعد تغير مناطه أو السبب القائم عليهء فيتغير الحكم 
نظراً لتغير لازمه أو علته أو مفهومه. والأحكام الشرعية تدور مع عللها ومعاتيها 
وجوداً وعدماًء كما هو مقرر في أصول الفقه الإسلامي (asriy)‏ 

ومن الأحكام المتغيرة, الأحكام المبئية على العرف. كما يقول العلامة ابن عابدين 
في رسالة: "نشر العَوّْف فيما يبنى من الأحكام الشرعية على العُرف" pel:‏ أن 
المسائل الفقهية إما أن تكون ثابتة بصريح نص... وإما أن تكون ثابتة بضرب اجتهاد 
ورأي» وكثير منها ما يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه. بحيث لو كان في 
زمان العرف Soll!‏ لقال بخلاف ما قاله أولاً... فكثير من الأحكام تختلف باختلاف 
الزمان؛ لتغير عرف أهله. أو لحدوث ضرورة: أو فساد أهل زمانء بحيث لو بقي 
الحكم على ما كان عليه أولاً؛ للزم منه المثقة والضرر بالناس. ولخالف قواعد 
الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفسادء لبقاء ا على أتم 
نظام وأحسن إحكام." (81:؟/116). 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


= "f = 


فيظهر من كلام ابن عابدين أن من أسباب تغير الأحكام» العرف» أو الضرورةء 
أو فاد الذمم والأخلاق. فتتغير تلك الأحكام نظراً لتلك الاعتبارات. وكثير منها 


قائم على مبدأً النظر في المآلات. وهي النتائج المترتبة على أفمال المكلفين. بحيث لو 


بقي الحكم الأصلي على als Le‏ لأدى إلى مآلات أو نتائج ضررية» وهي عين 
المصادمة لمقاصد الشارع المحكيم الذي نفى الأضرار والمفاسد. مما يستدعي -وتلك 
الخال - حكماً شرعياً آخر متغيراً يناسب المال الجديدة, منعاً لتلك المآلات والنتائج 
le A Ze gual‏ 

فمن ذلك مثلاء حكم ضالة الإبل: 


فقد صح أن النبي -صلى الله عليه وسل- سئل عن ضالة الإبل» هل يلتقطها من 
يراها لتعريفها وردها على صاحبها حتى يظهر؛ كضالة الغ ونجوها من أنواع اللتطة 
التي يخشى عليهاء فنهى الني -صلى الله عليه وسل عن التقاطها؛ لأنها لا يخشى 
عليها ما Ye ae‏ غيرها من الضياع, وأمر بتركها ترد الماء وترعى الكل حتى يلقاها 
"Lis‏ (44-4۳/۲:۳۲). 

وقد ظل هذا الحكم حافظاً عليه إلى آخر عهد عمر -رضي الله عنه- فلما 
كانت خلافة عثمان - رضي الله عنه- أمر بالتقاط ضوال الإبل وبيعهاء فإذا جاء 
صاحبها أعطي شنا" .)۱٤٤-۱٤۳/۹:۳۳(‏ 

على خلاف ما أمر به رسول الله -صلى الله عليه -js‏ ذلك؛ لأن عثمان 
-رضي الله عنه- رأى أن الناس قد دب فيهم فساد الأخلاق والذمم وامتدت 
أيديهم إلى الحرام فهذا التدبير أصون لضالة الإبل وأحفظ للق صاحبهاء خوفا من 
أن تنالها يد سارق أو طامع. فهو بذلك -وإن WE‏ أمر رسول الله -صلى الله 
عليه وسل - في الظاهر- إنما هو موافق لمقصوده» إذ لو بقي العمل على موجب ذلك 
rill‏ بعد فساد الزمانء لآل إلى عكس مراد التي -صلى الله عليه وسل - في صيانة 
الأموال. وكانت نتيجته ضرراً. (۹۳۳-۹۳۲/۲:۲۵). 


HUGS y.‏ يعتبر galt‏ > على منقولات وآراء العلماء السابقة» دون تر لمقاصدهاء 
سبب في هناقضة قصد الشارعء وإيقاع الناس في المشقة والمحرج المنفيين شرعاً. 
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قال الإمام القراني: "الجمود على المنقولات أبدأ ضلال في الدين. وجهل بمقاصد 
علماء المسلمين والسلف الماضين .)۷۷/١:۳٤("‏ 

ويقول الإمام ابن القيم في فصل "تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد . 

"هذا ghe Jai‏ النفع جداأء وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيٍ على الشريعة, 
we sl‏ من الحرج والمشقة وتكليف ها لا سبيل إليه. ما يعم أن الشريعة الباهرة 
gl‏ في أعلى رتب المصالح لا ve Gb‏ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء 
وحكم كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء 
وعن المصلحة إلى المفسدة, وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة» وإن 
esi‏ فيها بالتأويل". (1:/"). 

من هنا وضع الفقهاء قاعدة: 'لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان" (ه«:م /9*). 

فيتغير الحكم tk,‏ على تغير عادات الناس وأعرافهم وتبدل أحوالهمء وباختلاف 
المصلحة. بناءٌ على اختلاف الزمان (yroa)‏ 

ومن ذلك مثلاً: الخراج: 'فالصحيح أنها ليست مقدرة بالشرع وأُميٌ النبى -صلى 
الله عليه Jey‏ = لمعاذ "أن يأخذ من كل حلم ديناراًء أو عدله مَعافِرَ"* 
(دم م/م ). 

قضية في عينء لم يجعل ذلك شرعاً عاماً؛ بدليل أنه صالح أهل البحرين ولم 
يقدره هذا التقدير... فعلم أن المرجع فيها إلى ما يراه ولي الأمر مصلحة. وما يرضى 
به المعاهدون. 

ومن ذلك أيضاً: الدية على العاقلة "فقد قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالدية 
على العاقلة... فلما كان في زمن عمر -رضي الله عنه- جعلها على fal‏ الديوان... 
إذ لم يكن على عهد الني -صلى الله عليه Yg olya -pus‏ عطاءء فلما وضع عمر 
cdl yw‏ كان معلوماً أن جند كل مدينة ينصر بعضهم بعضاء وإن لم يكونوا 
أقارب, فكانوا هم العاقلةء وهذا أصح القولين. وأنها تختلف باختلاف الأحوال . 


(yoy-yoy /ia:ya) 


* ثياب يمنية منسوبة لمعافر بن هرة. 
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"كما أن المرجع في العقود والمعاملات إلى عرف الناس وعاداتهم. ode Lad‏ 
الناس بيعاً فهو بيع» وما ste‏ إجارة فهو إجارة. وما عدوه هبة فهو هبةء وهذا 
أشبه بالكتاب والسنة وأعدل" .)۷٦:۳۷(‏ 

وهذه "الأحكام LY cdl ge Vy Obey dan dost gl‏ هي الأحكام الاجتهادية 
من قياسية ومصلحية, أي التي قررها الاجتهاد بناءٌ على القياس أو على دواعي 
dall‏ 

وفي الحقيقة, فإن الأحكام الشرعية التى تتبدل بتبدل الزمان مهما تغيرت 
باختلاف الزمن. فإن المبدأ الشرعي فيها واحد. وهو إحقاق الحق وجلب المصالح 
ودرء المفاسد» وليس تبدل الأحكام إلا تبدل الوسائل والأساليب الموصلة إلى BE‏ 
الشارعء فإن تلك الوسائل والأساليب في الغالب م تحددها الشريعة الإسلامية. بل 
تركتها مطلقة؛ لكي يختار منها في كل زمان ها هو أصلح في التنظيٍ نتاجاء وأنجح في 
التقويم علاجاً". (9:96/ 4 1ح ه؟و). 

وهناك من الأحكام ما تتغير نظراً لما يقتضي حالها من التوابع والإضافات» يقول 
الإمام الشاطي: "اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالهًاء على وجهين: 

أحدهماء الاقتضاء الأصل. قبل طروء العؤارض» وهو الواقغ على bye ell‏ 
عن التوابع والإضافات. 

والثاني: الاقتضاء التبعى» وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات؛ 
كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء. ووجوبه على من خشي العنتء 
وكراهية الصلاة لمن حضره الطعام. أو لمن يدافعه الأخبثان. 

وبالجملة كل ما اختلف حكمه الأصلي؛ لاقتران أمر خارجي". (78/:5). وهذا 
من النظر في أحوال الناس وطبائعهم, وتقدير الأحكام بما يناسب أوضاعهم. وهو ما 
يتعلق بسياسة النفوس ومراعاة الفروق الفردية في الأحكام. وهو من قبيل تحقيق 
"المناط الخاصض" (4:0/ل/اة). 

كما أن الأحكام الشرعية تتغير من زاوية أخرىء وهي النظر إليها من حيث 
الكلية أوال جزئيةء كما يقول الإمام الشاطى: 


"المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأولء وقد يصير مطلوب الترك 
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بالقصد الثاني. كما أن المطلوب الترك بالكل هو المطلوب الترك بالقصد الأول. وقد 
يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني..."(515/:0). 

وهذا راجع إلى تغير أحوال المكلفين وظروفهم وتصرفاتهم ومقاصدهم. مما 
يستدعي تغير الأحكام تبعاً لذلك؛ لأن هذه القضايا حالات مختلفة. كل حالة منها 
تستدعي حكماً خاصاً يناسبهاء إذ إن الأحكام الشرعية تتعدد. بحسب تغير الأحوال 


والنيات والظروف والعوائد والنتائج› وهو منتهى العدل والمصلحة. 
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الفصل الثالكث 
أدلة أصل النظر في المالات 


يعتبر مبداً النظر في المآلات من الأصول الشرعية الثابتة بأدلة قطعية عامة 
وخاضة؛ مما عل هذا الميداً أضلا Lb‏ من أصول: pe tall‏ الإسلامي. الواجت 
الإعمال والاعتبار في الاجتهاد التطبيقي خاصة. 

أما الأدلة العامة الدالة على اعتبار المآلات في التشريع الإسلامي. فهي الأدلة 
الدالة على تعليل الأحكام وبيان مقاصد التشريع العامة من حيث قصد الشارع إلى 
تحقيق مصالح العباد العامة, الضرورية والحاجية والتحسينية ومكملات كل 
(A/¥:0) Lg»‏ 

وهي الآلات بفهومها العام» أو هي النتائج والغايات التي قصد الشارع p‏ 
تحقيقها في حياة الناس إن كانت منفعةء ومنعها من التحقق إن كانت مفسدة أو 
مضرة. 

قال الإمام الشاطبي: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال 
موافقة أو مخالفة... وقال: وهو أجارٍ على مقاصد الشريعة". (194/4:0). 

وقد ساق الإمام الشاطبي ثلاثة أدلة عامة على صحة النظر في المآلات: 

"أحدها: أن التكاليف... مشروعة لمصالح العباد. ومصالح العباد إما دنيوية» وإما 
أخروية. 

أها الأ خروية: فراجعة. إلى مآل. المكلف: فى eb‏ ليكوت من أهل النعيء لا 
من أهل (YATA r:o) ahl‏ | 

وأما الدنيوية: فإن الأعمال- إذا تأملتها- مقدمات لنتائج المصالح؛ فإنها أسباب 
لمسببات هي مقصودة للشارع» والمسببات هي مآلات الأسباب. فاعتبارها في جريان 
الأسباب مطلوب» وهو معنى النظر في الآلات. 

والغاني: إن مآلات الأعمالء إما أن تكون معتيرة شرعأًء أو غير معتبرةء فإن 
اعتبرت فهو المطلوب. وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة لمقصود 
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تلك الأعمال؛ وذلك غير صحيح. لما تقدم من أن التكاليف لمصالح العباد. ولا 


مصلحة تتوقع Lille‏ مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد. 

وأيضاً: فإن ذلك يؤدي إلى أن لا نتطلب مصلحة بفعل مشروع. ولا نتوقع 
مفسدة بفعل ممنوع. وهو خلاف وضع الشريعة. 

والغالث: الأدلة الشرعية والاستقراء التامء أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية؛ 
كقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون" (سورة البقرة:18)... وقوله: "ولكم في القصاص من 
حياة..." (4:6/ةوات199). 

أما الأدلة الخاصة فكثيرة؛ وهي الأدلة المسوقة 'في تحقيق المناط الخاص" مما فيه 
هذا المعىء حيث يكون العمل ني الأصل مشروعاً؛ لكنه ينهى عنهء لما يؤول إليه 
من المفسدة, أو ممنوعاً؛ لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة. 

وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها؛ فإن غالبها تذرع بفعل جائز إلى 
عمل غير جائزء فالأصل على المشروعية؛ لكن مآله غير مشروع. والأدلة الدالة على 
التوسعة ورفع الحرج كلها؛ فإن غالبها سماح في عمل غير مشروع في الأصلء لما 
يؤول إليه من الرفق المشروع". (198/4:0). | 

وهذه الأدلة الخاصة مبثوثة في الكتاب والسنة واجتهاد الصحابة؛ ستستعرض 
فاذج منها في المباحث التالية: 

المبحث الأول: الأدلة من الكتاب. 

المبحث الثاني: الأدلة من السنة. 

المبحث الثالث: الأدلة من أفهام الصحابة واجتهاداتهم. 
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المبحث الأول 
الأدلة من الكتاب 


-١‏ الآيات الدالة على سد الذرائع: 

أ- قول الله تعالى: "ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عَذواً بغير 
علم . (سورة الأنعام: .)٠١۸‏ 

قال الإمام البيضاوي في تفسيره: "كان المسلمون يسبونها -أي آلهة المشركين- 
فنهوا؛ لثلا يكون سبهم سبباً لسب الله تعالى. وفيه دليل على أن الطاعة إذا أدت 
إلى معصية راجحة وجب تركها؛ فإن ما يؤدي إلى الشر شر ".(۱۸۷:۳۸). فمع كون 
سب آلهتهم مصلحة شرعية بالانتقاص منهاء وكون التعريض بمعبوداتهم انتصاراً 
للدين» وقمعاً لأعدائهء إلا أن هذه المصلحة مشوبة بمفاسد تزيد على مصلحة التعرض 
لآلهتهم» وهي سب الله تعالى, فتنتفي بناءٌ على هذا المآل الممنوع. 

وهذا يدل على اعتبار النظر في المآلات. وأن ليس لأحد إطلاق القول 
بالمشروعية أو عدمهاء "فقد يكون [الفعل المشروع] مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب 
أو لمفسدة تدرا؛ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه. وقد يكون غير مشروع 
لمفسدة تنشاً عنه أو مصلحة تندفع به؛ ولكن له مآل على خلاف ذلك. 

فإذا أطلق القول في hey All Syd!‏ فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى 
مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها؛ فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول 
بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول في الثاني يعدم المشروعية, ربما أدى 3 
المفسدة إلى مفسدة تساوي gl‏ تزيد؛ فلا oa‏ إطلاق القول بعدم المشر 
)0:£/40~19\( 

لذلك قال الإمام ابن العربي: ".. فمنع الله تعالى في كتابه أحداً أن يفعل فعلاً 
جائزاً يؤدي إلى حظور؛ ولأجل هذا تعلق علمازنا بهذه الآية في سد الذرائع. وهو 
fle sie YS‏ في الظاهر يؤول أو يمكن أن يتوسل به إلى عحظور". »)۷٤۳/۲:۴۹(‏ 
A4\/¥:t+)‏ 

من هنا كان على المجتهد أن يتحرى قصد الشارع نظراً وواقعاًء وأن لا يقف 
SLI oe se‏ الأصليء حتى ينظر في النتائج المترتبة على الفعل المراد الحكم عليه 
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سلباً أو إحاباً من الناحية الواقعية, وذلك حتى لا يؤدي هذا التجريد النظري إلى 
مضادة قصد الشارع Als‏ 

كل ذلك عن طريق الموازنة بين المصالح والمفاسد وفق القواعد الشرعية المقررة. 
والتى سنأتي عليها في المباحث القادمة -إن شاء الله-. مما يستوجب ترك المصلحة 
إذا كان يترتب عليها مفسدة تساويها أو تزيد عليها (41:؟//440). 

قال العلماء: حكم هذه الآية في الأمة باق على كل حال؛ فمتى كان الكافر في 
منعة» وخيف أن يسب الإسلام ror oil si‏ الله عليه وسل - أو الله عرز وجلء 
فلا يحل لمم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم. ولا يتعرض إلى ما يؤدي 
إلى ذلك؛ لأنه بمنزلة البعث على المعصية.. (٠4:/ا/51).‏ 

ب- وقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا..." 
(سورة البقرة: .)٠١4‏ 

قال الإمام القرطى في تفسير هذه الآية: "في هذه الآية دليلان: 

dao وأصحايه‎ UL, Cade الدليل الثاني: التمسك بالذرائع وحمايتهاء وهو‎ 
Body GES fo Ida Ye do say cee ابن حنبل في رواية‎ 

والذريعة: عبارة عن أمر غير ممنوع يخاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع. 

Li‏ الكتاب فهذه الآية. ووجه التمسك بهاء أن اليهود كانوا يقولون ذلك» وهي 
سب بلغتهم؛ فلما عل الله ذلك منهمء منع إطلاق ذلك اللفظ؛ لأنه ذريعة 
للسب..."(۰٤:۸-۵۷/۲٥)۔‏ 

نكن أمن tee Got Ls oft] bye. del Gol‏ أو حال tok‏ أو 
عرف أو غيرها من المؤثرات, تنحرف به عن تحقيق المقصد الشرعي المبتغى منه. 
ويؤدي إلى نتيجة مضادة لذلك المقصد. فإن قاعدة سد الذرائع تتدخل لتمنع هذه 
الإساءة في التطبيق» عافظة على مقصود الشارع من هذا الفعل. ومنعاً من الانحراف 
بالأحكام الشرعية عن غاياتها ومقاصدهاء Dyg‏ عند المقاصد الشرعية من تلك 
الأحكام الشرعية وتعديتها إلى واقع الحياة. 





ج- قوله تعالى: "واسألهم عن القرية التي كانت حاضرةً البحر إذ يعدون في 
السبت» إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم $44 le‏ ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» كذلك نبلوهم 
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بما كانوا يفسقون" (سورة الأعراف: SY‏ 

قال الإمام ابن العربي: "هذه الآية من أمهات أصول الشريعة... وهي أصل من 
J yal‏ إثيات الذرائع التي انفرد بها مالك وتابعه عليها أحمد في يعض رواياته... 
وهو: كل عمل ظاهر الجواز يتوسل به إلى محظور؛ كما فعل اليهود حين حرم 
عليهم صيد السبت, فسكروا الأنهارء وربطوا الحيتان فيه إلى يوم 
الأ حد..'(۷۹۸۷۹/۲:۳۹). 

وقال الإمام القرطبي: '... فحرم عليهم تبارك وتعالى الصيد في يوم السبت؛ 
فكانت الميتان تأتيهم يوم السبت GAL‏ - أي ظاهرة- فدُوا عليها يوم السبت. 
وأخذوها يوم الأحد. وكان السدٌ ذريعة للاصطيادء فمسخهم الله قردة وخنازيرء 
وذكر الله لنا ذلك في معنى التحذير عن ذلك..."(40:؟/08). 

وقال الإمام ابن كثير: "... وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله با 
تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام..."(١۹۲/۲:4٥).‏ 
فدلت الآية على منع التحيل على الشريعة الإسلاميةء وعلى سد الذرائع التي تفضي 
إلى نتائج مضادة لما تحراه الشارع من المقاصد والغايات وهو معنى النظر في مآلات 
الأفعال. 
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المبحث الثاني 
الأدلة من السنة النبوية 


-١‏ قوله -صلى الله عليه وسل- فيما روته عائشة- رضي الله عنها- :"لولا أن 
قومك حديث عَيْدُهم بالجاهلية؛ لهدمت الكعبسة وأقمتها علسى قواعد 
إبراهي "(86/9:45). 

قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: "... وفي هذا الحديث دليل لقواعد من 
الأحكام: 

منها: إذا تعارضت المصالح, أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل 
المصلحة وترك المفسدة. بدىء بالأهم؛ لأن النيي- صلى الله عليه وسل- أخبر أن 
نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهم -صلى الله عليه وسلم- 
مصلحة؛ ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه» وهي خوف فتنة بعض من less H‏ 
ولك انوا يوه من فضل- الكقية« رون lent‏ عظيفاء فتركيا سفن الله 
عليه “pus‏ 

ومنها: فك ولي الأمر في مصالح رعيته» واجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم 
في دين أو دنيا؛ إلا الأمور الشرعية كأخذ الركاة وإقامة الحدود ولنحو ذلك. 

ومنها: تألف قلوب الرعية وحسن حياطتهم. وأن لا Lyd‏ ولا GE UL pet‏ 
تنفيرهم بسببه ما لم يكن في ترك أمر شرعي... 

قال العلماء: ولا يُغيرّ عن هذا البناء- أي بناء الكعبة المعهود من زمن 
الجاهلية- وقد ذكروا أن هارون الرشيد سأل مالك بن أنس عن هدمها وردها إلى 
بناء ابن الزبير... فقال مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين أن لا تجعل هذا البيت 
لعبة للملوك لا يشاء أحد إلا تقضه وبتناه. فتذهب هيبيقه مبن صدور 
الناس... .)۸۹/۹:٤۲(‏ 

وكل ما ذكره الإمام النووي من النظر في المصالح والموازنة بينهاء وتقديم ما هو 
الأهم في الاعتبار "وكون المصلحة العامة مقدمة"» و'درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح"- كما سيأتي في مباحثها-؛ وسياسة التشريع من حيث نظر الإمام إلى مصالح 
رعيته. وإجتناب ما يخاف منه تولد مفاسد وأضرار في الدين أو الدنياء كل ما ذكره 
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هو من قبيل "النظر في المآلات" وما تفرع عنه من قواعد وخطط ومناهج تشريعية 
تعالج الواقع الاجتماعي. والاقتصادي. والسياسي للأمة. تحقيقا لمصالح الدارين. 

وفي هذا الحديث دلالة على وجوب ترك ما هو مطلوب شرعاً إذا خيف حدوث 
مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب (37/4:4). وهذا هو منهج الشارع الحكيم في 
معالجة الواقع. حيث تقول أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها: "إن كان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به؛ خشية أن يعمل به 
الناس فيفرض عليهم"(7:4/١1).‏ 

قال ابن حجر: 'وفيه ترك بعض المصالح؛ لخوف المفسدة؛ وتقديم أهم 
المصلحتين ..'(14/8:47). ومن ذلك: أنه صلى الله عليه وسل امتنع عن قعل المنافقين, 
وعلل ذلك بقوله -صلى الله عليه وسل: "أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه " وني رواية البخاري ومسل قال لعمر: 'معاذ الله» أن يتحدث الناس أني 
أقتل أصحابي”" (548/8:0. (dor‏ 


مع مافي قتلهم من مصلحة التخلص من مكرهم وكيدهم بالمسلمين. وبقاء 
المجتمع الإسلامي متماسكاً لأنهم مصدر زعزعة لصفوف المسلمين وعين للعدى داخل 
الجماعة المسلمة. إلا أن مفسدة التحدث بأن محمد يقعل أصحابه أعظم من مصلحة 
التخلص منهمء لما في ذلك من الحرب الإعلامية المشوهة لحقيقة الإسلام مما يؤدي 
إلى تنفير الناس من الدخول في الإسلام. وهذا هو المآل الذي يتنافى مع حقيقة 
الإسلام وغايته؛ لذلك تعوّذ رسول الله -صلى الله عليه -ps‏ من أن يتصرف على 
وجه يكون مآله الصدّ عن سبيل الله. ولو كان Ji‏ مشروع» أو فيه مصلحةء 
وهو قتل المنافقين والتخلص من شرهم. وهذا من باب "الترك للمطلوب خوفاً من 
حدوث منفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب"(18/4:0). 

؟- قوله -صلى الله عليه وسلم- عن النعمان بن بشير: "مثل القائم في حدود 
الله» والواقع فيها؛ كمثل قوم استهموا على سفينة, فصار بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلهاء وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» فقالوا: لو 
أنا خرقنا في نصيبنا خرقاًء ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاًء 
وإن أخذوا على أيديهم, نجُواء ونجوا جميعاً"(":"ة؛؟). 
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وجه الدلالة من الحديث: أن الفريق الذي أراد أن يخرق السفينة, إنما يتصرف 
في حقه ونصيبه, وظاهر الحديث أنهم لم يقصدوا الإضرار؛ بدليل قولهم: ولم نؤذ 
من فوقنا". ولكن لما كان مآل تصرفهم في نصيبهم مفضياً لا حالة إلى الإضرار يمن 
في السفينة جميعاً بحيث يهلكون غرقاء أوجب على سائرهم أن يأخذوا على أيديهمء 
وقاية للجماعة من مآل هذا التصرف. ولو لم يفعلوا ذلك بدافع غير مشروع» إذ لا 
عبرة بالقصد في foo‏ هذه المال طالا كان مال الفعل المشروع»ء الضرر العام وهو 
هنا الهلاك بالغرق (yaar)‏ 

«- قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقطع الأيدي في الغزو"(140/4:5) 

قال الإمام ابن القم: "فهذا حد من حدود الله تعالى» وقد نهى عن إقامته في 
الغزو. خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره» من 
لوق صاحبه QS All‏ حمية وغضبا؛ كما قاله عمر وأبو الدرداء وحذيفة وغيرهم... 

روى سعيد بن منصور في cee‏ بإسناده عن الأحوص بن حكي عن أبيه أن عمر 
كتب إلى الناس أن الايجلدن أمير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمين حدا وهو 
غاز حتى يقطع الدرب قافلاً؛ لثلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار. 

وأكثر ما فيه تأخير الخد لمصلحة راجحة, إما من حاجة المسلمين إليهء أو من 
شوق ارتداده وطوقه بالكفارة وتأشير pel gayle pY sd)‏ ردت به السريعة؛ 
كما يؤْخْر عن المامل والمرضع وعن وقت الحر والبرد والمرض؛ فهذا تأخير لمصلحة 
الملحدود. فتأخيره لمصلحة الإسلام Kory /rete)(Veo/rsiy) “yl‏ 

فتبين بوضوح أن تأخير المدٌ أو عدم إقامته في الغزو. خوف لحوقه بالكفار 
وإفشاء أسرار المسلمين, وانتقاص أعدادهم, قائم على اعتبار مبدأً النظر في المآلات. 
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المبحث الثالك 
الأدلة من أفهام الصحابة واجتهاداتهم 


-١‏ جمع المصحف واطراح بعض القراءات التي كانت مستعملة زمن الرسول- 
صلى الله عليه وسل- وذلك لما يُفضي إبقاؤها والقراءة بها- على العامة خاصة- إلى 
الافتتان بكتاب الله؛ كما جاء في كلام حذيفة - رضي الله عنه- لعثمان بن عفان 
- رضي الله عنه-: "أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربهاء كما اختلف 
اليهود والتصارى . 


ومع أن البقاء على القراءة بتلك القراءات التي cowl ly Jz‏ وأقرأها الني- 
صلى الله عليه وسل- اتا ما ق تن ce SU A All‏ وا فلن المت 
المختلفات اللغات.. إلا أنه عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله -صلى الله 
عليه وسلٍم- فتح لباب الاختلاف في القرآن... فخاف الصحابة -رضوان الله عليهم - 
اختلاف الأمة في ينبوع الملة. فقصروا الناس على ما ثبت منها في مصاحف عثمان 
-رضي الله عنه- واطرحوا ما سوى ذلك.." (۲۳۸-۲۳۷/۱:۲۱). 

"فصار جمع التب و اجب :وربا ردا في واقعة لم يتقدم بها عهدء فلم يكن 
فيها عخالفة...؛ لكن مثل هذا النظر من باب الاجتهاد الملائم لقواعد الشريعة» وإن لم 
يشهد له أصل معينء وهو الذي يسمى المصالح المرسلة". وكل ما أحدثه السلف 
الصالح من هذا القبيل لا يتخلف عنه بوجه. وليس من المخالف لمقاصد الشارع 
أصلا..." .)۳٤۲-۳٤۱/۲:(‏ 

تذل غلا الا رهوا اله ع Gf bat Kool gis‏ و اا 
الشريعة» وأنهم يستهدون في اجتهادهم بمقاصد الشريعة, ومنها النظر في النتائج 
المترتبة على كل تصرف من التصرفات» أو فعل من الأفعال. كل ذلك حرصاً على 
تحقيق المصالح المتوخاة شرعاًء ومنع المضادة لمقاصد التشريع واقعاً. 

-١‏ رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في منع التزوج من 
الكتابيات الأجنبيات. 

روى أبن جرير الطبري بسنده إلى سعيد بين جبير قال: بعث عمر بن الخطاب 


إلى حذيفة- رضي الله عنه- بعدما ولاه المدائن وكثر المسلمات: أنه بلغنى أنك 
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تزوجت من أهل المدائن من أهل الكتاب» فطلّقها. فكتب إليه: لا أفعل. حتى تخيرني 
أحلال أم حرام؟ وما أردت بذلك؟. فكتب إليه: لا بل حلال؛ ولكن في نساء 
الأعاجم خلابةء فإذا isl‏ عليهن غلبنكم على نسائكم. فقال: الآن. فطلقها" 
(oAA/¥:40)‏ 


وروى الطبري -أيضاً- بسنده إلى شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية. فكتب إليه 
عمر: "خل سبيلها". فكتب إليه: "أترعم أنها حرام فأخلي سبيلها"؟. فقال: لا أزعم 
أنها حرام؛ ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن." (raveraa)‏ 

وهذا من فقه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- العميق في دين الله المتطلق 
في ذلك من مقاصد التشريع القائم على تحري المصالح. وقد قال فيه الإمام الغزالي: 
"فأين يظهر فقه الفقهاء كلهم في حوصلة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه- 
وإطلاعه على أسرار دين الله ومصالح “ole‏ (/إ703/4:4). 

فقد أدرك أن الشريعة مبنية على الاحتياط والمزم. وسد الذرائع إلى كل مفسدة. 
كما يقول الإمام الشاطبي: "والشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحرز مما 
عسى أن يكون طريقاً إلى مفسدة..."(54/9:0). 


ولقد قام فقه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في هذه المسألة 


على تحري مصلحة المجتمع الإسلامي؛ إذ لا يمكن نقهاً وعقلاً أن يشرع الشارع 


ال حكيم من الأحكام ما يكون مآله مفسدة أو مناقضة مصلحة الأمة. 
وهذا من صلاحية ولي الأمر في تقييد المباحء إذا كان في الإقدام عليه إضرار 


£ 


بالمجتمع. أو يؤدي إلى Jl‏ ممنوع شرعاً. (41:48؟), Aviva)‏ 

وقد بنى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- اجتهاده التطبيقي في أمره واليه 
بالتطليق على نتيجة متوقعة من هذا الزواج. وهي "الخشية من وقوع الفتنة بين 
المسلمسات“ أي من إعراض الشباب الل عن الزواج منهن, وهو منافٍ لبد 
الإعفاف العام في الإسلام. 

ونتيجة هذا التنافي هو أساس الفتنة بين المسلمات التي اعتبرها عمر بن الخطاب 
علة الحكم بالمنع أو التحريم. بسبب ظروف الفتح لبلاد فارس. حيث اقتضت تلك 
الظروف السياسية منها والعسكريةء وجوب أخذ الحيطة والحذر. على أن بعض 
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e‏ قد اغلة عر ي ول وجري دة 
"أمن الدولة" وآخر يعلله تعليلا أخلاقياً. واجتماعياً. 

أما فيما يتصل yall gay‏ فتذكر الروايةء أنه "كان ببخشى الجاسوسات منهن" 
(ه4:/همه)ء وهذا فتح لباب إفشاء أسرار الدولة إلى الأعداء. خاصة وأن حذيفة 
في محل القدوة للمسلمين, باعتباره قائدأً للجند ووالياً على فارس» كما علل بذلك 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بقوله: "ولكنك سيد المسلمين"(19/1/:60): 
AAYA:01)‏ 

وأما فيما يتعلق بالفساد الخلقي والاجتماعي, ففي الرواية التي تشير إلى أن الخليفة 
"كان يخشى مواقعة المومسات منهن" (۲٥:۱۷۲/۷)ء .)۱۹۳/١(‏ 

من هنا يرى أستاذنا الدكتور الدريني تحريم الزواج من الكتابيات ال جنيبات 
للعلل نفسهاء حيث يقول: SB coll Ls bly‏ أية عاقبة من تلك العواقبء. كفيلة 
get ob‏ كل مبرر للزواج من الأجنبيات بإطلاق؛ لأن مثل هذه العواقب - فرادى 
كانت أم مجتمعة- لا بد أن يتعدى ضررها العام الأسرة المسلمة إلى الأمة بأسرهاء 
بكافة نواحي حياتها: السياسيةء والاجتماعية؛ والخلقية. 


صحيح أن pra‏ - إبان نزول القرآن الكريم- أن يتزوج من الكتابيات 
الأجنبيات» استدلالاً بقوله تعالى: "والمحصنات من الذين أوتوا الكتقاب" (سورة 
المائدة: (o‏ ولكن في ظروف غير ظروفنا الراهنة. وللظروف المتغايرة أثر بالغ في 
نتائج تطبيق الحكم على ما قرره الأصوليون متمثلا في الإمام الغرالي (٩:۱/٤۲۸)ء‏ 
والعز بن عبد السلام (۲۹۵۰۲۹۳۰۲۹۹/۲:۷)ء وابن تيمية (۱۲۹/۲۸:۲۹)ء وابن القم 
(r/r)‏ والشاطي (ه:٤/۱۹4).‏ إذ إن لكل حكم شرعي عملي غاية خاصة به. 
قد شرع اللكم أساساً gol tate UY tae GWE bse SLE Lily Yai‏ 
من تشريع الحكم؛ ولأنها مناطه المرتبط بهء فلا جوز فصلها عنهء نظرأً ولا تطبيقا 
وغملا :معنا يوحت غل لكلف والتدولة:: أن يطرا G ia Jai aed‏ 
المجتمعء أو المتوقعة, قبل النظر إلى ذات الفعل وصورته؛ لأن العبرة بالنتائج 
والأساس في كل حكم شرعي بالنتيجة المتوقعة أو الواقعة من تطبيق النص المحتف 
بظروف سياسية» واجتماعية» وغيرهاء faf‏ تطبيقه ذا نتائج وخيمة تعبث بالصالح 
الاجتماعي العام. أو تتصل بأمن الدولة, ولا يجوز إغفال هذه النعائج. وإلا كنا 
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تخبط في تطبيق شريعتنا خبط عشواء وهذا حرم قطعا 


إذاء وجب النظر إلى fb Gd ofall gabe dest, JL‏ تروف املاق سياسا 
واجتماعياًء واقتصادياء قبل النظر إلى ذات الفعل وصورته. إذ العبرة في التطبيق 
بالنتائج والخواتم. فللظروف القامة أثر في نتائج التطبيق. وعلى ضوئها يكيف الفعل 
بالمشروعية أو عدمهاء خشية المصير الذي لا يرضى عنه الشارع الحكيم. 

caku عن‎ Wad cal ll على هذا السب الؤجية والمرى الترعي‎ Flay olds” 
وواقعيعه, مما تؤيده هبادىء سياسة التشريعء توثيقاً للصالح العام وحمايته. فإن‎ 
الحشية من نشوء هذه الفتنة المتوقعة اليوم بين فتياتنا في معظم البلاد العربية‎ 
poll clos Lash OY cae وار‎ dsl wel 52 es بل‎ tb LY, 
مستحكمة, مما يجعل التزوج بالأجنبيات» أعظم فتنة مما كان عليه الخال في‎ 
عمر» سواء من الجانب الاجتماعي. أو السياسي؛ فموجب سياسة التشريع في الإسلام‎ 
القائمة على قواعد قطعية محكمة. تقضي بوجوب التوفيق بين الواقع المعيش» و‎ 
قواعد سياسة التشريع المحكمة التي طبق على أساسها عمر بن الخطاب حكم هذه‎ 
الحالةء مما يوثق مصالح الأمة» وذلك من خلال تقدير هذه الظاهرة» بظروفهاء‎ 
عوامل نشوئهاء وسد المنافذ التي تؤدي إليهاء وقاية من‎ Edy Gels ol evs 
آثارها المتوقعة؛ ولأن الوقاية من الضرر المتوقع5 أوجب وألزم من رفع الضرر‎ 
(ar) ti aiala 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


| الفصل الرابع ٠‏ 
أسس وقواعد النظر في المآلات 


وف هة siecle:‏ 
المبحث الأول: قاعدة المصالح 
المبحث الثاني: قاعدة الاستحسان 
المبحث الثالث: قاعدة سد الذرائع 
المبحث الرابع: قاعدة العحيل 
المبحث الخامس: قاعدة مراعاة الخلاف 
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الفصل الرابع 
أسس وقواعد النظر في المآلات 


قلنا إن مبداً النظر في هآلات الأفعال تطبيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية العامةء 
أصل من أصول هذه الشريعة القطعية التي انتهضت به بجموعة من الأدلة العامة 
والخاصة. 

ويعتبر هذا الأصل من المبادىء الكبرى للشريعة الإسلامية» والذي تفرعت عنه 
عدة قواعد وخطط تشريعية» استنبطها الأصوليون كمناهج تشريعية تطبيقية تعالج 
واقع الياة الإنسانية فيي شتى WIE‏ السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. 

مما يغبت ويوضح مدى اتساع أفق الشريعة الإسلامية في مناهجها ومبادئها 
وأدلتها؛ لاستيعاب بجالات المياة الإنسانية الثابتة منها والمتطورة. في كل البيئات 
والمجتمعاتء وفي كل الظروف والمستجدات؛ با يمجعل الشريعة الإسلامية صالحة لكل 
زمان ومكان. 

وهذه القواعد والخطط cis tol‏ مما دلت عليها النصوص الشرعية» ومقاصدها 
العامة» وقواعدها التشريعيةء المستمدة أصولها من الكتاب والسنة. لذلك فقد اتفق 
على العمل بها المجتهدون والأصوليون بمختلف مذاهبهم من الناحية العامة؛ وإن 
lesg ta g gug‏ 


وهذه القواعد والخطط التشريعية هي: 

- المصالح العامة. ومبناها المقاصد التشريعية التي جاءت لتحقيقها الشريعة الإسلامية. 
ومنها المصالح المرسلة. 

- وقاعدة الاستحسان. 

- وقاعدة سد الذرائع. 

وقاعدة التحيل. 

- وقاعدة مراعاة الخلاف. 

وهي Oly‏ تفرعت عن هذا المبدأ العظيم - مبدأ النظر في المآلات- إلا أنها تعتبر 
بمغابة قواعد تطبيقية واقعية عملية تضبط مسارات الاجتهاد التطبيقي» وتكيّف 


115000) 5150111 JO 191113 - UepIOL JO AJISIOAIUL) JO 5121011 - 1ح1 51116 1ج0981353‎ ]] 


$ . 


قي على تقصي 
وبالله التوفيق 


هذه القواعد في المباحث التا 


لية. 


ومنعا من مضادتها. 


$ 


الفعل بالمشرو 


عية 


وعدمها وفقا 


$ 


المترتبة عليه موافقة لمقاصد الشارع الحكيمء 
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المبحث الأول 
قاعدة المصالح 


لا شك في أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد في الدارين. 
وهو أمر مقطوع به من خلال استقراء أدلة الكتاب والسنة كما يقول الإمام 
bls‏ (ه:؟/7). 

وهذه المصالح هي التي قصد الشارع الحكيٍم تحقيقها في الوجود. فهي المقاصد 
الشرعية الأساسية العامة. والتي قسمها الأصوليون إلى ثلاثة مراتب. وهي: 

الأولى: الضروريات 

الثانية: الماجيات 


الثالئة: التحسينات 


أما المرتبة الأولى وهي الضروريات: فيعرفها الإمام الشاطبي بأنها هي: "التي لا بد 
منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا ققدت لم جر مصالح الدنيا على 
استقامة؛ بل على فساد وتهارج وفوت الحياة. وفي الأخرى فوت النجاة pls‏ 
والرجوع بالخسران المبين ".(0:؟//١-8)‏ 


وهذه المصالح جاءت الشريعة للمحافظة عليها من جانبين: 

الأول: حفظها من جانب الوجود: أي من حيث وجوب إقامتها إن لم تكن قامّة, 
وتثبيت أركانها وقواعدهاء ثم تنميتهاء ثم المحافظة عليها. | 

الشاني: حفظها من جانب العدم: وذلك بأن يدرأ عنها الاختلال الواقع أو 
المتوقع.(د:۸-۷/۲) 

وعليه وجب على المكلفين أن يكون قصدهم في العمل موافقاً لقصد الله في 
التشريع» وأن يسعوا إلى تحقيق هذه المصالح في حياتهم. ولا يجوز لهم بحال أن 
يتصرفؤا بأي تضرف من شأنه أن lily ae by‏ أو يضاد قصد الشارع من 
إجادها أو أن يتذرعوا بأية وسيلة من شأنها أن تخل بها واقعاً أو توقعاً. وهذا معنى 
المحافظة على مقاصد الشريعة من جاني الوجود والعدم. 
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مصاللها المترتبة عليهاء لا بمجرد ظواهرها وشكلياتهاء فالشارع المكيم شرع مثل هذه 
الأحكام توخياً إلى ler gid‏ العبادى فالبيع - مثلا- لو لم يشرع لأدّى ذلك - 
في الجملة- إلى الضيق والحرج الشديد؛ بل إلى مرتبة مصادمة الضروريات» وهو 
مال منفي شرعاء فما يؤدي إليه منفي شرعا مزورةة Bilis‏ لضافمفه gal‏ 
الشريعة وكلياتها ومقاصدهاء مما يدل على أن الشريعة في أحكامها قامت على اعتبار 
المصالح والمآلات... 

ثم قال في بيان الضرب الأول: وهو قسم الضروريات: 

اك lab‏ نذا الضرب»ء أن القياس الجرئي فيه وإن كان جلياً إذا صادم 
هذه القاعدة الكلية - وهي المحافظة على الضروريات- ترك القياس اللي للقاعدة 
الكلية. وبيان ذلك بالمثال: أن القصاص معدود من حقوق الآدميين. وقياسها رعاية 
التماثل عند التقابل على حسب ما يليق بمقصود الباب؛ وهذا القياس يقتضي ألا 
تقتل الجماعة بالواحد ولكن في طرده واستمراره والمصير إليهء هدم القاعدة الكليةء 
ومناقضة الضرورة؛ فإن استعانة الظّلمة في القتل ليس عسيرأء وفي درء القصاص عتد 
فرض الاجتماع. خَرْم أصل الباب .)4۲۸-۹۲۷/۲:٠٤("‏ وهو حفظ النفوس» فمنعا 
من ترتب هذا المآل الفاسد- وهو أن اشتراط التماثئل في القصاص في هذه المسألة 
مؤدٍ إلى مضادة قصد الشارع من حفظ النفوس- حكم المجتهدون من الصحابة 
وغيرهم بقتل الجماعة بالواحد؛ ذلك أن المكمّل أو الفرع والجزء لا يكر على dhol‏ 
بالإبطال. كما يقول الإمام الشاطي -)١18/:0(‏ كما سيأتي- أي أن الشرط أو 
المكمّل أو الفرع أو الجرء من القاعدة العامة أو الأصل إذا كان إعماله ليكون 
ذريعة تُفضي مآلا إلى إبطال أصله. فإنه لا يعمل به سداأً لهاء وعافظة على المقصود 
الأصلي أو القاعدة الكلية. وهي هنا "الضروريات" وني مشالنا حفظ النفوس من أن 
Lint‏ عليها بالقتل الجماعي غَيْلا على الأحكام الشرعية وهو هنا وصولا إلى إبطال 
القصاص. 

فلذلك قال: "وحاصل القول ني ذلك يئول إلى مقابلة الشيء بأكثر منه» ليس 
cbse Lal pe‏ فهذا يعني تميتنا لهذا جزءاً . وإلا فإن التماثل في الحقوق 
المعريّة إلى الآدميين من الأمور الكلية ني الشريعةء غير أن القاعدة التي سميناها 
"كلية" في هذا الضرب» مستندها أمر ضروري- وهو حفظ النفوس- والتماثل في 
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التقابل أمر مصلحي - أي مكمّل- والمصلحة إذا لم تكن ضرورة. جزءٌ بالإضافة إلى 
الضرورة".(578/7:64) 

وإذا تعارض الكلي مع الجزئي من حيث النتيجةء قدم الكلي على الجزئي» قطعا. 

أي أن هذا يدخل في قاعدة المستثنيات في الشريعة الإسلامية, رعاية للمصلحة 
ال أو ودا للمفسدة الكبرى, يقول الإمام العز بن عبد السلام: "اعم أن الله 
شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح عاجلة وآجلة. تجمع كل قاعدة منها Ue‏ 
واحدة» ثم استى منها ما في ملابسته مشقة شديدة أو مفسدة تربو على تلك 
الملصالح» وكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد في الدارين أو في أحدهما تجمع 
كل قاعدة منها علة واحدة» ثم geal‏ منها في اجتنابه مشقة شديدة أو مصلحة 
تربو على تلك المفاسد. وكل ذلك رحمة بعباده. ونظر لهم» ورفق. ويعير عن ذلك 
كله بما خالف القياس. وذلك جار في العيادات؛ والمعاوضات؛ وسائر 
التصرفات )۳٠۷/۲:۷(.'‏ 

ويقول أيضاً في شأن الوقف الذي خولفت فيه القواعد من حيث عدم جواز 
قليك المعدوم من المنافع والغلات: "وإنما خولفت القواعد في الوقف؛ لأن المقصود 
منه المنافع والغلات, وهي باقية إلى يوم الدين؛ فلما عظمت مصلحته» خولفت 
القواعد في أمره تحصيلاً لمصلحته".(96/9:7م) 

ويقول كذلك:... كما جعلت اليمين على نية المستحلف, استثناء من قاعدة كون 
اليمين على نية الالفين» وكون مقاصد الألفاظ على نية اللافظين» See ely‏ من 
القواعد ما لا تداني مصلحته هذه المصلحة العامة. فما الظن بهذه المصلحة. 
.(Y*A/Y:¥)‏ 

ghg dia‏ على مزيد من بيان قواعد الاستثناء في " قاعدة الاستحسان". 

والمرتبة الثانية: الحاجيات: وهي كل ' ها يُفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع 
الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمثقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم ترا 
دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقةء ولكنه لا يبلغ ميلغ الفساد العادي 
المتوقع في المصالح العامة"(9:0/١6).‏ 


قال الإمام الجويني: "والضرب الثاني: ما يتعلق بالحاجة العامة. ولا ينتهي إلى حد 
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الضرورة. وهذا مثل تصحيح "الإجارة" فإنها مبنية على مسيس الاجة إلى المساكن مع 
القصور Day USE Ge‏ ملاكها بها على سبيل العاريةء فهذه حاجة ظاهرة غير بالغة 
مبلغ الضرورة المفروضة في البيع وغيره؛ ولكن حاجة الجنس قد تبلغ هبلغ ضرورة 
الشخص الواحد, من حيث إن الكافة لو منعوا عما تظهر الحاجة فيه للجنس» لنال 
آحاد الجنس ضرار لا UE‏ تبلغ مبلغ الضرورة في حق الواحد. وقد يزيد أثر ذلك 
في الضرر الراجع إلى الجنس على ما ينال الآحاد بالنسبة إلى الجنسء وهذا يتعلق 
بأحكام الإيالة... .)4۳۲-۹۲٤/۲:۵٤(‏ 

أي أن الشارع الحكي صحح الإجارة استثناء من القاعدة العامة هراعاة لحاجة 
الناس إليها رفعا للحرج والضيق» وهذا دليل على اعتبار المآل في الأحكام الشرعية. 

والمرتبة الثالثة:التحسينيات: ' ومعناها الأخذ با يليق من اسن العادات وتجنب 
الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات. ويجمع ذلك ' قسم مكارم 
الأخلاق" . (yio)‏ 

فإذا ثبت أن المصالح معتبرة في الأحكام. وأن الشارع جعل تلك المصالح مداراً 
للتكليف. صوناً لمقاصد الشريعة في الخلق. وهي مصالح دينية وخلقية واقتصادية 
وسياسية واجتماعية, وأن الأحكام إنما هي بالنسبة لمقاصدها وسائل لتحقيقهاء وأن " 
الوسائل تسقط بسقوط المقاصد" ؛ كما قال الإمام العز بن عبد السلام 
(97.9/1:9). تفرع عن هذا الأصل أمران: 

الأول: أنه إذا كان قصد الشارع بتشريعه الأحكام تحقيق مقاصدهاء وجب أن 
يكون قصد المكلف في التصرف والعمل وتطبيق الأحكام الشرعية موائقاً لقصد الله 
في التشريع؛ وإلا كان التصرف مناقضاً لقصد الشارع؛ ومناقضة قصد الشارع باطلةء 
فما أدى إليها باطل - كما يقول الإمام الشاطي - ؛ لأن المقصود غير الشرعيء 
هادم للمقصد الشرعي ومفوت للمصالح التي قررت وشرعت من أجلها الأحكام 
(ه:؟/ موس م مم), (8/9:1م). وهذا ما سيبحث في مقاصد المكلفين - إن شاء 
الله. 


الثاني: أن أصل النظر في مآلات الأفعال. معتبر مقصود شرعاًء وعلى ضوء ذلك 
a aes SS‏ 
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المكلفين قبل إصدار الحكم عليها سلب f bte of‏ إن تصرفات المكلفين وأفعالهم 
Lil‏ هي بجرد وسائل لتحقيق المقاصد والغايات التي رسمها الشارع الحكيمء فيكون 
الحكم عليها بالجواز أو عدمه. بناعءٌ على ترسّمها طريق الشارع المكي المفضي مآلا 
إلى تحقيق المقاصد المبتفاة؛ فإذا ما تنكب المكلف هذا الطريق. وانحرف عن المقصد 
التشريعي المراد. بحيث أفضى فعله أو تصرفه مآلا إلى نقيض قصد الشارع. منع - 
في هذه المال- من التسبب في الفعل (714-1770:1#). 

وهذا معنى قول الإمام الشاطبي في القاعدة المحكمة: "قصد الشارع من المكلف أن 
يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التشريع "(01/9:5"). 

وقول الإمام العز بن عبد السلام في تقريره للقاعدة الكلية: "كل تصرف تقاعد 
عن تحصيل مقصوده باطل "(۲۹۳/۲:۷)؛ لأنه إذا لإ يحقق المقصد المبتفى OW cae‏ 
عبثاء والعبث لا يُشرع بناءٌ على القول بالمصالح؛ ولأن 'مراعاة المقاصد مقدم على 
رعاية الوسائل أبدأً" كما يقول الإما dU (reveye) gA‏ ونظراً إلى 
هذا الارتباط الوثيق بين الوسائل والمقاصد» كان تأصيل القاعدة الكلية التي تقضي 
بأن "للوسائل أحكام المقاصد. فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل. 
والوسيلة إلى أرذل المقاصد. هي أرذل الوسائل” (/49/1). 

ai‏ الوسيلة تتكيف بحسب وظيفتها ودورها في تحقيق المقصود أو الغاية. كما 
أنه: "إذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة "(111:51). 

قال الإمام العز بن عبد اللام: "فإن عل il‏ بالمعروف والناهي عن المنكرء 
أن Sealy al‏ جد يان وله فيان قينا أو غلب عل طت سقط المرب الان 
ل ون ااا (AN aata ga a ag‏ 

فإذا كان الأمر كذلك. فمن باب أولى ما تقضي به القاعدة الكلية المكملة: أن 
"كل تصرف أفضى إلى خلاف مقصوده أن يكون باطلاً". لذلك يكن أن توضع 
قاعدة أخرى في المآل مكملة للقاعدة السابقة. وهي: "كل تصرف أفضى إلى خلاف 
مقصوده باطل". مع القاعدة الثالثة التي تقول: "كل إنشاء سد تصرف الشرع فهو 
باطل '(۱۲۳/۱:۹). 


ومن ذلك قاعدة "عدم اعتبار الأسباب إذا خلت من معانيها. قال الإمام 
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الحصيري: "الأسباب بمثابة علامات iis‏ يهتدي بها المكلفون إلى الأحكام التي 
وجب القيام بهاء ومن ثم قال الفقهاء: "الأسباب الشرعية إذا خلت من موجباتها- 
مسبباتها- كانت لغواً؛ لأن الشرع- في تقريره للأصل العام الذي بيّنا- إِنما ينظر 
إل “سيول ih‏ اااي ف اة ااه بن 
لمقاصدها" (لاة:44؛ )(2ه:799-::8). 

وقال الإمام الشاطي: "الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح. كما أن 
الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد"(90//1:5؟). ومعبى هذا أنه إذا 
اختلف الأمرء وتبدل الالء بحيث أفضت الأسباب المشروعة إلى مفاسدء والأسباب 
الممنوعة إلى مصالح» تبدل المكم تبعاً لذلكء إذا كانت هذه الأسباب إنما شرعت أو 
مئعت لا لذاتها؛ بل لما تؤدي إليه من مصالح أو مفاسد» أي لكونها مجرد وسائل 
إلى مقاصد مجردة في ذاتها عن الحسن والقبح. 

ذلك أن مسبّبات الأسباب. مقصودة معتبرة شرعاً .)194/1٠:0(‏ لذلك قال في 
تأصيله للقواعد المتصلة بأصل النظر في المآل: " فإذاً لا سبب مشروعاً إلا وفيه 
مصلحة aly OG og po Ye DY‏ وقد انبنى عليه مفسدة» فاع أنها ليست بناشئة عن 
السبب المشروع؛ وأيضاً فلا سبب ممنوعاً إلا وفيه مفسدة لأجلها منع؛ فإن رأيته 
وقد ll‏ عليه مصلحة فيما يظهرء فاع أنها ليست بناشئة عن السبب الممنوع, Uja‏ 
ينشأ عن كل واحد منهما ما وضع له في الشرعء إن كان مشروعاًء وما منع لأجله 
إن كان ممنوعاً" (۲۳۹-۲۳۸/۱:۵). 

من هنا عل أن "الواقع" إذا 2 الأسباب والوسائل والأحكام الشرعية المطلوبة 
إلى أن يتولد منها مفاسد. فهذا ليس من مقصود الشرع ولا من وضعه؛ OY‏ 
الشارع إنما وضعها لتؤدي إلى تحقيق المصالح. 

وعلى ذلك تنتفي المشروعية بناءٌ على هذا الواقع الجديد" بظروفه الملابسة الذي 
Jit‏ السبب أو الحكم الشرعنٌ Gad ge [ob‏ مقصوده» أو كان مؤدياً إلى عقيق 
اف وو او كان els‏ لاق GRE‏ و كل ذلك فر ا ال ها اول اله 
من نتائج مضادة لمقصد الشارع. وكذلك الأمر بالنسية إلى الأسباب والأحكام 
الممنوعة شرعاً. 
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وأكرر مرة أخرىء أن هذا الحكم يكون في حالة ما إذا كانت هذه الأسباب LL‏ 
شرعت أو منعت لكونها مجرد وسائل إلى مصالح أو مفاسد, لا لكونها بذاتها مصالح 
al‏ مفاسد. 

* و اة ان سات اتروع 3 كوه اسا للها وسات PEA‏ 
لا تكون أسباباً للمصالح, إذ لا يصح ذلك ال" .)۲٤۱/۱:٥(‏ 

هذاء والمصلحة التي تقصد هناء إا هي التي توخاها الشارع المحكي في أحكامه. 
لا جرد المصلحة العَربّة عن القيدء يقول الإمام الغزالي: "لكنا نعني بالمصلحة› 
المحافظة على مقصود الشارع» ومقصود الشارع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم 
دينهم» ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول المسةء 
فهي مصلحة. وكل مايفوّت هذه Jy ell‏ فهو مفسدة, ودفعها 
مصلحة...'(٦:۲۸۹/۱).‏ 

| وهذه هي المقاصد الشرعية العامة التي توخاها الشارع في أحكامهء والواقعة في 

مرتبة الضروريات» وهي أصول المصالح كلها من الاجية والتحسينيةء التي تتعلق 
بمقومات الياة الإنسانيةء في جميع شؤونها: الدينيةء والسياسيةء والاجتماعية» 
والاقتصادية. كما نوهنا. 


يقول الإمام العز بن عبدالسلام: "التكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في 


۰ دنياهم و أخر اهم "(/140/7:0). 


والكتاب والسنة, مشتملان علىالأمر بالمصالح كلهاء دقهاء وجلهاء وعلى النهي 
عن المفاسد كلهاء دقهاء وجلها nri)‏ بل لم يكتف الشارع الحكيم بالأمر 
بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. بل أمر بكل الأسباب الكفيلة بتحقيق هذه المصالح. 
والنهي عن كل الأسباب الجالبة للمفاسد. حيث يقول الله تعالى: 'وتعاونو!ا على البر 
والتقوى» ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (سورة المائدة:۲)» وهذا فيه نهي عن 
التسبب إلى المفاسدء وفيه أمر بالتسبب إلى تحصيل المصالح. 

كما أن في قوله تعالى: "إن الله يأمر بالعدل والإحسانء وإيتاء ذي القربى"( 
سورة النحل::90): أمر بالمصالح وأسبابهاء. "وينهى عن الفحشاء ولمتكر 
والبغي.."(سورة النحل:90): فيه نهي عن المفاسد وأسبابها ,)1١1/1:9(‏ فالإحسان لا 
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بخلو عن جلب نفع» أو دفع ضررء أو عنهماء في الدنيا وفي العقبی(۲۲۸/۲:۷)؛ بل 
إن هذه الآيةء تعتبر أجمع آية للحث على المصالح كلهاء والزجر عن المفاسد ‏ 
(eV /1:Y) a pul‏ 

كما gu til‏ بالمصلحة أيضاً.: تلك التي توافق مقصود الشارع في الجملةء وإن 
لم ob‏ بشأنها نص ولا إجماع. 

يقول الإمام العز بن عبدالسلام: "ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح. 
ودرء المفاسد. حصل له من مجموع ذلك اعتقاد. أو عرفان, بأن هذه المصلحة لا 
يجوز إهمالهاء وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانهاء وإن لم يكن فيها إجماع. eua Ya‏ 
ولا قياس خاص؛ فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك...'(۲۷/۲:۷١).‏ 


وهي ما تسمى في إصطلاح الأصوليين المصالح المرسلة" أو الاستصلاح" 


ويشترط للعمل بهذه المصلحة أن تكون uy"‏ لجنس تصرفات الشارع facilis‏ 


معنى: اندراج هذه المصلحة تحت أصل عام ومقصد db JS‏ تكون متفقة وروح 
التشريع العام. وإن لم يرد بها نص خاص» ولا انعقد على حكمها بعينها إجماع 
)¥4/\:0( 

إن المصلحة المستجدة التي تفتقر الأمة إلى تحقيقها فعلا؛ بل إقامتها وتنميتهاء 
والمحافظة على ديمومتهاء kI‏ كانت الأبعاد التي تتعلق بهاء من حياتهاء السياسية أو 
Kee E)‏ أوالاكفادي اد E EE E E E‏ اک اق کرت 
من "نوع المصالح" التي ثبت بالأدلة اعتبارها شرعاء أو أن cots‏ في "جنس أعلىء 
من نوع المصالح'. بحيث يرتقي مفهومها إلى أفق أعلى تندرج فيه مصالح لا يمكن 
أن خصيها عد, إلى أن تصل إلى المقاصد الأساسية البعيدة. من مثل: حفظ الدينء 
pals‏ والعقلء, والنسلء والمال؛ لأن هذه المقاصد الكبرى. التي تعتير مباني 
للمصالح الإنسانية» لا عينهاء تحدد الإطار العام الذي بحب أن تدور فيه» ولا تجاوزه» 
حتى يكن أن فظ على الشريعة الإسلامية كيانها الذاتي» دون خروج عن كليات 
مفاهيمهاء ولا قواعدها العامةء ولا نصوصها القطعية» جحيث تنافيهاء فضلاً عن شروطها 
التفصيلية .)٥۹(‏ 

وعلى هذا الأصلء انعقد الإجماع على بطلان المصالح العقلية الصرفة. جملة؛ 
لأنها مباينة بالضرورة لمفهوم المصالح الشرعية المعتبرة؛ من هناء قال الإمام الشاطبي: 
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"إن كون المصلحة مصلحة تقصد بالحكم؛ والمفسدة كذلك» من وضع الشارع" 
(ه:/١ة؟).‏ 
قاعدة الموازنة بين المصالح: 


وهذه المصالح المعتبرة يجب مراعاتها وتحقيقها في الواقع. وتنميتها والمحافظة 
عليهاء إذا خلت من مصادمتها لمصالح أخرى أهم منهاء أو خلت من أدائها إلى 
مفاسد مساوية أو تزيد عليها. 

أما عند تعارضها مع مصالح أعظم منهاء أو كان اعتبارها ومراعاتها يؤدي إلى 
مفاسد أشد منها أو مساوية لها؛ فإن الأصوليين تبتوا مناهج وقواعد كفيلة بمعالجة 
15s‏ التعارفن وافعا: ١‏ 

وهذا المنهج مستمد من كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسل-؛ 
كما في قوله تعالى: "يسألونك عن الخمر والميسرء قل فيهما إثم كبيرء ومنافع للناس» 
وإِمُهما أكبر من نفعهما" (سورة البقرة:719). 

ثم جاءت الآية الأخرى لتحرم الخمر بناءٌ على قاعدة الموازنة بين المفسدة المترتبة 
على شرب الخمر ومصلحة تعاطيهاء فكانت هذه الآية الكريمة Li‏ في الموازنة بين 
المصالح والمفاسد (74/1:9). 

وهذه القاعدة في وجوب الموازنة, اقتضاها الواقع التطبيقي للحياة الإنسانية» 
المتمشل في وجود التعارض بين المصالح بعضها مع بعض» وبينها وبين المفاسد شدة 
uss‏ وبين المفاسد بعضها مع بعض قوة ids‏ كذلك. مما يستدعي وجود منهج 
للموازنة يعالج هذا الواقع وينسق فيما بين المصالح المتعارضة, درءاً لهذه المصادمة, 
وتقدياً لأهم المصالح وأولاهاء ودنعاً لأقوى المفاسد. بتحمل أدناهاء وهذا من العدل 
الذي أنزل الله في كتابه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 


ليقوم الئاس بالقسط"(سورة الحديد:ه؟), (16:11). 


ويمكن تصوير هذا التعارض الظاهري في الصور التالية: 
-١‏ تعارض بين المصلحة العامة والمصلحة الاصة. 


؟- تعارض بين مراتب المصالح: 
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- تعارض في هرتبة الضروريات. 

- تعارض في مراتب المصالح الثلاث (الضروريات الحاجيات. التحسينيات). 
- تعارض بين المصالح ومكملاتها (بين أصل كل شيء وفرعه). 

- التعارض بين مصلحة ومفسدةء وفيها مراتب: 

- تعارض بين مصلحة أعلى» ومفسدة أدنى. 

- تعارض بين مصلحة ومفسدة متساويتين. 


- تعارض بين مصلحة وهفسدة تربو عليها. 


-١‏ التعارض بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة: 

لقد اعترف الشارع الحكيم- نزولا على 'فكونات الواقعه بالمصلحنة .الفرديةء. كما 
اعترف بالمصلحة العامة. فلذلك اعترف بحق الفرد وحريته في التملك بأسبايه 
المشروعة, ومن ثم التصرف بأملاكه في حدود المشروع ومعاييره, دون افتئات على 
حقوق الآخرين» أو دون تعسف ني استعمال حقه إلى للد الذي يضر بمصلحة غيره. 

فلذلك تنتهي حرية وحق الفرد في التصرف في أملاكه عند حريات وحقوق 
الآخرين» ولا سيما حق المجتمع وصاله العام» حتى إذا أفضت إلى الإضرار 
بالآخرين أو بالصالح العام منع؛ نظرأً لأن الشارع لا يقر الفساد. ولا يرضى بنتائج 
الإضرار بالآخرين» ولو كان هذا التصرف ني حدود حق المالكء ودون تعد. وهذا 
ما قامت عليه نظرية التعسف في استعمال الحق .)۲١(‏ 

فالحل الصحيح عند تعارض هاتين المصلحتينء لا يكون على أساس إهدار إحدى 
المصلحتين على حساب الأخرى؛ لأن في ذلك إخلالاً بميزان العدالة؛ إنما يكون 
بالموازنة بينهما وبالتوفيق» إن أمكن أولآً؛ فإن تعذر التوفيق, فتقديم المصلحة العامة 
هو الواجب المصير إليهء مع جبر مضرّة الذين تحملوا الضرر الخاص, في سبيل دفع 
الضرر العام. 

لذا بات من المقررات الشرعية - تتيجة للاعتراف بالمصلحة العامة وتقديرها 
قدرها- أن المصلحة العامة مقدمة» يقول الإمام الشاطي: المصلحة العامة مقدمة 
على المصالح الخاصة؛ بدليل النهي عن تلقي السلع (۳۲:٤/۲(.)۳۷۳٤:۳/١١٠٠)ء‏ 
وعن بیع الحاضر للبادي" ۳۵)۲)۳۰۰:۲/۵())۱۱0۷/۳:٤۲(‏ :م /۲۹). 
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يقول أستاذنا الدكتور الدريني: 
وقد جاءت الشريعة بقواعد تقم gull‏ 5 بين led le Geel‏ هن :جاب 
لملصلحة الغالبةء أو درء المفسدة المساوية أو الراجحةء فإذا أمكن رعاية القين les‏ 
gee‏ له اا دو eas aaa‏ المساسة العامة جا اك قدو حن اال 
مع الاحتفاظ بحق الفرد في التعويض إن كان له وجه. وهذا ما أشار إليه 
الأصوليون من جبر المضرة"(7:5/.ه).(49:148-149/:1؟7). كما Gla‏ إن شاء الله. 
وهذه القواعد ترمي إلى التنسيق بين المصلحة العامة والخاصة بالتوفيق بينهما 
اول ما أمكن. رعاية للحقين. وإذا تعذر فبتقديم المصلحة العامة. | 
ورت فا لفن اة العاف ااه عة امار 
- منع الاحتكار إذا أدى إلى الضرر بالجماعة في الأزمات الاقتصادية حيث يبر 
St‏ عن الي راه لن الات وى قن الل رعا لع 
- وكذلك إيجاب التسعير إذا تغالى أرباب السلع تغالياً فاحشاً في الأسعار؛ Jy ÓB‏ 
الأمر إجبار التجار على البيع بالشمن الذي يحدده أهل ley abl‏ للحقين. 
هذاء ولا يقال إن في التسعير معارضة للأصل العام» وهو أن الناس مسلطون على 
أموالهم بمقتضى النصء وهو قوله تعالى: "إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم (مسؤرة التاء:۲۹). وقوله -صلى الله عليه وسل- ٠إا‏ البيع E‏ 
(rat) ols‏ 
لأنا نتقول: إن على لي الأمر رعاية مصلحة الأمةى وهي أولى من رعاية مصلحة 
الفرد بالإجماع؛ لأن في ذلك دفعاً لضرر أكبر. وهذا الدفع هو ما تقتضيه 
مقررات الشريعة من أن الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام '(۳۵:م/۲۹)ء 
-)۳۸١/۲:٠(‏ كما سيأتي تفصيل ذلك ني موضعه إن شاء الله. 
على أن المصلحة الفردية لم تهدر هنا؛ لأن المحتكر إنما يجبر على البيع بشمن المخلء 
Ula peat Vas‏ ودفع لتحكم التجار؛ والتحكم Jb‏ صُراح؛ لا يفضي 
إليه من ضرر عام. والظم والضرر محرمان بالنص (yor-reorty)‏ 
- ومن ذلك أيضاً: ما ذهب إليه بعض الفقهاء من القول بتحريم احتكار متافع 
البدنء إذا احتاجت الأهة إلى ذلك في الزراعة أو الصناعة أو غيرهاء فإذا كان 
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الاحتكار في السلع عرمأء فالاحتكار في المنافع عرم أيضاً؛ لتحقق علة التحريمء 
ولقوله -صلى الله عليه وسل- : 'لا يحتكر إلا خاطى ء"(۲٤:۱۲۲۷/۳).‏ 
- وعلى هذا فالعمال والصناع وسائر الحرفيين وأرباب الكفاءات العلمية إذا امتنعوا 
عن العمل إلا بأجور فاحشة, والناس في حاجة ماسّة إلى منافعهم وخبراتهمء 
de gal Ga pet‏ الس ا ا ق ا و gle>‏ 
وا بی تلقن ills‏ كن 
يقول الإمام ابن القم تحت عنوان A Í Jas ghal py‏ "ومن ذلك 
أن كتاج الناس إلى صناعة طائفة؛ كالفلاحة والنساجة والبناء ونحو ذلك؛ فلولي 
الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم؛ فإنه لا تم مصلحة الناس إلا 
بذلك (rere)‏ 
وذلك لأن إقامة المرافق العامة في الدولة واجبة على رئيسها ومعاونيه 
.)١۲-۳(‏ وهذا من سياسة التشريع التي توجب التدخل في الحقوق 
وتصرفات المكلفين؛ منعاً من ترتب نتائج ضررية تلحق بالمجتمعء تنسيقاً بين 
المصالح العامة والخاصة المتعارضة. وهذا واجب المصير إليه؛ لأنه من صمم 
مقتضى العدل في المعاملات. 
ويعتبر ذلك من تطبيقات مبدأً النظر في المآلات القائم على رعاية مقاصد الشريعةء 
ومنئع مضادتها في الواقع التطبيقي المتصل hat‏ الأمة؛ نتكون مقاصد الشريعة - 
الي la Gls Qo‏ الأمةت عائذة إليها- أفراداً وجماعات- على أن: تكون 
تصرفات المكلفين واعمالهم. موائقة لمقاصد الله في التشريع. إِنْ في البواعث 
والقصود, أو النتائج والمآلات في حد ذاتها. 


؟- التعارض بسن المصالح والمفاسد: 


قد تتعارض المصالح والمفاسد في الأمر الواحد. حتى يصبح الأمر بين أن يقدم 
ااال او اة يقدم درء المفسدة. وهذا يتمثل في صور عدة يختلف بحسب 
كل صورة. 


الصورة الأولى: أن تكون المفسدة أدنى من المصلحة: ففي هذه الالء فإن 
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المصلحة مقدمة؛ لأنها الغالبة والراجحة بالنسبة إلى المفدة, ويجب السعي إلى 
po GS Loh AU ale PANY, ye Np Ryley asks)‏ الصلهة al‏ 
عيزة شرعاً بالمفسدة المرجوحة وذلك pani OY‏ المصالح أو المفاسد نادراً ها يتصور 
في الواقع (ye/y:0)‏ 

فلا تخلو مصلحة من مفسدة. كما لا تخلو مفسدة من مصلحة, ولكن كل ذلك 
بصور متفاو تة » فإذا ما كانت المفسدة نادرة وقليلة J‏ جائب اللصلحة» فإنه y‏ يلتفت 
إليهاء ولا اعتبار لهاء ويبقى الحكم على طلب المصلحة المشوبة بمفسدة قليلة. "إذ لا 
يجوز تعطيل المصالح الغالبة, لوقوع المفاسد النادرة"(/7/1:9). 

قال الإمام المقّري: "قاعدة: تقدم المصلحة الغالبة على | سدة النادرة, ولا تترك 
(v4¢/\:00) UJ‏ 

وقال الإمام العز بن عبد السلام: "... إن كانت المصلحة أعظم من المفسدة 
حصّلنا المصلحة مع التزام المفسدة.."(/4/1:9-ه07). 


الصورة الثانية: التساوي بين المصلحة والمفسدة, وعناية الشارع بدرء المفاسد 
أكثر من جلب المصالح: 

لقد gel‏ الشارع ا حكيم بدرء المفاسد أكثر من اعتنائه يجلب المصالح. كما دل 
على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم- :“ما نهيتكم عنهء فاجتنبوهء وما أمرتكم به» 
فأتوا Ls are‏ استطعع ".. (nv /4irr‏ 

فقد قيد جلب المصالح بالاستطاعةء في حين أنه لم يترك للمنهيات- وهي المفاسد- 
سبيلا لعدم الكف عنهاء مما يدل على أن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح .(۹۹:11). 

قال الإمام المقري: قاعدة: "عناية الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب 
المصالح. فإن لم يظهر رجحان الجلب قدم الدرء..."(00:؟/444). 

وقال الإمام ابن الحاجب: "المختار انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية؛ 
لأن العقل قاض بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها..."(54/7:37). 
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هذا وقد أجمع الأصوليون على منع العمل بالمصلحة التي تلزم عنها مفسدة 
مساوية أو راجحة. إلا أنهم اختلفوا في بقاء مناسبة الوصف للتعليل أو عدم بقائه. 
قال الإمام الزركشي في مسألة: هل تنخرم المناسبة بالمعارضة: 

pels‏ أن التراع Li‏ هو في اختلال المناسب المصلحي بمعارضة مثله. أو أرجح 
منه في المفسدةء أما العمل به فممنوع ممن أثبت اختلال المناسبةء وأما من لم يثبته 
تصرف في العمل به على ما سبق بالترجيح بينهما. 

والواجب ها هناء امتناع العمل به للزوم الترجيح بلا مرجحء أو التزام المفسدة 
oped ceed II‏ القريقان ق “ترك العمل .بةء لكن: اختلفوا في المأخذ أي تي 
الدليل- فالأول يتركه لاختلال مناسبة الوصف, والآخر يتركه لمعارضة المقاوم أو 
الراجح» فترك العمل به متفق عليه- كما ترى- لكن طريقه مختلف فيه " 
)1/01( 

ولذلك وضع الفقهاء قاعدة:"درء المفاسد أولى من جلب المصاليح" (yroa)‏ 
)44:4( 

قال الفتوحي: "يعني أن الأمر إذا دار بين درء مفسدة وجلب مصلحة, كان درء 
المفدة أولى من جلب المصلحة"(448-449//4:34). بشسرط مساواة المفسدة» أو 


رجحانها! 


الصورة الثالثة: المفسدة تربو على المصلحة: 

إذا كان الأصوليون قد أجمعوا على تقديم درء المفسدة على جلب المصلحةء 
حين تساويهما؛ فإنه ومن باب أولى أن يذهبوا إلى القول بتقديم درء المفسدة التي 
تربو على المصلحة حين تعارضهماء وتعذر التوفيق بين جلب المصلحة ودرء المفسدة. 
كما هو مقرر في القاعدةء" درء المفاسد أولى من جلب المصالح" (1:5/ه١٠).(49:31).‏ 

قال الإمام العز بن عبد السلام: "إذا اجتمعت مصالح ومفاسدء فإن أمكن 
تحصيل المصالح, ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيهما؛ لقوله سبحانه 
وتال فاقوا الك ها استطعتم (سورة التغابن .)٠١:‏ 


وإن تعذر الدرء والتحصيل. فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة. درأنا 
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الىل تيال قرات UG teal‏ :الله ett, be‏ عن P aa ool‏ 
فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإمُهما أكبر من نفعهما"(سورة البقرة:19؟) حرمهما؛ 
لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما"(/!:0/4/1). 


؟- التعارض بين المصالح ذاتها: 

: تعارض فيما بين الضروريات بعضها قبل بعض‎ Vl 

عق وق او صو لون الضروريات الخمس - وهي مباني المصالح العامة التي 
جاءت الشريعة لتحقيقها وتنميتها والمحافظة عليها- من حيث الأهميةء كالتالي: 

-١‏ الدين. 

؟- النفس. 

۴- العقل. 

abae 

ه المال. 

وفائدة هذا الترتيب, إجراء الموازنة بين هذه المصالح عند التعارض فيما بينهاء 
فتقدم الأولى SWI Ye‏ والثانية على الثالثة وهكذا. 

اقرفلا Wage‏ عو وطلوة اجان غ ةدارالا ين 
إحيائها وإتلاف المال عليهاء أو إتلافها وإحياء المال. كان إحياؤها أولى. فإن 
عارض إحياؤٌها إماتة الدين, كان إحياء الدين أولىء وإن أدى إلى إماتتها؛ كما في 
جهاد الكفار» وقتل المرتد. وغير ذلك؛ وكما إذا عارض إحياء نفس وأحدة إماتة 
تفوس كثيرة في المحارب مثلاء كان إحياء النفوس الكثيرة أولى"(1/:0*). 


انياً: التعارض بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات: 

قال الإمام الشاطبي: المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية 
والتحسينية "(13/7:0). 

وعلى ضوء ذلك وضع الإمام الشاطي خمس قواعد هامة في كيفية التنسيق بين 
مراتب المصالح الثلاث: 


القاعدة الأولى: أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي» مما 
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يستوجب المحافظة على الحاجيات والتحسينيات من أجل بقاء الضروريات. إذ إن ما 
سوى الضروري tS‏ للضروريء وإهمال الحاجي والتحسيني ومكملاتهما مؤد أو 
متطرق إلى الإخلال بالضروري»ء بوجه ما. 

القاعدة الثانية: أن اختلال الضروري يلزم عنه اختلال الباقيين بإطلاق؛ OY‏ 
colle LL eel eg pall‏ والأضتل إذا اختل اختل الفرع من باب أولى. 

إذا وجب المحافظة على الضروري؛ وتقديمه عند تعارضه مع ما سواه. 

القاعدة الثالثة: أنه لا يلزم من اختلال الباقيين اختلال الضروري. 

لأن ما سوى الضروري فرع بالنسبة للضروريء وإذا اختل الفرع لا يلزم منه 
اختلال الأصل ضرورةء وإن كان الإخلال بما سوى الضروري متطرقاً إلى الإخلال 
بالضروري بوجه ماء لا بالكلية!» وهذا هو مؤدى القاعدة التالية. 

القاعدة الرابعة: أنه قد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق 
اختلال الضروري بوجه ما. 

وذلك "أن كل واحدة من هذه المراتبء لما كانت مختلفة في تأكد الاعتبار 
فالضروريات آكدهاء ثم تليها الحاجيات والتحسينيات» وكانت مرتبطاً بعضها بيعض» 
كان في إبطال الأخف جرأة على ما هو آكد منه. ومدخل للإخلال به. فصار 
cayi‏ كأنه حمى للآكد. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع 
فيه '(1۹/۳۰۲۰/۱:۳۲). 

القاعدة الخامسة: أنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني للضروري. 

'لأنه إذا كان الضروري قد cease JEL Je‏ كانت المحافظة عليها لأجله 
مطلوبة... وبهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم في المطالب الثلائة - وهي المصالح- 
المحافظة على الأول منهاء وهو قسم الضروريات"(5/7:0؟). 

فهذه قواعد هامة في ترتيب المصالحء. وكيفية التنسيق بينها بصورة عملية إبان 
التطبيق فعلاء درءاً للاختلال والاضطراب بينها عند تعارضهاء بل تجري وق فقه 
الأولويات في التكامل والتنسيق بين مراتب هذه المصالح. 

وهي بالتالي قواعد تشريعية حضارية تطبيقية ضابطة لمسيرة الحياة الإنسانية 
وتفاعلاتهاء وفق ما رسمه الشارع من طرق doling‏ وما استنبطه العلماء من 
مناهج وقواعد. 
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الشاً: التعسارض بين المصالح ومكملاتها: "بين أصل كل شيء وفرعه", 
قال الإمام الشاطي: "كل تكملة فلها - من حيث هي تكملة- شرط وهو أن لا 
يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال؛ وذلك أن كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض 
أصلهاء فلا يصح اشتراطها عند ذلك؛ لوجهين: 
أحدهما: أن في إبطال الأصل إبطال التكملة... 
والثاني: أنا لو قدرنا أن المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية 
لكان حصول الأصلية أولى؛ لما بينهما من التفاوت "(6:؟/1١).‏ 
مثاله: جواز كشف العورة بمقدار الحاجة: فالمرأة إذا احتاجت إلى العلاج؛ وتعذّر 
vtec thal sory‏ جار ا del et‏ عن العؤرة عدار اجو ود ن 
المحافظة على النفس ضروري» وستر العورة مكمّل. فعند التعارض يقدم الأصل على 
ÉS ol og al‏ على المكمّلء وإلا لزم من ذلك فوات dile Jol‏ على الفرع. 
والفرع لا يعود على أصله بالإبطال مآلاًء فيسقط اعتباره: نظراً لهذه النتيجة. 
- وكذلك الجهاد مع ولاة الجورء قال العلماء بجوازه؛ لأنه لو ترك ذلك لكان 
فر Beds Veja SUL asin AUS! Gis Us ahah BS‏ 
ضروري» والعدالة فيه مكملة للضرورة, والمكمل إذا عاد على الأصل بالإبطال 
مآلا لم يعتبر .)۱٥/۲:۵(‏ 
قال الإمام. الع بن عبدالسلام: '... لو تعذرت العدالة في. جميع الناسء لا جاز 
تعطيل المصالح المتعلقة بالقضاة, والخلفاء. والولاة» بل قدمنا أمثل الفسقة فأمثلهم, 
وأصلحهم للقيام بذلك فأصلحهم؛ بناءٌ على أنا إذا أمرنا بأمر أتينا منه بما قدرنا 
عليه» ويسقط عنا ما عجزنا coe‏ ولا شك أن حفظ البعض أولى من تضييع 
الكل» وقد قال شعيب عليه السلام: "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت (سورة 
هو د:۸۸). 
وقال تعالى: 'فاتقوا الله ما استطعم "(سورة التغابن:١١)ء‏ فعلق تحصيل مصالح 
التقوى على الاستطاعة. وكذلك المصالح كلها“ إذ لا فرق. 
ولمئل هذا قلنا: إذا عم الحرام بحيث لا يوجد حلال. فلا يجب على الناس الصبر 
إلى تحقق الضرورة؛ لما يؤدي إليه من الضرر العام .)۲۹/١:۷("‏ بتاءُ على القاعدة 
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الفقهية: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة"(31:١1)-‏ كما سيأتي في مبحثه- إن 
شاء الله. 

- وكذلك الأمر يجري في التنسيق بين المفاسد. في كيفية الدرء عند تقابلهاء أو 
تعارضها فيما بينها. 
فدرء المفسدة الأعظم. مقدم على المفسدة الأدنى منها؛ بناءٌ على قواعد مؤصلة منها: 

الق الأشد يُزال بالضرر الأخف" (٥1:ق‏ ۲۹-م/۱۹4:۲۷). 

ك ذا اتسار دان :روي قافرا اركاب اه" 
(Yey: YAZ p-YY arte)‏ 

- 'يختار أهون الشرين" (6٩:ق۲۸-م/۳:۲۹٠١۲).‏ 
"... وإذا دار الأمر بين درء إحدى المقسدتين, وكانت إحداهما أكثر فساداً من 
Lill 5555 age‏ ينا dal‏ من درء غيرهاء وهذا واضح. يقبله كل efile‏ 
واتفق عليه أولوا العلل "(448-440/4:54). 
ولذلك وضع العلماء هذه القاعدة الفقهية المحكمة: 'يُتحمّل الضرر الخاص في 
سبيل دفع الضرر العام"(19:1) فكانت خطة تشريعية مرسومة تديّر الأمر في 
التعارض بين المفاسد المتعارضة فيما بينها. 

- وتطبيقات كل هذه القواعد في التنسيق بين المصالح والمفاسد سيأتي في الباب الثاني 
في مباحث مستقلةء وبالله التوفيق. 
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المبحث الثاني 
قاعدة الاستحسان من القواعد التفصيلية التي تتفرع عن مبدأ النظر في 
المال 


إن الإبقاء على اطراد الأحكام والقواعد التشريعية العامة في كل الأحوال دون 
استشناءات أو رخص» قد يؤدي - بالنظر إلى ظروف التطبيق الملابسة - إلى مآلات 
ونتائج تصادم "المصالحم" التي قصد الشارع الحكيم تحقيقها في الوجود؛ فكان منهج 
gi‏ الحكيم هو الاستثناء من القواعد العامةء بالترخيص. أو التقييد. أو 
التخصيص. بإخراج بعض أفراد الأصل العام من شمول حكمه لهاء وذلك في حال 
ما إذا كان استمرار الحكم العام واطراده يؤدي غالباً إلى الإضرار بمصالح المكلفين 
المعتبرة شرعاء دفعاً للحرج والضيق. 

مما يدل على أن كلّ قواعد المستثنيات في الشريعة الإسلامية من "الاستحسان" 
اوت الذرائم » Fy ally‏ و"الرخص". و"التخصيص", و "التقييد". إا هي 
قواعد منهجية عملية ضابطة لسار الاجتهاد التطبيقي» لتمنعه من الوقوع في الغلو 
ومنافاة العدالة والمصلحة إبان التطبيق» dyb j J YG‏ متغايرةء فضلاً عن أنها 
قواعد شاملة get‏ جوانب الياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» من حيث 
Jes oP aL eas‏ ااا الروت وا لهاتم واوا وجا 

كل ذلك Í‏ للمفاسد وجلباً للمصالح في أوسع نطاقء أثراً ونتيجة وواقعاً. 

هذاء وجدير بالذكر أن الحكم الشرعي لا يكتفى فيه أن يكون موافقاً لظواهر 
النصوصء أو لمقتضى القياس» أو القاعدة العامة؛ بل لا بد فيه أن يكون مآل 
تطبيقه في حال معيئة موافقاً لمقصد الشرع, وهذا الأصل يوجب على المجتهد النظر 
في مآل العمل بالحكم. وتطبيقه فعلا بحيث إذا أفضى ذلك إلى مفسدة راجحة. at‏ 
العمل بهء وكذلك إذا كان الحكم بالمنع يؤدي إلى مغل تلك المفسدةء أبيح الممنوع؛ 
لأن مآلات الأفعال معتبرة مقصودة شرعاًء بدليل اعتبار الشارع للمسببات عند تشريع 
ا (vay) tate‏ 


من هناء فإن الاستحسان كقاعدة ومبداً تشريعي هو من سنن الشارع الحكيم في 
التشريع وضعاء يو جب على المجتهد الاهتداء والاسترشاد به 3 الاجتهاد التطبيقي » 
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معالجة للواقع. بحيث بحقق المصالح المقصودة شرعأ؛ وأن لا يتعسف ني الاجتهاد 
المؤدي إلى ترتب مضار ومفاسد بإجراء الأحكام والقواعد على اطرادها في كل 
الوقائع .والتصرفات وظروفها المحغايرةء دون نظر إلى نتا مجها أو مآلاتها في ظروف 
التطبيق الى احتفت. به. 

قال الإمام ابن رشد: 'ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى 

‘ NAG Th n 8 

المصلحة والعدل (كر:؟/065). وقال أيضا: "الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى 
يكون fel‏ من القياس. هو أن يكون طردا للقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة 
فيه» فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم - أي علة مؤثرة في الحكم- 
يختص به ذلك الموضع"(154/7:35). 

وقال الإمام العز بن عبدالسلام في قاعدة المستثنيات: 

pel‏ أن الله شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح عاجلة وآجلةء تجمع كل 
قاعدة منها علة واحدة, ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقة شديدة أو مفسدة تربو 
على تلك المصالح. وكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد في الدارين أو في 
أحدهما تجمع كل قاعدة منها علة واحدة. ثم استثنى منها ما في اجتنابه مشقة شديدة 
أو مصلحة تربو على تلك المفاسد. وكل ذلك رحمة بعباده ونظر لهم ورفق» ويعبر 
قن ذلك كله عا eLa cal‏ وذلك جار في العبادات والمعاوضات وسائر 
التصرفات...'(۷/۲:۷٠٠).‏ 

ثم ذكر على كل ذلك ثلاثة وأربعين مثالا... 

قم قال ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له 
من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالهاء وأن هذه 
المفسدة لا يجوز قربانهاء وإن لم يكن فيها إجماع ولا نص ولا قياس خاص» فإن 
فهم نفس (V/V) WS Cee EU‏ 

وهذا هو الاستهداء بمقاصد الشريعة. وفق سنن التشريع ومنهجه. ومن ذلك 
قاعدة الاستحاث. 

وقد أستعدل الإمام العز على مراعاة الشرع للمصلحة والعدل وهما قوام 
الاستحسان بما يلي: وأجمع آية في القرآن للحث على المصالح كلهاء والزجر عن 
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المفاسد بأسرهاء قوله تعالى: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون (سورة التحل:40ة). 

- والعدل: هو التسوية والإنصاف» والإحسان» إما جلب مصلحة أو دفع 
مفسدة...'(۳۲۸-۳۲۷/۲:۷). 

at ope ae ف او‎ le ge جلي‎ YT OL ely..." lial و‎ 
عنهما...'(۳۲۸/۲:۷).‎ 

ويقول الإمام الشافعي: 'بنيت الأصول على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت . 


قال الإمام العز: "يريد بالأصول: قواعد الشريعة. وبالاتساع: الترخيص الخارج 
عن الأقيسة واطراد القواعد. fey‏ بالضيق عن المشقة"(7:؟/؟"). 

أي أن قواعد الشريعة قامت على الاستثناء والترخصء إذا كان إعمالها واطرادها 
يؤدي إلى ترتب نتائج لا يرضى عنها الشارع؛ كالمشقات والحرج والضيق وغيرها 
لقوله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج (سورة الحج:۷۸)ء "لا يكلف الله 
YE Lae‏ وسعها" (سورة البفرة:285؟): "يريد nll p Se Ul‏ ولا بريد بكم 
العسر"(سورة البقرة:186). وهذا من قبيل درء المفاسد أو جلب المصالح بالاستثناء 
من القواعد العامة؛ إذا كان الغلو في إعمالها وإجرائها على اطرادها دون نظر إلى 
مآلاتها مؤدياً إلى مثل ذلك. 

وهو مؤدى المعنى الذي اصطلح عليه المالكية والحنفية من "الاستحسان". 

لذلك قال الإمام مالك: "الاستحسان تسعة أعشار العلمء ولا يكاد المُغْرق في 
القياس إلا أن يفارق السنة "(38/9:91). 

لذا عرفه الإمام ابن العربي بأنه "إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء 
والترخص؛ لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته ". 

وحده غيره من المالكية, بأنه عند الإمام مالك "استعمال مصلحة جزئية في 
مقابلة قياس كلسي ... فهو تقديم الاستدلال المرسل على القياس "(٠:٤/٠٠۲)ء‏ أي 
الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل gS‏ بمعنى أنه لو اطرد الدليل العام فيه لأدى 
إلى itis‏ مما يستدعي الاستثئناء من هذا الدليل العام؛ لأن هذا الاطراد وما 
يرقب عليه من مفاسد :و أضرار لا يتفق مع مقاصد التشريع؛ فالاستحسان ينظر إلى 
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لوازم الأدلةء ويراعي مآلاتها إلى أقصاها (0:١/04؟).‏ فلو أدت في بعض الجزئيات 
إلى عكس المصلحة التي قصدها الشارع. حجز الدليل العام عنهاء واستثنيت وفاقاً 
لمقاصد الشرع. وفي الشرع من هذا كثير جد في أكثر أبوابه. وهو وإن لم ينص 
على أصل الاستحسان بأدلة معينة خاصة إلا أنه يلائم تصرفاته. ومأخوذ معناه من 
موارد الأدلة التفصيلية, فيكون أصلاً شرعياً كلياً يبنى عليه استنباط الأحكام 
(:۰/۱ ه(؟)). 

فالاستحسان لا يصار إليه إلا إذا كان استعمال القياس يؤدي إلى فوت مصلحة أو 
جلب مفسدة. 

هذاء والاستحسان مؤداه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين» كما قال الإمام ابن 
العربي. فالعموم إذا استمر والقياس إذا اطردء لا بد من تخصيصه بأي دليل کان من 
ظاهر أو معنبى من نص أو عرف أو ضرورة أو مصلحة(308/9:91). 

ويستحسن الإمام مالك أن يخصص العموم بالمصلحة (١1۳۷/۲:۲)ء‏ ولا شك أن 
الإمام مالكا يقصد بالتخصيص بالمصلحة التي هي من مقاصد الشارع المكيء والتي 
تضافرت على تأبيدها كليات الشريعة وقواعدها الكبرى, فضلا عن اللصوص الرئيةء 
gle‏ أصبحت بذلك قطعية الدلالة. بحيث لا يرق دليل إلى معارضتها؛ وإذا ما جاء 
دليل Jor tly‏ ليعارض هذه القاعدة الكبرى والمقصد العام فإنه لا يقدم قطعاًء 
إذ إن عناية الشارع بالمقاصد أشد من عنايته بالوسائل؛ كما أنه في حالة التطبيق 
المفضي إلى الانخراف عن تحقيق مقاصد الشارع, لا بد من توجيه هذا التطبيق وجهة 
لا يعتسف فيها الحكم. ولا ينحرف به عن مسار الغاية التشريعية من النص. بحجة 
التعلق بالظاهر أو اتباع الدليل؛ بل لا بد من تحري الوصول إلى تحقيق هراد 
الشارع. 

وذلك يكون بالاستفناء أو التخصيص بالمصلحة التي قصدها الشارع»ء أو بتطبيق 
all ake lene 2) Seb 468 ol os‏ اللديدة تكون: الصى. نبا من “غرهاء 
وأوفق فيها للناس» وهو معى "تحقيق المناط" عند الأصوليين (A9/4:8)‏ 

وهذا هو معنى الاستحسان عند الحنفية. كما يراه الإمام الكرخي. وهو: "العدول 


بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخرء لوجه أقوى يقتضي هذا 
العدول "(۷/4:1۷). 
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هو المقدم والأولى. ولا سيما عند تعارض الوسيلة مع المقصدء أو عند الامحراف في 
التطبيق عن الغاية التشريعية. أو إذا أدى الغلو في إعمال ظاهر الدليل إلى مآل 
ممنوع شرعاًء عتدئذ لا بد من إعمال الغاية- التي هي الأصل- وإطراح الوسيلة؛ 
أو البحث عن مسار جديد لا يؤدي في التطبيق إلى نتيجة لا يرضاها الشارع» بل 
wl‏ في طريق يحقق النتيجة المقصودة شرعاء أو البحث عن دليل آخر يتحقق مناطه 
ومفهومه في الواقعة الجديدة المراد بيان حكمها. 

ولا شك أن كل ما يوافق المقصد الشرعي هو الأصل. وكل ها يصادم المقصد 
الشرعي هو المردود والباطلء لقوله عليه الصلاة والسلام: "من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد"( :41/0 ؟). هما يوجب تحري مقصد الشارع في الاجتهاد 
والتطبيق. 

- قال الإمام الشاطبي بعد أن استعرض أقوال المالكية والحنفية في الاستحسان: 

"...وإذا كان هذا معناه عن مالك وأبي حنيفةء فليس بجخارج عن الأدلة البتة؛ 
UY! oY‏ ية شا ا ون بها ابا كا ق :الاد اة مع 
القرآنية» ولا بود dail‏ مغل هذا أصلا...'(1۳۹/۲:۲۱). 

وقد ساق الإمام الشاطي أمثلة من استحسان الشارع؛ ليدلل بها على صحة هذه 
القاعدة» وهي نوعان: أمثلة عامة» وأمثلة خاصة. 

أما الأمثلة العامة: فقال: 'كالمسائل التي يقتضي Lat Ga lal‏ إلا أن ذلك 
Sal‏ نزوي E e‏ اليف كلت اوت اانا 
يتفق هذا في الأصل الضروري مع الماجي, والحاجي مع التكميلي. فيكون إجراء 
القياس مطلقاً في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده» فيستثى موضع 
الحرج. وكذك في grih‏ مع التكميليء أو الضروري مع 
التكميلي "(5/4:0:؟-/00؟). 

وأما الأمثلة الخاصة على منهج الشارع في الاستحسان؛ ليهتدي به المجتهدون في 
النظر والتطبيق» فذكر منها: 
-١‏ القرض: فإنه ربا في الأصل؛ لأنه الدرهم بالدرهم إلى أجل. ولكنه أبيح لما فيه 

من الرفق والتوسعة على المحتاجين. بحيث لو بقي على أصل المنع لكان في ذلك 
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ضيق على المكلفين. 

؟- بيع de Gee TA‏ فإنه بيع الرطب باليابس. وهو ممنوع شرعاً؛ لكنه أبيح 
هنا لما فيه من الرفق ورفع الحرج. 

“- ومثله الجمع بين المغرب والعشاء للمطرء وجمع المسافرء وقصر الصلاة والفطر 
في السفرء وصلاة bbl‏ وسائر الترخصات التي على هذا السبيل" فإن حقيقتها 
ترجع إلى اعتبار المآل في تحصيل المصالح أو درء المفاسد على الخصوص. حيث 
كان الدليل العام يقتضي منع ذلك؛ لأنا لو بقينا مع أصل الدليل العام لأدى 
إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة؛ فكان من الواجب رعي ذلك JU‏ 
إلى أقصاه. 

4- ومثله في الاطلاع على العورات في التداوي. وإن كان الدليل العام يقتضي 
المنع. وأشياء من هذا القبيل كثيرة"(097/4:0؟-708). 


لذا قال الإمام الحصيري: "إن ترك القياس في موضع الحرج والضرورة جائز؛ 
OF‏ الحرج منفي» ومواضع الضرورات مستثناة عن قضيّات الأصول." 
وهذه القاعدة تمثل مدى سعة التشريع الحكيم في وضع الحرج عن المكلفين. ودفع 
المالات الضارة والفاسدة عنهمء بشرع الرّخص في مواقع الضرورة, والعدول عن 


القاعدة العامة إلى حلول استحسانية في ظروف استثنائية (لاة:ه١؟-5:؟).‏ 
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المبحث الثالكث 


قاعدة سد الذرائع 


إذا كان توخي المجتهد المصلحةء ودرء النتائح المضادة للتشريع الإسلامي. ولو 
عسن طريق الاستثناء هن القواعد والأقيسة العامة هنهجا معتبراً شرعاًء فإن توخيها 
عن طريق قاعدة سد الذرائع أولى بالاعتبار؛ لأن في هذا اعتماداً للمصلحة؛ ومنعاً 
لمضادة قصد الشارع» من غير استثناء من النصوص والقواعد العامة(۱۱۹:۱۳). 

فقاعدة سد الذرائع من القواعد المعتبرة شرعاً لأنها تعالج واقع تصرفات وأفعال 
المكلفين بما لا يصادم المصالح التى اعتبرها الشارع, محافظة على الشريعة في أحكامها 
ومقاصدها بحيث لا يُتوسل بالمشروع إلى الممنوعء, أو بما لا يترتب على المشروعات 
من نتائج تصادم المقاصد التي جاءت هذه المشروعات لتحقيقها في الوجود. بفعل 
الظروف» ولو لم يكن ذلك بقصد من المكلف. 

وهذه القاعدة قل الدور الوقائي في الشريعة الإسلامية, بمنم كل وسيلة يتوقع 
منها الضرر والفسادء قبل الوقوع؛ لأن من المقرر في قواعد الشريعة . أن "الدفع 
أسهل من الرفع" أو أوجب. 


H 
٠ 


وقبل أن لنخوض في المللوب, لا بد من بيان المقصود به"الذرائع 


تعر يف الذرائع: 


الذريعة لغة: هي الوسيلة إلى الشيء مطلقاً. وسدها: بمعنى رفعها وحسم مادتها 


(عبم/رمو). 


واصطلاحا: "حسم مادة وسائل الفساد دفعاً لها"(7:4/؟"). 


أو "منع كل وسيلة ظاهرها الجواز ليتوصل بها إلى ما هو 
حرم" (484:14(:)411:/0). 


أو 'منع كل وسيلة مشروعة في الأصل تؤدي إلى مضادة قصد الشارع في المآل". 
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أي أنه في UL‏ ما إذا كانت هناك وسائل وطرق مشروعة أصلاء تؤدي في 
Gy BI ye Gb‏ أو بالنسبة إلى شخص من الأشخاص. أو واقعة من الوقائع. إلى 
tls‏ تضاد أو poles‏ قصد الشارع من تحقيق المصالح أو درء المفاسد. فإن على 
المجتهد عندئذ أن يكم على هذه الواقعة أو هذه الوسيلة المؤدية إلى مثل هذا المآل 
بالبطلان Gall ge bee call of‏ في إحداث المفاسد. وحفاظاً على مقاصد الشارع 
الحكيم من التضاد أو التناقض بين الأصل والغاية أو الوسيلة والمقصد. 

يقول الإمام الشاطبي: 'وحقيقة الذرائع» التوسل بما هو مصلحة إلى 
nde‏ 54 )0:£/94\( وإذا كانت كذلك وجب المصير إلى منعهاء لأن العيرة في 
الوسائل بقاصدها أو بنعايجُها المترتبة عليهاء وبذلك تتكيف الوسيلة شرعاً بحكم 


$ 


وهذا يبين أن قاعدة سد الذرائع من القواعد التشريعية التطبيقية التي توائم 
الوسائل والمقاصد أو الأحكام ومعانيهاء بحيث يتم التوافق والانسجام بينهما دون 
مضادة أو مزراحمة, فإذا ما المحرفت الوسيلة عن تحقيق مقصدها سقط اعتبارهاء 
للقاعدة :"كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة"(7/:4). فهي قاعدة 
عظيمة تفرعت عن مبداًٌ النظر في المآلات. 


الأدلة على حجية سد الذرائع: 
ذكرنا في الفصل الثالث بعض الأدلة من الكتاب والسنة على صحة اعتبار fags‏ 
شد الذواتعء :ساقي هنا على ذكر بعضهاء حيث جمع الإمام ابن القم با ها ق 
أوجه عدة» نختار منها ما يلي:(۱۳۷/۳:۱۲). 
-١‏ قوله تعالی:" و لايضربن بأرجلهن. p3‏ ما فين من (Pial By ge) Hess‏ 
فمنعهن من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه؛ لثلا يكون سبباً إلى سمع 
الرجال صوت الخلخال, فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن؛ فانتقل حكم 
الضرب بالأرجل من الإباحة إلى التحريم 
؟- أنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليدء وأمرهم بالعفو والصفح؛ للا 
يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة من مفسدة الإغضاءء 
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all واحتمال‎ 

ومصلحة حفظ نفو سهم ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة ful‏ 6 
وهو- في الأصل- مشروع؛ بل مفروض. leis‏ عن النفس والكرامة الإنسانية» 
alt‏ 

-Y‏ أنه -صلى الله عليه وسلم - حرم الجمع بين اة وعمتهاء والمرأة و خالتهاء 
وقال: "إنكم )13 pli‏ ذلك قطعتم أرحامكم "(1/ا:475/9). 

حتى لو رضيت المرأة بذلك لم يجر؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرمة غالبأء كما 
علل النبي -صلى الله عليه وسلم. 

-٤‏ أن الني -صلى الله عليه وسلم- : نهى أن يمجمع الرجل بين بيع 
وسلف .)۷۷٥-۷14/۳:۳۹("‏ 

ومعلوم أنه لو أفرد أحدهما عن الآخر صح»ء وإغا ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخرء 
ذريعة إلى أن يقرضه ألفاً ويبيعه سلعة تساوي BUE‏ مثلاء بألف أخرىء فيكون 
قد أعطاه ألفاً وسلعة بثمامائة, ليأخذ منه ألفين, وهذا هو معنى الريا. فانظر إلى 
بدا الاويقة ib JS bal‏ 

ه- قال الإهام أحمد: ge‏ رسول الله -صلى الله عليه oe -ps‏ بيع السلاح في 
الفتنة "(50ئه ه1١‏ ). 

ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعصية... وهي إشعال نار الفتنة بين 
المسلمين من خلال السلاح الذي يباع في أيامهاء فيكون عونا على تفاقمياء 
فكان التحريم. 

5- نهيه -صلى الله عليه وسلم- عن قتال الأمراء. وإن ظلموا أو جاروا ما أقاموا 
الصلاة" (1481/:49). 


سداً لذريعة الفاد العظيم» والشر الكثير بقتالهم- كما هو الواقع- فإنه حصل 
بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليهء والأمة في بقايا تلك 
الشرور إلى الآن. 


وقال عليه الصلاة والسلام" "إذا بويع لليفتين فاقتلوا الآخر 
منهما"(1480/9:49). ذا لذريعة iail‏ و إطفاءُ لنارها. 
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ولا يفهم من كلام الإمام ابن pil‏ في هذه المسألة هو الرضا بالواقع. والرضوخ 
للظلء بل لا بد من السعي بالطرق والأسباب السليمة التي لا يترتب عليها نتائج 
ضرريّة YL‏ بمحيث تغير واقعها السيء في الوقت المناسب., وأن تسعى OY‏ 
تهبىء نفسهاء لمثل ذلك في الوقت والحال المناسبين. أما في حال الضعف وعدم 
تهيء pes all (roa geil!‏ وعدم قتالهم أو الخروج عليهم؛ لثلا يترتب 
على ذلك مآلات أو نتائج فاسدة, أشد من مصلحة ذلك الخروج. 
- هذ وهناك أدلة أخرى كثيرة من الكتاب والسنة واجتهاد الصحابة والسلف 
الصالح على صحة اعتبار هذا Tall‏ ترفعه بكل ذلك إلى درجة الأصول القطعية 
ob...”‏ من عادة الشرع, أنه إذا نهى عن شيء وشدّد فيه, منع ما حواليه؛ وما 
دار به ورتع coba dy‏ لقوله- صلی الله عليه i= hes‏ ومن حام حول 
الحمى يوشك أن يرتم فيه..." (7/1:48؟), وكذلك جاء في الشرع سد الذرائع» 
وهو منع الجائزء إذا كان يجر إلى غير الجائزء وبحسب عظم المفسدة في . 
الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة وشدته '(158/1:50)؛ لأن الوسيلة يحكم 
عليها بقدر الحكم فيما أفضت إليه. 
وقال الإمام الشاطي: وسد الذرائع متعين في الدین...'(۲۷۰/۱:۲۱). (raro)‏ 
وقال أيضاً: "وسد الذرائم مطلوب مشروع» وهو أصل من الأصول القطعية في 
الشرع "(51/:0). 
من هنا قال الإمام ابن القي: "لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب 
وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها؛ فوسائل المحرمات 
والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بهاء ووسائل 
الطاعات والقربات في حبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غاياتها؛ فوسيلة المقصود 
تابعة للمقصود Tees‏ أو وا Nine i Leis‏ و كلاهما مقصود. لكنه مقصود 
قصد الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل؛ فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق 
ووسائل تفضي cal‏ فإنه يحرمها ويمنع liad oles‏ لتحريه. وتثبيتاً له. lag‏ من 
أن يُقرب حماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه. لكان نقضاً للتحريمء 
وإغراء للنفوس به. 


وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء؛ بل سياسة ملوك الدنيا ab‏ 
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ذلك...و كذلك الأطباء...فما الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات 
الحكنة والمضلحة والكمال؟!: 


ومن تأمل مصادرها ومواردهاء fe‏ أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية 
إلى المحارم. بأن حرمها ونهى عنها...'(186/8:18). لذا أجمع الأصوليون والفقهاء 
على اعتبار قاعدة سد الذرائع في الاجتهاد والتطبيق من حيث الجملة؛ وإنما وقع 
الخلاف والنزاع في ذرائع خاصة, أو وسائل معينة. بحسب درجتها أو تبينها في 
الإفضاء إلى نتيجتهاء لا في أصل المبدأء وذلك كمسألة بيوع الآجال ونحوها - كما 
(eve/esre)e(veo/viv)(oa/ur(ree/te) Gly dhe‏ 

'وذلك من حيث الاختلاف في "تحقيق المناط" الذي يتحقق به التذرع. أي من 
حيث التطبيق أو التكييف للذريعة نفسهاء فمن يرى أنها ذريعة إلى مفسدة ممنوعة 
منعهاء ومن يرى أنها لا تترتب عليها مفدة لم ينعها »۲٠۱/٤:٥(‏ ه0)). 

قال الإمام القرطي: "سد الذرائم ذهب إليه مالك وأصحابه» وخالفه أكثر 
الاس تأصيلاء وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا"(+:/411:70(.)80). وقال 
الإمام القرافي: "م ينفرد بذلك - أي الإمام مالك- بل كل أحد يقول بهاء ولا 
خصوصية للمالكية بها إلا من حيث زيادتهم فيها..."(79/9:04). 

ot gl Sy yell ee our deer ibe د داد‎ Sal. sucka 
تعصمه من الاعتساف في الفهم والتطبيق على الوقائع الجرئية المتجددة, إذ ينزل‎ 
المجتهد بالقواعد النظرية العامة والأحكام الجزئية من أفقها النظري المجرد إلى الواقع‎ 
بظروفه الملابة؛ فيعمل على المواءمة بين مقتضيات القاعدة النظرية المجردة‎ PUI 
ينم‎ ob والواقع العام تحقيقاً للمصلحة والعدل. ودرءاأ للمآلات الممنوعة شرعاًء‎ 
كل ها هو جائز شرعاً في أصله. إذا كان يؤدي إلى ها يضاد قصد الشارع نتيجة‎ 
قؤل الأستاذ العلامة أبو زهرة؛ "إن هيدا سد الذرائع يوثق‎ per وغرة أو مالا. وهو‎ 
الأصل العام الذي قام عليه التشريع الإسلامي كله"(419:78). وهذا نوع من النظر‎ 
(airy) في لالات بلا ريب‎ 

وقد أكد الإمام الشاطي ضرورة أن يكون الفعل أو التصرف مطابقاً لقصد 
ckbly [ale poll‏ ماد وروي aei aa a a a aa‏ 


وإذا خالف الظاهر الباطن - أي المصلحة- فالفعل يغدو غير مشروع» حيث يقول: 
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"ولماا ثبت أن الأحكام شرعت لمصالح العباد, كانت الأعمال معتبرة بذلك؛ OY‏ 
مقصود الشارع فيهاء كما تبين. 

فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية, فلا إشكالء وإن كان 
الظاهر موافقاء والمصلحة عالفةء فالفعل غير صحيح. وغير مشروع., لأن الأعمال 
الشرعية غير مقصودة لأنفسهاء وإنما قصد بها أمور أخرء هي معانيهاء وهي المصالح 
التي شرعت لأجلهاء فالذي عمل في ذلك على غير هذا الوضع. فليس على وضع 
(yy—varvy)(vA/¥:0) ole y tt‏ 


ne‏ الذرائع: 

أولاً: 7 تتنوع الذرائع مسن حيث درجة قوتها إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: ما يقطع بتوصله إلى الرام» وهذا مجمع على سده. ويدخل فيه أيضاً ما 
يغلب على الظن إفضادًه إلى المفسدة. إقامة للغالب مُقام القطع؛ OY‏ الأحكام 
الشرعية يقوم غالبها على غلبة الظن (99/9:4)ء(9:١1/١411:70(:)44/4:74():)17).‏ 

مثال ذلك: حفر الآبار في طرق المسلمين؛ فإنه وسيلة إلى إهلاكهم؛ وستٌ 
الأصنام وآلهة المشركين والتعرض لعقائدهم وضلالاتهم عند من Pal‏ من pale‏ أنه 
يسب الله تعالى والإسلام في عقائده ومبادثه. 

فالشافعية يقولون بسد هذا النوع من الذرائع لتحقق القطعية في التذرع إلى 
الفساد. يقول الإمام ابن السبكي: أما موافقتهم في القسم الأول فواضحة؛ بل نحن 
تقول فى - الواجبات. بنظيرة. ألا UIs‏ نقول: "ها لايم الو اي ليه و وا 
فبطريق الأولى "أن نحرم ما يوقع في الحرام...' Aryeh)‏ 

الغاني: ما يقطع بأنه لا يتوصل به إلى الرام أو الفساد. إلا تادراً؛ See alts‏ 
من زراعة العنب خشية صناعة dl‏ هنه؛ وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية 
Garia) lerrr) jl‏ وهذا مجمع أيضاً على عدم سده. لأسيباب 
ثلانة :1/1 ). 
-١‏ ندرة الإفضاء. فإن الأصل في زراعة العنبء الانتفاع المشروع. واتخاذه خمراً في 

بعض الأحوالء لا يُلتفت إليهء ما دام نادرأ؛ لأن النادر لا حكم له. 
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؟- أن الإفضاء إلى المحظور ليس مباشرأء فزراعة العنب ليست ذريعة مباشرة لشرب 
الحمرء بل لا بد من عصره أولاء ثم يأتي بعد ذلك الانتباذ أو الغليء وقد لا 
يكون أحدهما جد ذاته منكرأء كما لو قصد به التخليلء فهذه مراحل قبل 
حصول الخمر لا تمع؛ إلا إذا كان الفرض منها صنع الخمر فعلاً. 
۳- التعارض بين أمرين : 


أحدهما: احتمال بعيد لوقوع المفسدة. 


والآخر: حاجة الناس» فقد تبلغ في بعض الأحيان حد الضرورة» وليس من 

المعقول إهمالٌ حاجة من حاجات الناس تقوم عليها مصالح متعددة» من أجل 

احتمال ضعيف لوقوع المفسدة. 

الثالث: ما وقع فيه الخلاف. وهو ما خقّت مرتبته عن درجة القطع وغلبة الظن, 

وفيه مراتب تتفاوت بين القوة والضعف- سنتعرض لذكرها في أنواع الذرائع 

من حيث طبيعة المفسدة المتذرع إليها. 

ونظراأً لهذا التفاوت في القوة, واختلاف وجهات نظر المذاهب في ذلك. وقع 
الخلاف بين الشافعية والحنفية من جهة (WWA)‏ حيث يرون عدم المنعء وبين 
cp ULL, ELI‏ جهة. حيث يرون وجوب سد الذرائع التي من هذا النوع 
(ira/rar) haare) (eyre)‏ 


ومثاله : مسألة بيوع الآجال: 


وصورتها: أن يبيع رجل سلعة بعشرة دراهم هؤجلة إلى شهر ثم يشتريها منه 
بخمسة قبل حلول الأجل. 

فالمالكية والحنابلة: يرون أن هذا من قبيل التذرع إلى الرباء والسلعة المشتراة 
صورة» فيصير كأنه أقرضه خمسة دراهم حال وأخذ عشرة عند حلول الأجلء فهذه 
يله leh dl ste te‏ كويد إلى الربا المحرم بإظهار صورة ا 
353 عين الربا نتيجة gl‏ مآلا. 

قال الإمام الشاطبي: 'فقد صار مآل هذا العمل إلى أن باع صاحب السلعة من 
tte lam tne cate Lae fe‏ إل أجل واللة git‏ لااممى اله في taal Win‏ 
لأن المصالح التي لأجلها شرع البيع لم يوجد منها شيء'(144/4:5), وهذا ضرب 
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من التعسف في العقود. يجب الحيلولة دون وقوعه؛ لأنه مورس عقد البيع صورةء 
لتحقيق غرض غير مشروع. 

أما الإمام الشافعي فإنه ينظر إلى صورة العقد؛ وصورته هنا صحيحة ظاهرأء وما 
دام كذلك فإنه يحكم عليه وفق هذا الظاهر دون أن يتهم المتعاقدين. ما لم يظهرا 
القصد المحرم في صيغة العقدهء أي صراحة, لا عن طريق القرائن 
ئس لم )وعم ). 

أما إذا ظهر القصد المحرمء وهو التذرع بهذا Lp atl‏ الربا تيلا على الشرع. 
فالإجماع منعقد على بطلان مشل هذا العقد. كما سيأتي في مبحث ds Jad‏ 
فصل مقاصد المكلفين - إن شاء الله. 

هذاء والإمام الشافعي يقول بجواز مثل هذا البيع نظراً إلى اعتماده مبداً النظر 
في المالات كذلك» ولكن من منظور آخر غير منظور المالكية والحنابلة, وهو المحافظة 


. على استقرار المعاملات بضبط العقود والمعاملات بالصيغ التعاقدية. 


إذ إن الإرادة الباطنية من السرائر الخفية التي لا يطلع على حقيقتها إلا الله 
شيحائه وتعالى. 

إلا أن الإمام مالك يأخذ بالقرائن والأمارات والعادة الغالبة في الحكم على مثل 
هذه العقوة: قاطا على فقاصد القنريعة من العبث و اليل والمضامة: إذ :إن 
الغالب على هذه العقود التذرع بها إلى منافاة قصد الشارع وهي هنا LJ‏ أخذاً 
بالكيجة ASU, Weel‏ 

فتبين أن الخلاف في هذه المسألة i‏ يكن بسبب عدم الأخذ بقاعدة سد الذرائع. 
وإنما لسبب el‏ وهو في الحقيقة اختلاف في LL‏ الذي يتحقق فيه التذرع. 
وإلا فإن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة (701/4:0). 


ولذلك رد الإمام القرافي ناقدأ على المالكية الذين ردوا على الشافعية في معرض 
الاستدلال على مسألة بيوع الآجال بأدلة من القرآن, بقوله: "إن هذه الأدلة لا تفيد 
في حل التزاع؛ لأنها دل على اعتبار الشرع سد الذرائع ني الجملةء وهذا أمر مجمع 
Uls tede‏ النزاع في ذريعة ciol‏ وهو بيوع الآجال ونحوهاء فينبغي أن يذكروا 


أدلة خاصة بمحل النزاع... ومن أدلة محل النزاع: حديث زيد بن أرقم أن أمته 
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قالت لعائثة: إني بعت هنه عبداً بثمافاثة إلى العطاء, واشتريته منه تقداً 
بستمائة (arive) (yis rire)"‏ 

انياً: أنواع الذرائع من حيث الحكم الأصلي ممع تلبسها بما تفضي إليه: 

تتنوع الذرائم من حيث حكمها الأصلي من المشروعية أو التحريم تلبسا بمآلاتها 
إلى نوعين: 

الأول: وسيلة ممنوعة تتخذ لتحقيق نتيجة مشروعة. 

الثاني: وسيلة جائزة تؤدي إلى نتيجة ممنوعة. 

فأما الأولى: وهي الوسيلة المحرمة التي تؤدي إلى مآل مشروع» فحكمها المنع بلا 
ريب» وهي في حقيقتها ليست من باب الذرائع لأنها ممنوعة بنص شرعيء ولأنها 
غالبا ما منعت إلا لكونها متلبسة بالمفسدة التي حرمت من أجلهاء ولأن الإسلام 
يرفض "مبداً الغاية تبرر الوسيلة فلا يقبل من الوسائل إلا ما كانت جائزة أو 
مطلوبة شرعاً. 

وبهذا لا تكون السرقة جائزة لأجل الإنفاق على العيالء ولا القمار من أجل 
أعمال الير» ولا الكذب لترويج البضاعة, إلا أنها في الواقع عللسى وجهيسن: 

الأول: أن تكون مستقلة عن حال الضرورة» فحكمها المنع في هذه الحالء جرياً 
على الأصل العام الذي gi‏ مع قواعد الإسلام وأصولهء القائة على الفضائلء 
وتقدياً للأصل على جهة التعاون أو WW cdl‏ يؤدي إلى إلغاء النهي» والتوسل 
بالممنوع شرعاً إلى مطلوب ضعيف استحساني وهو جهة التعاون. وطريق التعاون 
ele‏ في الاعتبار عن طريق إقامة الضروري والحاجي؛ لأنه تكميلي؛ كمن يسرق أو 
يغصب ليتصدق بذلك على المساكين أو ليساعد في مشروع خيري.(ه:/569). 

وأما الثاني: وهو أن يرافقها حال ضرورة ملجثة, أو يكون من باب الحكم على 
الخاصة لأجل العامة: 

فحكمها الجواز إن لم يكن ثمّة طريق آخر لتحقيق المقصود الجائز بالنسبة 
للمضطرء بشرط أن يقدّر الجواز بمقدار الضرورة الملجئة؛ كأكل الميتة» وشرب الخمرء 
لدقع الموت والهلاك جوعا أو Lake‏ للقاعدة الفقهية: 'الضرورة تقدّر بقدره" 
)40:91( 
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ودا من باب go ace Lay Loy ogylhll GRU Lb tee sl Qt‏ سان 
يقدره الشارع حق قدره. رفعاً للحرج والضيق ودفعاً للمشقة المهلكةء وهو مآل 
معتبر شرعا. وقد نهضت بهذا الأمر 'نظرية الضرورة الشرعية والقائة على دفع 

مآلات الضرورة الناجمة عن الظرف الطارىء(ه/).(4ة4). 
أما الشق الآخر: وهو أن يكون هن باب اعتبار أو تقديم المصلحة العامة على 

الحاصةء فالمصلحة العامة tl usi‏ وذلك كتلقي الركبانء فإنه ضروري أو حاجي 

لكسب الشخص لعياله. وإهمال هذا الكسب وتركه منهي عنهء ولكن هذا المنع 
Ok‏ إلى BHF‏ مصلحة العامة حيث يشترون من السوق حاجاتهم بدون تعنت 
الوسيط الذي يرفع الأسعار» فيؤدي إلى الإضرار بهم» فهو منهي ee‏ يؤدي إلى 

ومثله بيع الخاضر للبادي وهو من الضروري أو الحاجي, وهو نصح مطلوب» 
وتركه منهي عنه» لكن هذا الترك فيه تعاون ورفق بأهل المحضر؛ لأن البدوي يبيع 
لهم حسبما يفهم في الأسعارء ولكن tll‏ إذا باع لهم يقف على الأسعار الجارية 
في الحضر. وفيه تضييق عليهمء فألغي النهي عن ترك النصح. وروعي المطلوب. وهو 

التعاونء رفقاً بالحضرء وتقدياً للمصلحة العامة. 
هذاء وباب الحكم على الخاصة لأجل العامة واسع. ومنه نزع الملكية الخاصة 

glial‏ العامة وقد يكون مله تشريح جشث الموق لفائدة طب الأحياء 

cyo4-voA/¥:0)‏ ه(؟)). 
وأما الثانية: وهي الوسيلة الجائرة التي تؤدي إلى نتيجة ممنوعة:(۳۳۷/۱:۲۱) فلها 

صور متعددة» وهي: .)۳۹۲-۳٤۹/۲:۵())۲۱۳-۲۰۸:۷۳(‏ 

-١‏ وسيلة جائرة تؤدي قطعاً إلى مفسدة إما عامة وإما خاصة. فالعامة: كبيع العنب 
لمن نقطع بأن يعصره خمراًء أو إيقاد النار لأمر خاص هباح في موضع تقطع فيه 
بنشوب حريق مدمر. فهذه الوسيلة حكمها المنع. لأسباب ثلاثة: 

الأول: أن هذه الوسيلة أقل مرتبة من المفسدة التي تحدثها والضرر الذي توقعه» فهي 
لا ترق إلى مستوى تحقيق الماجة أو الضرورة حتى يدعو تركها إلى حرج 


wy 


dae 9 
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والشاني: أنها تفضي إلى المفسدة والضرر بشكل قطعي لا يقبل التخلف» وما كان 


UIS‏ فهو واجب الدرء والسد. 


والثالث: أن المفسدة التي توقعها عامة» فيكون فيها أشد؛ لأن ضررها ينزل بعدد كبير 


من الناس مقابل مصلحة جزئية بسيطة, والمصلحة العامة مقدمة. وأما الخاصة: 
فحكمها all‏ أيضاً: لأن الشارع منع الضرر والإضرار كما في الحديث 'لا ضرار 
ولا ضرار"(9/019/:91). سواء أكان هذا الضرر بفرد أم elar‏ وعلى pull‏ أن 
يترك ما مصلحته جزئية أو عادية ما دام وى طعا :إل رر قا من انه أ بده 
؛ بشرط أن لا يعود عليه هذا الترك بضرر مساو أو أشد. ومثاله كمن Ife it‏ 
خلف داره في الظلمة يؤدي إلى السقوط فيها بالنسبة إلى الداخل أو الخارج 
قطعأء وكتصرف الإنسان في ملكه ببناء أو بعمل أو إيجار يؤدي إلى ضرر بين 


حتمي يقع جاره. 


وسيلة جائزة تؤدي نادراً إلى مفسدة عامة أو خاصة. 

فحكمها الجواز وعدم المنع؛ لندرة إفضائها إلى المفسدة؛ ولأن في منعها تعطيلا 
لمصالح الخلق؛ إذ إنه من النادر جدأ تحص المصالح أو المفاسد. بل هي مشوبة 
إما يمصالح. وإما بمفاسد تتفاوت درجاتها. والشارع لا يعطل مصالح الخلق إذا 
كانت وسائلها مشوبة بمفاسد نادرة الوقوع والتحقق. رفعاً للحرج والمشقة, إذ 
يعتير النادر في حكم العدم. 

وذلك كبيع السلاح في غير أيام الفتن. وزراعة المخدرات لمصلحة الطب 
والكيمياء؛ ورزاعة الجرائيم في معامل الأدوية لعمل مصل واقء والاستيلاء بحق 
على الولاية والسلطة مع إمكان أن يؤدي إلى مفاسد عامة أو خاصةء ولكن 
بصورة نادرة؛ لأن في مثل هذا المنع ما يوقع الناس في الحرج والضيق المنفيين 
شرعاًء لقيام الحياة في معظم علاقاتها على مثل ذلك. 

ومثال الخاصة: إجراء تجارب المختبرات ومعامل الكيمياء يمكن أن يودي تادراً 
إلى مفسدة في حق المختص؛ فهذا لا ينع من ذلك؛ لأن مفسدة أو مضرة 
الوقوع في حقه نادرة» والنادر لا حكم له. 
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+«-وسيلة جائزة تؤدي في الكثير الغالب إلى مفسسدة عامة أو خاصة: 
وهذه حكمها المنع كذلك؛ لأنه إذا اجتمع أمران أحدهما HE eS‏ والآخر 
قليل نادرء أجرينا حكم الكثير الغالب. وأسقطنا حكم القليل؛ لأن العبرة للغالب 

. لا للنادر؛ كبيع السلاح أيام الفتنة» والزواج من الكتابيات الأجنبيات في حالة 
af oo)‏ إذا كن من دولة معادية. وإشعال النار في موضع يخشى فيه هن 
نشوب الحريق؛ كالغابات. وحقول أو مستودعات البترول» ومجمع الغلال بعد 
الحصاد. وهذه أمثلة المفسدة العامة. 
ومن تطبيقات المنع في هذه الصورة: أن تلجأ الأنظمة إلى سنّ قوانين تحرم اقتناء 
السلاح أيام «call‏ ومنع الزواج بالأجنبيات على العسكريين. وموظفي السلك 
الدبلوماسي, وكبار المسؤولين مثلا. وفرض غرامات على من يشعل النار في 
Li‏ الأمثلة على المفسدة الخاصة: الإقامة في ديار المشركين من حيث كونها مدعاة 
للتأثر بهم في عاداتهم وتقاليدهم وأفكارهم ومعتقداتهم. وكذلك بيوع الآجال 
بأنواعهاء من حيث كونها وسيلة لأكل الربا. 


؛-وسيلة جائزة تؤدي في الكثير غير الغالب إلى مفسدة عامة أو خاصة: 
فيمكن أن يكون حكمها المنع؛ للاحتياط في درء المفسدة. خصوصاً إذا كانت 
المفسدة المترتبة. على هذه الوسيلة عامة. 
هذا وقد وقع الخلاف بين المذاهب الفقهية في سد الذرائع التى من جنس الصورة 
الثالعة والصورة الرابعةء وهو خلاف من قبيل تحقيق المناط أو من باب النظر في 
قوة التذرع من حيث الغلبة أو الكثرة. 
ويمكن أن fs‏ للصورة الرابعة بالنسبة إلى المفسدة الخاصة: بالسفر إلى ديار أهل 
الضلال والفساد. وبجالة أهل الزيغ والإلحاد؛ فإن لذلك أثراً في التطبع 
بأخلاقهم , والتأثر بأفكارهم (/9:.م:718-7). 
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مبدأ فتح الذرائع: 

كما أن الشارع الكيم حكم بسد الذرائع» بنع جميع الوسائل المشروعة في 
أصلها الي تؤول إلى المفاسد والأضرارء درءاً لسوء العواقب. وحسماً لمادة الفسادء 
ates‏ من مضادة قصد الشارع من حيث الفاية والنتيجة. hy Le‏ الأصل العام 
الذي قامت عليه الشريعة» وهو تحقيق المصالح ald ching We‏ دعا إلى فتح الذرائع 
التي تفضي مآلا إلى تحقيق مصالح المكلفين إرفاقاً للناس. ورقعاً للحرج المنفي شرعاً. 

وهو بذلك يكون قد فتح المجال واسعا في سبيل تطور الحياة الإنسائية بما قق 
مصاللها المشروعة في شتى الميادين: السياسية منهاء والاجتماعية, والاقتصادية وغيرها. 

فكل وسيلة من شأتها أن تحقق المصلحة؛ فإن الشارع الحكيم أذن فيهاء واحترمها؛ 
بل إن الحكم الشرعي ودرجته تكون بحسب قوة وأثر تلك المصلحة المآلية التي 
تحققها تلك الوسيلة؛ فكما أن وسيلة المحرم محرمة» فوسيلة الواجب واجبة؛ 
كالسعي لصلاة الجمعة. وللحج» ووسيلة المندوب مندوبة وهكذا... 

يقول الإمام القرافي: "...فالوسيلة إلى أفضل المقاصد. أفضل الوسائل, وإلى أقبح 
المقاصد أقبح الوسائل. وإلى ما هو متوسط متوسطة"(لالا:ة44). 
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المبحث الرابع 
قاعدة التحيل 


لقد Jp‏ الله تبارك وتعالى هذه الشريعة محكمة, وقرر من الأحكام ما فيه تحقيق 
المصلحة. ومنع من مضادة الشريعة في أحكامها ومقاصدهاء وتوعد على تعدي حدوده 
واقتراب حماه وانتهاك حرماته. ومن أعظم الرماتء وأشنع المعاداة لشريعتهى 
الالتفاف عليهاء والتحيل على أحكامهاء بفعل هما ظاهره المشروعية, وصولاً إلى ما هو 
خلاف ذلك أثراً ونتيجة. 

يقول الإمام الشاطي: "ما ثبت أن الأحكام الشرعية شرعت لصالح العبادء كانت 
الأعمال معتبرة بذلك؛ oY‏ مقصود الشارع فيهاء فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه 
على أصل المشروعية فلا إشكال. 

وإن كان الظاهر موافقاً والمصلحة, IE‏ فالفعل غير صحيح وغير مشروع؛ لأن 
الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسهاء وإنما قصد بها أمور أخر هي معانيها. وهي 
المصالح التي شرعت لأجلها. فالذي عمل من ذلك على غير هذا الوضع» فليس على 
وضع المشروعات .)۴۸٠/۲:۵("‏ 

ذلك أن الشارع الحكم إنما قصد من تشريع الأحكام أن يجعلها وسائل عملية 
لتحقيق المصالح., فإذا ما تظاهر المكلف بفعل مشروع ليتوصل به إلى نتيجة وغاية 
محرمة, فقد ناقض الشريعة في أصل مقصدهاء والمناقضة للشريعة ظاهراً أو باطناً 
باططل» فما يؤدي إليها باطل»ء على ma i=‏ الشاطبي (ه:88/97"). إذ إن العبرة 
بالنتائج والقائق, لا بالأسماء والصور والمظاهر. يقول الإمام الشاطبي: "والأشياء إنما 
تحل وتحرم بمآلاتها" (0:م/9ه2). | 

من هنا كان التحيل على الشريعة باتباع ظواهرها وصولاً بذلك إلى مناقضة 
أصولها ومقاصدها من أعظم الافتئات عليهاء والجرم في حقها. 

وبيان ذلك: أن الشارع المكيم ما جعل أحكامه الشرعية أو الوضعية لتفضي إلى 
عكس مراده. بل لتحقيق مقاصد ومعان هو أرادهاء فإذا لم يكن المكلف مبتغياً بهذه 
الأحكام إلا ما فيه تحقيق هواه المخالف لشرع الله قصدأً أو نتيجة, فقد تحيل على 
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شرعه» وصادمه d‏ لبه 959 64 همع أن الشريعة مقصدها من المكلف أن يكون قصده 
في العمل موافتاً لقصد الله في التشريع. وأن يكون سعيه تحقيق هذه المقاصد في 
الوجود. لا التحيل عليهاء والمناقضة لهاء لما في ذلك من هدم المصالح المعتيرة. 

w pay‏ لذلك مهغلا: الركاة. فالمقصود بمشروعيتها رفع cee abs,‏ ومصلحة 
إرفاق المساكين. وإحياء النفوس المعوّضة للتلف؛ فمن وهب في آخر الحول ماله هربا 
cade WU Gore‏ ثم إذا كان في حول آخر أو قبل ذلك استوهبه. فهذا 
العمل تقوية لوصف الشح وإمداد له ورفع لمصلحة إرفاق المساكين!. 

في حين أن ألهبة" التي ندب الشرع إليهاء ليست كذلك؛ ولا تؤدي إلى 
مصادمة مقصد شرعي آخر؛ لأن الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له وتوسيع عليه 
غنيا أو فقيرا. وجلب لمودته ومؤالفته. وهذه الهبة على الضد من ذلك. 

وبذلك تبين أن القصد المشروع في العمل لا يهدم قصداً شرعياًء في حين أن 
القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي Th‏ ونتيجة. وهذا خلاف وضع الشريعة 
(AAV /¥:\1) (1 A0/¥20)‏ 

والذين يتصرفون على هذا الوجه إما هم أهل الأهواء. والذين قصرت يهم 
أفهامهم عن معرفة حقائق الشريعة ومقاصدهاء وإلا فإن من فهم مقاصد الشريعةء 
وتثلهاء لم يحمج إلى أن ختال على أحكام الله حتى ينال منها بالتبديل والتغيير, 
ومن وقف عند مجرد الظاهر غير ملتفت إلى المعاني المقصو دة اقتحم هذه المتاهات 
البعيدة .(¥a./Y:0)‏ 

ففعل مثل هذا يؤدي إلى الابتداع» وتغيير شرع الله على غير ما وضع له قال 
الإمام الشاطى في شأن الابتداع: 

"فرق هذا المجرى - من الابتداع- كل من اتخذ السنة والعمل بها حيلة 
وذريعة إلى نيل حطام الدنياء لا على التعبد بها لله تعالى؛ لأنه تبديل لهاء وإخراج 
لها عن وضعها الشرعي .)1١8/1:1("‏ 

والشريعة إنما أنزلت لتهذيب النفوس والقصود بأن يكون قصد المكلف في العمل 
المكلف وقصده وحركته في الياة» وبين أحكام الشريعة وغاياتها منها؛ ليكون المكلف 
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هو الساعي إلى تحقيق هذه المصالح المقصودة. لا أن يسعى إلى مضادتها أو التحيل 
عليها أو الافتثاتء وذلك حتى لا يكون للهوى منزع في أعمال المكلفين ومقاصدهمء 
لأن لمآلات اتباع الهوى في الشرعيات, مفاسد لا تحصى. فمنعاً من ذلك. دعت 
الشريعة لهذا التوافق الواقعي بين مقاصد المكلفين ومقاصد التشريع الإلهي 
(wvr/¥:0)‏ 


تعريف التحيل: 

الحيلة في اللغة: مشتقة من التحزّل. وهو تغير الشيء وانفصاله عن غيره. 
فباعتبار التغيرء قيل: حال الشيء يحول حوولاً. واستحال: Jya OY Le‏ 

وحوّلت الشيء فتحول: غيرته إما بالذات وإما بالحكم والقول. 

aa iot lls dG gaatll dlygoy Lael Iybsel zest yt 
حالت الدار: تغير ت.‎ 

والخال لما يختص به الإنسان وغيره من 03941 المتغيرة 3 نفسه وجسمه وقنياته 
(yasir)‏ 
ai‏ 

ثم غلب عليها في العرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها المرء 
إلى حصول غرضه. بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة. فهذا أخص من 
موضوعها في أصل اللغفة. وسواء كان المقصود ER ai‏ أو es‏ 

وأخص من هذا استعمالها في التوصل إلى الغرض الممدوع منه شرعاً أو Jae‏ 
gl‏ عادة لابق زة). 

أما في الاصطلاح فيقصد بالتحيل: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي 
وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر"(701/4:4). 

أو "التوسل بالمشروع ظاهراً وصولاً إلى مناقضة قصد الشارع مآلا". 


أي أن المتحيل يعمل على الوصول إلى مناقضة قصد الشارع؛ باتخاذ وسيلة أو 
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سبب مشروع في الأصلء Fel‏ لقصده السيء, علماً بأن هذه الوسيلة المشروعة لم 
توضع أصلا لتحقيق النتيجة غير الشرعية التي قصدها المتحيل. بل وضعت لتحقيق 
مصلحة أخرى توخاها الشارع pl‏ عند تشريعهاء والمتحيل هو الذي عصف بها 
عن مسارها الشرعي» إبطالاً للقصد الشرعي. وتحقيقاً لغايته المحرمة, اعتقاداً منه أن 
سلوك مثل هذه الطريق؛ تعفيه من الإثم أو تجعل النتيجة المحرمة التي قصدها 
مشروعة. 

في حين أن الشارع الحكيم يعتبر المقاصد والنتائج. وهي الآلات فإذا كان مآل 
العمل بمثل هذه الخيلة تؤدي إلى خزم قواعد الشريعة واقعاً. فإن الشارع يعطلها 
ويمنعهاء بدليل أنه توعد فاعلي مقل ذلك؛ لأنها مناقضة ومحادة لشرعه. 

ولا يشفع لمثل هذا التحيل الموافقة الظاهرية للشرعء OV‏ الشريعة الإسلامية 
وسائل ومقاصد., لا بدّ ليحكم على الشيء بالمشروعية أن يوافقها في الوسيلة, 
الق مها أو قي الطاهس والساطن وق المقتدمحة والشيتة عل سوا 

فإذا كان الظاهر - وهو الوسيلة المعوسل بها إلى الغاية المحرمة- مواقا 
ووا وكانت النتيجة المترتبة عليها غير مشروعةء أو مضادة لقصد الشارع» فإن 
الأمر أو الحكم يكون بعدم المشروعيةء حتى يوافق الشرع ظاهراً وباطناًء Ws‏ 
مكدو ومقدمة ونتيجةء إذ العبرة بالنتائج. 

ذلك أن الأعمال الشرعية غير مقصودة لأنفسها - كما قدمنا- وإنما قصد بها 
أمور أخرى هي معانيهاء وهي المصالح التي شرعت لأجلهاء 'فالذي عمل من ذلك 
على غير هذا الوضع» فليس على وضع المشروعات” على حد قول الإمام الشاطي 
A(¥A0/¥:0)‏ 

ولا شك أن عناية الشارع بالمقاصد أكثر من عنايته بالوسائل, فإذا كان المقصد 
وهو الغاية من تشريع تلك الوسيلة غير متحقق. أو كانت هذه الوسيلة تفضي مآلا 
إلىخلاف مقصود الشارع منهاء فإنها -عندئذ- لا تعتبر» وتصبح bl‏ وتسقط 
بسقوط مقصدها أو نتيجتها المآلية الممنوعة شرعاء وبالتالي يحب منعها قبل وقوعها؛ 
سداً للذريعة والحكم ببطلانها بعد وقوعهاء نظرأ إلى ذلك المآل المترتب عليها. 


Sell‏ ها قرزا اقا د بالتتائج والقائق» لا بالظواهر والمراسم» كيف وقد 
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عكرها عتصر cite‏ وهو سوء القصد بالتحيل على الشريعة J! Spas cla al gis‏ 

نتيجة غير مشروعةء. وهو عين المضادة والمحادة للشريعة. نعوذ بالله من ذلك. 
هذاء والتحيل مشتمل على مقدمتين: 


إحداهما: قلب أحكام الأفعال بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر. 


والأخرى: جعل الأفعال المقصود بها في الشرع معان. وسائل إلى قلب تلك 
الأحكام. وعلى الجملة فهو تحيل على قلب الأحكام الثابعة شرعاء إلى أحكام أخر 
بفعل صحيح الظاهر هو لَقُو في الباطن (0:؟/0/8ا9). 


» 


فترجع حقيقة التحينل- إذا- إلى كل ها يهدم أصلاً شرعياء ويناقض مصلحة 
حقيقيةشرعيةء فإن فرضنا أن"الميلة" لا تهدم أصلا شرعاً. ولا تناقض مصلحة شهد 
الشارع باعتبارهاء فغير داخلة ني نطاق أحكام cise! ois‏ وبالحالي غير داخلة في 
النهي والبطلان(۳۸۷/۲:۵). 

dle ly Joe Wi‏ أقسام المحيل» وحكم كل قسمء ليتع تييزها عن بعضها. 

أقسام الحيل: قشم الإمام الشاطبي "اليل" من حيث المشروعية وعدمها واختلاف 
الأ فيها إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: لا خلاف في بطلانه. كحيل المنافقين والمرائينء أو الحيل التي تناقض قصد 
الشارع صراحة. 

والشاني: لا خلاف ني جوازه؛ كالنطق بكلمة الكفر إكراهاً عليها؛ لكوثه مصلحة 
دنيوية في عصمة spl‏ وهي رخصة» كما ple‏ في قوله تعالى :"إلا کن أكره وقلبه 
gp) OL, tales‏ رة النحل:6١٠).‏ وهذان القسمان بالغان مبلغ القطع. 

والشالث: محل خلاف بين الأمّة والمجتهدين. وقد وقع هذا الخلاف بناءٌ على 
جزم بلحاقه بالقسم الأول أو القسم الثاني. وبناءٌ على عدم تبين مقصد الشارعء 
والمصلحة التى توخاها. 

فصار هذا القسم بذلك متنازعاً فيه. فمن رأى أنه غير مخالف للمصلحة, قال 
lye‏ هذا التحيل. ومن رأى أنه مخالف للمصلحة قال بنعه. 
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ومع ذلك: فلا يصح أن يقال إن هن أجاز "التحيل" في بعض المسائل ch fa‏ 
خالف في ذلك قصد الشارع. بل إنما أجازه بناءُ على تحري قصده من وجهة نظرهء 
وأن مسألته لاحقة بقسم الجائز الذي عم قصد الشارع إليه؛ لأن مصادمة الشارع 
صراحةء be‏ أو ظنأء لا تصدر من عوام المسلمين, Lad‏ عن أمّة الهدى وعلماء 
الدين, هذا ظننا فيهم وأدبنا معهم. 

call of Ls‏ إِنما منع بناءٌ على أن ذلك عخالف لقصد الشارع.ء ولما وضع في 
الأحكام من المصالح »)۳۸۸:۲/١(‏ ومع ذلك فلا ينع مانع من مناقشة أقوالهم 
وآرائهم والنظر في أدلتهم. ثم الانتهاء إلى قول راجح قوي يتفق وأصول الشريعة 
ومقاصدها. 

وإغما يظهر ذلك من خلال التطبيقات والتمثيل؛ لأن الخلاف إنما هو واقع في 
بعض التطبيقات» أي في تحقيق المناط. fol SY‏ القاعدة. فإن abl‏ مجمعون على 
عدم جواز مضادة قصد الشارع» ولا التحيل على أحكامهء ابتغاء مقاصد ممنوعة 
فاخ 

فالخلاف بين المالكية والنابلة من جهة» والنفية والشافعية من جهة ثانيةء إغا 
le pall tall Ga go‏ عا ty BK,‏ ر مر به ف 


' العقد. أو في التصرف. مع كون هذا التصرف أو العقد مشروعاً في الظاهر. أما عند 


ظهوره فإن الجميع متفق على بطلان ذلك التصرف أو العقد. 

وقد استقراً العلامة ابن عاشور التحيل ' على التخلص من الأحكام الشرعية من 
حيث إنه يفوت المقصد الشرعي كله أو بعضه أو لا يفوته» فانتهى به إلى pE‏ 
fowl‏ إلى خمسة أنواع: .)1١6-119:90/8(‏ 

النوع الأول: تحيل يفوّت المقصد الشرعي كله ولا يعوضه بمقصد شرعي آخرء 
وذلك بأن يتحيل بالعمل لإيجاد مانع من ترتب أمر شرعي. 

وهذا النوع لا ينبغي الشك في بطلانه» ووجوب المعاملة بنقيض مقصد صاحبه 
إن اطلع عليه. والأدلة هن القرآن والسنة الصريحة طافحة بهذا المعبى. بحيث صار 
قريبا من القطع , وقد ساق الإمام البخاري جملة منها في كتاب Jl‏ من صحيحه. 


وهذا مثل من وهب ماله Seth Gar Jd‏ بيوم» لثلا يعطي زكاته. واسترجعه 
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من الموهوب له من غدء. ومن شرب خدرا ليغمى عليه وقت الصلاة فلا يصليهاء 
ومثل كثير من بيوع النسيئة" التي يقصد منها التوصل إلى الرباء كما سيأتي. 

النوع الثاني: تيل على تعطيل أمر مشروع على وجه ينقل إلى أمر مشروع 
آخرء أي استعمال الشيء باعتبار كونه شيا فإن ترتب السب لن غل شيعه اه 
مقصود للشارع مثل أن تعرض المرأة المبتوتة Yaw‏ للخطبة رغبة في التزوج. مضمرة 
أنها بعد البناء تخالع الزوج» أو تغضبه. فيطلقها لتحل للذي بتّهاء فالتزوج سبب 

ومشل التجارة بالمال المتجمع خشية أن تنقصه الزكاة. فإنه إذا فعل ذلك فقد 
استعمل الال في مأذون فيه» فحصل سبب ذلك., وهو بذل المال في شراء السلعء 
وترتب عليه نقصانه عن النصاب» فلا يزكى زكاة النقدين» وإنا زكاة التجارة. 

ويرى العلامة ابن عاشور أن هذا النوع جائزء لأنه ما انتقل من حكم إلا إلى 
حكمء وما فوت مقصداً إلا وقد je‏ مقصداً اشر 

النوع الثالث: تيل على تعطيل أمر مشروع على وجه يلك به أمرأ مشروعاً هو 
أخف عليه من المنتقل منه. مثل من لبس الخف لإسقاط غسل الرجلين في الوضوءء 
ومشل من أنشأ سفرأ في رمضان لشدة الصيام عليه في الحرء منتقلاً إلى قضائه في 
وقت أرفق منه. 

وهذا 'مقام الترخص" إذا للقعه مشقة من المكم المنتقل منه» وهو أقوى من 
الرخصة المفضية إلى إسقاط المحكم من أصله. 

النوع الرابع: تحيل على أعمال ليست مشتملة على معان عظيمة مقصودة للشارع, 
do‏ التحيل فيها تحقيق لمماثل مقصد الشارع من تلك الأعمالء مغل التحيل في 
ols‏ التي لا يتعلق بها حق الغيرء وهي مسائل تلف فيها بين المذاهب. 

النوع الخامس: تحيل لا يناني مقصد الشارع» أو هو يعين على تحصيل مقصده 
ولكن فيه إضافة حق لآخر أو مفسدة أخرى. 

JH‏ تزوج المرأة المبعوتة قاصدا أن يللها لروجها الأول. فإن قعله جار على 
عليه وسلٍ- لعن فاعل ذلك وقال: "لعن الله المحلل والمحلل له"(739/1:15). 
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ومع ذلك جرى الخلاف بين العلماء في صحة هذا العقد أو عدم ato‏ 

Flay‏ على هذا التقسيم» يكن التفريق بين الميلة المشروعة والتحيل الممنوع "فإذا 
تقررت هذه الأنواع لدى من يستعرضها بفهم SE‏ ويجمل المكابرة ظهريأًء يوقن 
بأن ما يجلب لصحة التحيل الشرعي من الأدلةء إا هي أدلة غير متبصر بها ولا 
يعسر عليه بعد هذا تتزيلها منازلها وإبداء الفروق بينها"(114:95). 

وقاعدة التفريق التي انتهى إليها ابن عاشور هي: "الفرق بين استعمال الفعل 
Be ed Pal‏ سا الل ما فقوت ي به اخ او اال 
الحيلة بصفة كونها مانعا من فعل آخرء سواء كانت مع ذلك سبباً في فعل لا يشبه 
الفعل الذي قام له المانع» أم لم تكن سبباً في شي ء"(115:09). 


الأدلة على منع التحيل وبطلانه بصورة مجملة: 

لقد أقام شيخ الإسلام ابن تيمية نحواً من ثلاثين دليلاً من الكحاب والستة 
فليراجعها من شاء التوسع (avr) iol Rely‏ 

ونقتصر هنا على ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسئة حسبما يقتضيه المقامء 
وبالله التوفيق. 


أما من الكتاب: 


-١‏ ما وصف الله به المنافقين في قوله تعالى: "ومن الناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا 
أنفسهم وما يشعرون"(سورة البقرة:4-8). 
فذمهم الله وتوعدهم وشنع عليهم. وحقيقة أمرهم أنهم أظهروا كلمة الإسلام 
LiLo!‏ لدمائهم وأموالهم, لا لما قصد له في الشرع من الدخول تحت طاعة الله 
عن اختيار وتصديق قلبي. فهم تحيلوا بملابسة الدين وأهله إلى أغراضهم الفاسدة 
Av A+/¥:0)‏ 
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؟- وقال تعالى في شأن أصحاب الجنة: "إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب النةء 31 
Mea al dg tl‏ مضع (ryt: dail Syncs)‏ لما احتالوا على إمساك حق 
المساكين؛ بأن قصدوا الصرام في غير وقت إتيانهم. عذبهم الله تعالى بإهلاك 
مالهم. 

)٠٥:ةرقبلا الذين اعتدوا منكم في السبت... (سورة‎ pole Sly SSP 
الآية وأشباهها؛ لأنهم احتالوا للاصطياد في السبت بصورة الاصطياد في غيره‎ 
کما تقدم.‎ )۳۸۱-۳۸۰/۲:۵( 
فلا يجوز لأحد أن تال لإسقاط أحكام الله. ومن أعظم الفرية على دين الله‎ 
أن ينسب ذلك إلى شرع الله.‎ 
Le} dle Wl of Lge Fy يقول الإمام ابن القم: "ومما يدل على بطلان اليل‎ 

pole! sl wel‏ و حرم pol poll‏ لما تتضمنه من مصالح عباده 3 معاشهم 

ومعادهم... فإذا احتال العبد على تحليل ما حرم الله» وإسقاط ما فرض اللهء 
وتال ها "قرع الله hele OS‏ فى وين wag ga lll alll‏ 
أحدها: إبطال ما في الأمر اللحتال عليه من حكمة الشارع ونقض حكمته فيه. 


ومناقضته له. 


والقاي؛ dca dll! pol ol‏ عندة to gees ge Vy tigi‏ بل هو 
ظاهر المشروع؛ فالمشروع ليس مقصوداً له. والمقصود له هو المحرم تفسه...فالمتحيل 
على إسقاط الفرائض بتمليك ماله لمن لا يهبه درهماً واحداً حقيقة» مقصوده إسقاط 
الفرض» وظاهر الهبة المشروعة غير مقصودة له. 

والشالث: نسبته ذلك إلى الشارع الحكيء وإلى شريعته التي هي غذاء القلوب 
وشفاؤهاء ولو أن رجلا تيل حتى قلب الغذاء والدواء إلى ضده... فجعل الغذاء 
دواء والدواء غذاءٌ إما بتغيير اسمه أو صورته مع بقاء حقيقته لأهلك الناس. 
ومعلوم أن الفرق في الصورة دون الحقيقة ملغى عند الله ورسولهء فإن الاعتبار 
بالمقاصد والمعاني في الأقوال Ayaa rr) Ja‏ 
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أما من السنة: 


-١‏ فقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصسدقة .)4/0:۸٠("‏ فهذا نهي عن الاحتيال لإسقاط الواجب أو تقليله 
.(TAY/Y:e)‏ 
؟- وقال أيضاً: "لا ترتكبو! ما ارتكبت اليهود والتصارى يستحلون ارم الله بأد 
(rvo/orr-) Lt‏ فهذه صفة من صفات اليهود والنصارى. يحذرنا الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- من اتباعهم فيها حتى في أدنى صورها. ومما اشتهر به 
اليهود من الميلء تيلهم في إذابة الشحوم المحرمة عليهم. ثم باعوها وأكلوا 
أثانهاء فلعنوا على ذلك 
عن ابن عباس -رضي الله عتهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسل- قال: 
ow‏ الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم. فجّمَلوها وباعوهاء وأكلوا 
گنها (۱۹۲/۷:۸۰). 
قال الخطابي: في هذا الحديث بطلان كل vile‏ تال بها المتوشل إلى المحرم؛ 


فإنه لا يتغير .حكمه بتغير هيئته» وتبديل أسمه. 


وقال ti Sie he a a‏ ا 
الاستحلالء نظراً إلى المقصودء وأن حكمة التحريم لا تختلف. سواء كان جامداً أو 
مائعاء ويدل الشيء يقوم مقامه ويسد مسدهء فإذا حرم الله الانتفاع بشي ء حرم 
الاعتياض عن تلك المنفعة. وهذا معنى حديث ابن عباس: "لعن الله اليهود حرمت 
عليهم الشحوم... وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ai‏ 
'إذا تبين هذاء فمعلوم أنه لو كان التحريم معلقاً بمجرد اللفظ. وبظاهر القول» 
دون مراعاة المقصود للشي ء المحرم olio g‏ و كيفيته, لم يستحقوا اللعنة لوجهين : 
أحدهما: أن الشحم خرج يَمْله -إذابته- عن أن يكون شحماً وصار وَدَكاًء 
كما يخرج الربا بالاحتيال فيه عن لفظ الربا إلى أن يصير بيعاً عند من يستحل 
ذلك... فمن المستحيل على شريعة أحكم الحاكمين أن يحرم ما فيه مفسدة, ويلعن 
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العقد حقيقة الرباء فكأنه توصل بهذا البيع إلى أن اقترض خمسين ديناراً تقد بماثة 
دينار إلى شهرء وهو عين الربا في الصورتين. فهذا البيع من قبيل الذرائع المتوسل 
بها إلى الربا(۲۲۰/۷۰:۸۰-٣۲۲).‏ 
قال الإمام ابن تيمية:"... فهذا مع التواطؤٌ يبطل البيعين؛ لأنها حيلة. وقد روى 
أحمد وأبو داود بإسنادين جيدين عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسار * إذا تبايعم بالعينة واتبعم أذئاب البقر. وتركت الجهاد في سبيل الله 
أرسل الله علیکم ذلا لا يرفعه عنکم حتی تراجعوا Dlgs L ols eS‏ فإنهما- 
أي الإمام مالك والإمام أحمد - يبطلان البيع الثاني سداً للذريعة... " 
A(M-YV:¥Y)‏ 
؟- ولأنه يدخله بيع وسلف» كأنه باعه السلعة وأسلفه الزيادة إلى الأجل المتفق 
عليه(90/8:0/4), وهو محرم لقوله عليه الصلاة والسلام:"لا يمحل سلف 
وبيع ..." )"02% (NEV‏ 
-٣‏ وعن العالية بنت أيفع شرحبيل أنها قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم 
على عائشة- رضي الله عنها- فقالت أم ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين إني 
بعت من زيد عيداً إلى العطاء بثمافائة, فاحتاج إلى ثُنه. فاشتريته منه قبل محل 
Bley fell‏ فقالت عائشة: بثسما شريت» ويثسما اشتريت. أبلغي زيداً أنه قد 
Jhi‏ جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه peng‏ = إن لم يتب. قالت: أرأيت 
إن تركت وأخذت الستمائة دينار؟ قالت: نعم. "فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى 
فله ما سلف ... (سورة البقرة:٠۲۷)ء .)۲۲٤١/۷:۸۰(‏ 
قال ابن قدامة:" والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه إلا بتوقيف 
سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسل- فجرى بحرى روايتها ذلك 
عنه .)۱۲۷/4:6٤("‏ 
ففي الجملة: أهل المدينة وفقهاء الحديث. مانعون من أنواع الربا منعاً كما 
مراعين لمقصود الشريعة وأصولهاء وقولهم في ذلك هو الذي يُؤْثر عن الصحابة 
كابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم- وتدل عليه Glas‏ الكتاب والسنة. وقد 
سار على ذلك أيضاً التابعون كالمسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وغيرهم 
(vy / 6:68)‏ 
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الرأي الثانى: الجوار: 


وقال به الشافعية وبعض Gell‏ كأبي يوسف. أما عند أبي حنيفة فهو فاسد إن 


خلا من توسط شخص ثالث بين المالك المقرض والمشتري المقترض. أما عند محمد 
ol‏ أبي حنيفة فهو مكروه مذموم شرعاًء لما فيه من الإعراض عم مَبرة الإقراضء 
وقال:" هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميرء (vvo/e:ay) “Git! LIST ec po‏ 
(AYA)‏ 


-į 


واستدل الشافعية القائلون بالجواز بالا ني : 


أنه شراء مستأنف, إذ لا فرق بين هذه المسألة وبين أن تكون لرجل على رجل 
ماثة دينار مؤجلة مغلا فيشتري منه سلعة بتسعين ديناراً من التي عليه. ويتعجل 
له عشرة دنانيرء وذلك جائز بإجماع, أما حمل الناس على التهم فلا ييجوز. 
أما حديث عائشة -رضي الله عنها- الذي استدل به القائلون بالمنع فإنه لا 
ثبت وأيضاء قإن” زيذا قد خالفهاء وإذا phil tala gbaa call‏ وقد 
قال يجواز ذلك ابن عمر -رضي الله عنهما- أيضاً Avyvso:av)‏ 
وهذا القول عن ابن عمر فيه نظرء إذ إنه هو الذي روى حديث: إذا ge‏ 
الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة» واتبعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد 
في سبيل اللهء أنزل الله بهم بلاءٌ فلا يرفعه حتى یراجعوا دینهم .)۲۷٤/۳:۳۹("‏ 
والحديث يدل على أن العينة محرمة - وهي عين الصورة التي ذكرناها في 
المسألة- وإلا لما أدخلها في جملة ما استحقوا به من العقوبة. وقد جاء عن 
الأوزاعي عن النبي -صلى الله عليه وسم- أنه قال: "ليأتين على الناس زمان 
يستحلون الربا بالبيع» وبينهما حريرة"» يعني العينة. 

وجاء عن أنس وابن عياس -رضي الله عنهم: هذا مما حرم الله ورسوله 
-صلى الله عليه وسل - يعني العينة» وفي رواية أنه سأل أنس بن مالك -رضي 
الله عنه- عن العينةء فقال: إن الله لا يخدع» هذا مما حرمه الله ورسوله 
-صلى الله عليه وس ')۸۱/۲:۸ ھ()). 


| وعلى هذا كان العمل زمن الصحابة والتابعين -رضوان الله عليهم- كما أن 
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العبرة في الشرع بالنتائج والحقائق والمعاني. وقد تبي أن مآل العمل بهذا النوع 
من العقود التجرؤ على الشرعء وفتح باب الربا على مصراعيه. وهذا عين 
المصادمة والمناقضة للشريعة في حقائقها ومقاصدهاء مما يوجب سد كل أنواع 
هذه المعاملات والحيل التي تؤدي إلى المحرام» ومنها بيوع الآجال. كيف وقد 
صح حديث العالية عن عائشة -رضي الله عنها (٠۷:۸/١۲۲)ء‏ والله pei‏ 
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المبحث الخامس 


قاعدة مراعاة الخلاف 


لقد جاءت الشريعة الإسلامية منسجمة مع الفطرة الإنسانيةء والتي قد تعيش في 
واقع اجتماعي تاج إلى جهد كبير ني الارتقاء به نحو pall‏ العليا والقم والفضائل 
التي راعاها التشريع الإسلامي. 

إذ إن هذا الواقع الاجتماعي كثيراً ما يتشكل ويتجه اتجاها لا يتوافق توافقاً 
Ga tee! I te tl pL QO Lis‏ فيد من لخدن or pads ol‏ 
المذاهب الفقهية المعتبرةء إذ إنه - في واقع الحال- لا يكن تطبيق مط واحد من 
أقاط الاجتهاد الفكري في المسائل المحتملة لتعدد الآراء والاجتهادات. 

كما أن الإنسان في واقعه الاجتماعي كثيراً ما يقع في تصرفات قد تكون Je‏ 
نظر عند الأئّة والمجتهدين من حيث الأصل أو من حيث الأولى. إلا أن الشارع 
pl‏ مع ها يدعو إليه من الالتزام بما هو أولى أو في محل الاعتبار» ومع ما يدعو 
إليه من تثل الأحكام الشرعية ثلا كاملا إلا أن "الواقعية" التي تيز بها التشريع 
الإسلامي تجعله يقدّر مثل هذه الظروف والأحوال والأعراف والوقائع التي الحرفت 
قليلا عن مسار النظر الاجتهادي الراجح - كما يراها إمام HEY ge‏ أو مذهب من 
Sell Salat‏ 

وبالعالي يقوم بعال تها بكيفية جديدة, ونظرة اجتهادية خاصة. وَفْق الواقع 
الجديد. با قق المصلحة في ظل الظرف أو الال الجديدة وذلك تقليلاً لمفاسدهاء 
وحرصاً على عدم إيقاع الضرر بمن احتفت بهم ظروف هذه الواقعة. 

من هنا جاءت كثير من القواعد التشريعية والفقهية المستنبطة من روح التشريع 
الإسلامي ومبادئه العامة ومقاصده الكبرى لتعالج الواقع الذي قد لا يكون متوافقاً 
توافقاً كلياً مع تلك الغايات والمقاصد. إلا أن التشريع الإسلامي حرصاً منه على 
تقليل الخطأاً ودرء المفاسد. والتخفيف من حدة المخالفات. وضع معالجات جديدة 
تناسب تلك الالات والوقائع والتطبيقات؛ لتكون أقرب إلى المقصد الشرعيء وأكثر 
انسجاماً مع الآثار والنتائج التي توخاها الشارع الحكيمء وبالعالي أبعد عن المفسدة 
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الغالبة والضرر الراجح. مما يجعل الشارع يعترف بذلك الواقع الجديد. ويضع 
المعالجة المناسبة له وفق النعائج المترتبة عليه. 

وهذا يدل على واقعية التشريع الإسلامي في نظرته لأحوال المجتمعات الإنسانية, 
مع محافظته على "المثالية" التي يدعو إلى الارتقاء إليها من خلال تلك الواقعية 
المقدرجة إلى الكمال والعوافق العام أخيراً مع المقاصد التشريعية المتوخاة. 

من هنا SUI ail GU ols‏ "قاعدة مراعاة الخلاف" هذه القاعدة التطبيقية 
الواقعية المستمدة أصولها من سنن التشريع الإسلامي في معالجة الوقائع المخالفة 
للأحكام الشرعية الراجحة» وفق النظر الاجتهادي المالكي. والتي هي محل نظر 
اجتهادي آخر لدى إمام أو مجتهد آخرء يرى الاجتهاد المالكي أن رأيه وتوجيهه في 
تلك الواقعة قبل وقوعها مرجوح. 

لكن يستجد نظر جديد آخر عند وقوعهاء يقوم هذا النظر والاجتهاد الجديد على 
مراعاة الخال الجديدة والنتائج المترتبة عليهاء تخفيفاً لمفاسدهاء عند الموازنة بين الضرر 
الواقع من جراء تلك المخالفة, والضرر الذي سيقع لو بقي الإصرار على الحكم 
الأصلي كما هوء مما يجعل الحكم الراجح مرجوحاً والمرجوح راجحا؛ نظراً لا يترتب 
عليها من مالات ممنوعة لا بد من درئها. 

فظاهر من هذه "القاعدة الواقعية" أنها نشأت لتعالج النعائج المتوقعة أو الواتعة 
المترتبة على وجود عخالفة شرعية في الراجح من حيث الأصل؛ وأنه عند وقوع هذه 
المسألة يتوجه نظر جديد يعالج المآلات المترتبة على المال والوضع الجديد لو بقي 
SH‏ الأصلي كما هو. كل ذلك درءاً للمفاسد التي هي أخطر وأشد من المفاسد 
التي تترتب على عدم العمل بالحكم الأصلي. 


مفهوم مراعاة الخلاف: 

هو أن يكون لدينا حكم شرعي في مسألة معينة. تقتضي المنع See Hed‏ 
ويكون هو الراجح بالنسبة لرأي المخالف؛ ثم يقع فعل أحد المكلفين على خلاف 
القول الراجح. فإنه إن طبق الحكم الأول, وهو القول الراجح لدى هذا المجتهد. 
فربما تحصل يسببه همفسدة أكبر أو ضرر أشد مما لو اعتير الرأي المرجوح لدى 
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المجتهد الآخرء مما يستدعي تغيير الاجتهاد هناء فيجعل الرأي الراجح بعد الوقوع 
E‏ والرأي المرجوح راجحا نظراً لما يترتب عليه من نتائج لا يرضاها الشارع 
الحكيم . 

ذلك أن الفعل بعد وقوعه على خلاف الأصل يختلف كلياً من حيث المآل عن 
الفعل قبل وقوعه. لطبيعة ما ge Len‏ التصرف بعد تّامه من أمور جديدة. وآثار 
مختلفة عن جرد القول النظري أو الحكم المجرد. هذه النتائج والآثار تستدعي نظراً 
اجتهادياً يراعيها فيعطيها الحكم المناسب لهاء ولو كان هذا الحكم مرجوحاً قبل 
وقوع التصرف. بل يصبح هذا الحكم المرجوح راجحاً نظراً للمآل المترتب على 
العمل بالقول الراجح. 

لذا ينبغي أن يختلف المكم التطبيقي بناءٌ على تجدد ظروف تترتب عليها منافع 
أو مفاسة و ا از لم تكن في الحسبان عند ترجيح أحكام المسائل مجردة عن الواقع 
والتطبيق»ء وهذه هي "الواقعية" في التشريع والاجتهاد الإسلامي الذي لا يجمد عند 
آراء واجتهادات مسبقة, بل يفعح المجال واسعاء لتغيير الاجتهاد بما يلائم الوقائع 
وفق ما يلابسها من أحوال. 

لذا لا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار أحكام سابقة بعيدة عن بيئاتها 
وظروفها وأحوالهاء بل وأشخاصهاء وذلك نظرأ لاختلاف الأفعال والتصرفات Lél‏ 
Fly‏ على هذه الظروف المحتفة بهاء مما يجعل لكل فعل أو تصرف "خصوصيته" التي 
تستدعي الحكم المناسب لها. وهذا معنى قول الإمام الشاطبي: "النظر في مآلات 
الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. ذلك أن المجتهد لا 
يكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره 
إلى ما يؤول إليه ذلك الفعلء [فقد يكون] مشروعاً لمصلحة فيه سعجلبء أو لمفدة 
تدراً» ولكن له مآل على خلاف ما قصد به؛ وقد يكون غير مشروع لمفسدة las‏ 
عنه أو مصلحة تندفع بهء ولكن له مآل على خلاف ذلك. 

فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعيةء فرعا أدى استجلاب المصلحة فيه إلى 
مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول 
بالمشروعية؛ وكذلك إذا gibi‏ القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع 
الفنحددة gh aga Saf)‏ تزيد» فلا يصح إطلاق الققول بعدم 
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(\40-146/6:0)  ةيعورشملا‎ 

يقول الشيخ عبدالله دراز: "يراعى الخلاف بعد الوقوع والنزول؛ ine oY‏ 
يتجدد نظر واجتهاد آخر"(141/4:0 ه(١)).‏ 

ولا شك أن هذا مما له صلة وثقى ببداً العدل الذي جعله الله سبحانه وتعالى 
القاعدة الكبرى الحاكمة على التشريع كله. يقول الإمام الشاطبي: "...فمن واقع 
منهياً عنه. فقد يكون فيما يترتب عليه من الأحكام, زائد على ما ينبغي بحكم 
التبعية لا بحكم الأصالةء أو مؤد إلى أمر ath‏ عليه من مقتضى النهي» فيترك وما 
فعل من ذلك أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدلء نظراً إلى أن ذلك 
الواقع واقع المكلفٌ فيه دليلاً على الجملة. 

وإن كان مرجوحاً فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقع عليه؛ لأن 
ذلك أولى من إزالتها مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي» فيرجع 
الأمر إلى أن النهي كان دليله أقوى قبل الوقوع. ودليل الجواز أقوى بعد 
الوقوع, لما اقترن من القرائن المرجحة..."(ه:0"/4١4-7١5).‏ 

وعلى الجملة فالمقصود بمراعاة الخلاف هو: "...مراعاة الخلاف الواقع بين 
المجتهدين» والتعويل بعد وقوع الفعل من المكلف على قولء وإن OLS‏ مرجوحاً 
عند المجتهد ليقر فعلاا حصل منهياً عنه. على القول الراجح عنده» وأن له بعد 
الوقوع حكماً لم يكن له قبله. وذلك نظر إلى المآل. وأنه لو فبّع على القول 
الراجح بعد الوقوع» لكان فيه مفسدة تساوي أو تزيد على مفسدة النهي؛ فينظر 
المجتهد في هذا المآل. ويفرّع على القول الآخر المرجوح باجتهاد ونظر جديدء لولا 
المآل الطارىء بعد الوقوع بالفعل. ما كان له أن يفرّع عليه وهو يعتقد 
ضعفه (701/4:0 ه(؟). أي أن على المجتهد أن يتعامل في اجتهاده مع الواقع با 
هو كائن لا بجا ينبغي أن يكونء دونا اعتبار للظروف الجديدة. 


- تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليها: 


فقد ذهب الذين قالوا باشتراط الولاية في صحة النكاح - وهم الجمهور- بأنه إذا 
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وقع نكاح بدون إذن الولي ودخل بهاء فإنه يعتبر في حكم الصحيح., وترتب عليه آثاره 
من الحقوق والواجبات وسائر الأحكام؛ كالميراث والتنسب ووجوب المهر والنفقةء 
وتنتشر به BHI‏ على الأصول والفروع. ودرء الحد عن الزوجين للشبهة, وانتهائه 
بالطلاق وغير ذلك (7:54/ 4لا ة 9 ؟)ء ( ونه ووم )ء (مميم 0 ). 

وقد دل على ذلك قوله -صلى الله عليه meng‏ 'أيما امرأة نكحت بغير OS‏ 
وليهاء فنكاحها باطل باطل ebb‏ وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها. فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"(548/7:70). قال الإمام الشاطبي: "وهذا 
.تصحيح للنهي عنه من وجه, ولذلك يقع فيه col all‏ ويثبت النسب للولد. 

وإجراءهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في هذه الأحكام» وني حرمة المصاهرةء 
وغير ذلك دليل على الحكم بصحته على الجملةء وإلا كان في حكم الزنى وليس في 
حكمه باتفاق. فالنكاح المختلفٌ فيه قد يراعى فيه الخلاف. فلا تقع فيه الفرقةء إذا 
عثر عليه بعد الدخول» مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي ترجح جانب 
التصحيح. 

وهذا كله نظر إلى ها يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال؛. من إفضائه إلى 
مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد"(5-04/4:0١).‏ لأن النكاح الفاسد المختلف 
فيه بعد وقوعه» تعلق به حق كل من الزوجين والأولاد. ويتعلق به من المصلحة 
وأدلتها ما يرجح قول المخالف, إذ لولا هذا الترجيح, لأدى إجراء الحكم الأصلي 
-وهو البطلان»ء وبالتالي عدم ترتب الأحكام عليه- إلى مفاسد تساوي أو تزيد على 
مفسدة انتهاك المكم الأصلي. مع تعدي هذه المفاسد إلى من لم يكن له ذنب فيه؛ 
كالأولاد. مما يوجب على المجتهد تحري الواقعة, وإجراء الموازنة بين الجهتين. ليصل 
إلى حكم بحقق به مقصد الشارع. ويخقف من المفاسد والأضرار الواقعة .)١6١/4:4(‏ 


سبب نشوء هذه القاعدة: 

يرى الإمام الشاطبي أن قاعدة مراعاة الخلاف نشأت من جراء الموازنة بين جهتين 
i‏ يتبين للمجتهد جهة قصد الشار ع ؛ إلا من حيث الاحتمال دون القطع . مع وجود 
الاحتمال بصحة اعتبار الجهة الأخرىء وذلك جرياً على قول من قال: "كل مجتهد 
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يقول الإمام الشاطي: "وأما إن ترجحت إحدى الجهتين على الأخرىء فيمكن 
أن يقال: إن قصد الشارع [غير] متعلق بالجهة الأخرى, إذ لو كان متعلقاً بالجهة 
الأخرى لما صح الترجيح. ويمكن أن يقال: إن الجهتين معأ عند المجتهد معتبرتان؛ إذ 
كل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المقصودة للشارع. ونحن إنما كلفنا بما ينقدح 
عندنا أنه مقصود للشارع, لا بما هو مقصوده في نفس الأمر. 

فالراجحة - وإن ترجحت- لا تقطع إمكان كون الجهة الأخرى هي غير 
المقصودة للشارع, إلا أن هذا الإمكان مُطْرح في التكليف, إلا عند تساوي الجهتين, 
وغير 557 في النظر. ومن هنا نشأت قاعدة مراعاة الخلاف..."(6:؟/١-00).‏ 

إلا gi‏ أرى أن هذا الكلام في حقيقته شرط من شروط إجراء هذه القاعدة في 
المسائل الواقعةء أو في التصرفات التي أوقعها المكلفون على غير القول الراجح لدى 
مجتهد من المجتهدين. وهو أن هذا التصرف بعد وقوعه لا بد لمراعاة ما يفضي إليه 
من أضرار بحق هذا المكلف وغيره من أن يكون مما تباينت فيه آراء المجتهدين, 
tly‏ على عدم القطع بصحة أو عدم صحة إحدى هاتين الجهتين. 

أما السبب القيقي في نشوء هذه القاعدة» فهو واقعية التشريع الإسلامي الذي 
يعالج القضايا وَهْقَ حقائقها وآثارها أو مآلاتها المترتبة عليهاء بناءٌ على أن "النظر في 
مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً"؛ وذلك حتى لا يؤدي مثل إجراء الأحكام المقررة 
مسيقاً- مما تحتمل تعدد الرأي- إلى مناقضة قاعدة العدل. أو الغلو في الحكم. أو 
ترتب مآلات مضادة لمقاصد التشريع الإسلامي واقعاً. 

هذل وقد Gl‏ الإمام ابن السكي- وهو شافعي المذهب- بقاعدة قريبة من 
' قاعدة مراعاة الخلاف" عند المالكية. وأطلق عليهاء "قاعدة": كل ما لو قارن لمنع» 
فإذا طرأ فعلى قولين". وقد مثل عليها بأمثلة منها: 

- الفسق؛ فإنه يمنع ولاية الإمامة ابعداءً. وإذا طرأء لم يعزل على الصحيح 
(viy/1:4)‏ 

أي أن الإمام إذا استوفى كل الشروط الواجب توفرها في توليته لرئاسة الدولة 
الإسلامية, بويع بالإمامة JI o‏ الأمة؛ فإذا ما اختل شرط من هذه الشروط وهو 
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العدالة بعد ذلك. فهل يعزل بناءٌ على طروء ما يقل يعدالته. أم çy‏ 

فيرجّح الإمام ابن السبكي عدم العزل. وذلك نظرأ لما يترتب على ذلك من 
أضرار في حق الأمة. أو وقوع الفتنة والاضطراب والفساد في أرجاء الدولة, أو أن 
تعطل هذا المنصب مدة معينة يترتب عليه تعطل مصالح الأمة. فلا يمكن التضحية 
بمصالح الأمة أو إيقاعها في الفتنة والفساد من أجل اختلال صفة شخصية لا يترتب 
على اختلالها وانتفائها اختلال مصلحة عامة. 

- ثم فرّع الإمسام ابن السبكي على هذه القاعدة قاعدة أخرى وهي : 

"يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء"' واعتبرها من قواعد المستثنيات في 
الشريعة الإسلامية (/09//1:9). وقال: "التحقيق أن وجود الشيء في الدوام بمنزلة 
وجوده في الابتداء إلا ما e gl‏ والمستثى لا يكون هو القاعدة, وهنا قسمان: 

أخدهنا: أن يستوي وجود الشيء illas flal‏ وهو الأصلء وذلك على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون ذلك جزماً؛ نحو قطع النكاح بطريان الرضاع المحرم. 

والثاني: أن يكون كذلك» ولكن على الأصح من الخلاف؛ مثفل طريان الردة على 
المخرم» فيبطل نسكه. 

القسم الثاني: أن لا ينزل منزلة الابعداء. وهذا هو الخارج-أي من القاعدة 
العامة- وهو أيضاً على ضربين: 


أحدهما: أن يكون ذلك جزماء وهن قليل؛ مثل طريان الإحرام والردة وعدة 


الشبهة على النكاح. وطريان الإسلام على السبيء فإنه لا يزيل الملك... ولو ابتلت 


الحنطة المرهونة وتعرضت للفساد لم ينفسخ عقد الرهن, وإن قلنا: رهن ما يتسارع 
إليه الفساد باطل. 
وثانيهما: أن يكون فيه خلاف, والأصح أنه لا يترك. مقل: إذا بنى جداراً 
aly OF ay Le Oly cab gan ga Dee be gad LED Ul pole Liv‏ 
موتا وقبل التمكن من الهدم أو الإصلاح» ee Wl‏ لا يضمن .)۳۱٦-۳۱۵/۱:۹('‏ 
وذكر الإمام المقري قاعدة وهي: إذا وجب مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل 
المخالفة ما أمكن (٠٠:٠/۰۲٥)ء‏ وهذه تدخل في تطبيقات قاعدة مراعاة الخلاف. 
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وهي من ضمن قاعدة المستنيات في الشريعة الإسلامية؛ كالرخص وغيرهاء وهذا 
التطبيق يشمل المجتهد والإمام العام والمكلف. أي تدخل في نطاق الاجتهاد التطبيقي 
وسياسة التشريع وتطبيق الأحكام من المكلفين. وذلك بالسعي-ما أمكن- عند 
الترخص ومراعاة الواقع ونتائُه. وتطبيق السياسات العامة-إلى تخقيف حدة المخالفة 
وما يستتبعها من آثارء حتى تكون النتيجة أقرب إلى مقصود الشارع الحكيم. 

بمعنى آخر تقليل مفسدة المخالفة التي استثنيت من القاعدة العامة نظراً للواقع 
الجديد والظرف الطارىء؛ لقول الله تعالى: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 
عليه . إن الله غفور pos‏ (سورة البقرة:/109). l‏ 

وقوله: "فمن اضطر في خمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحم (سورة 
المائدة:”). 

ومثل الإمام المقري على هذه القاعدة بمثال, وهو: "إجبار الجار على إرسال فضل 
مائه على جاره الذي انهدمت بثره وله زرع يخاف عليه؛ فإن المالكية اختلفوا: هل 
ذلك بالثشمن أو بدونه؟ والثنمن أقرب إلى الأصلء وأجمع بين 
القاعدتين "(هه:؟/7.ه-م.ة). وقال أيضا: "قاعدة وقوع الشيء في غير محله 
pale‏ إلا أن يراعى الخلاف أو غيره..."(488/9:00). 

هذاء وعند الشافعية قاعدة قريبة في لفظها من قاعدة "مراعاة الخلاف" وهي 
الخروج من الخلاف". إلا أنها تختلف عنها من حيث المضمون وإن كان لكل منهما 
صلة fas‏ النظر في المآل. 

فإذا كان المالكية يكمون قاعدة مراعاة الخلاف بعد وقوع الفعل والتصرف على 
غير الهيئة الراجحة؛ فإن الشافعية يرون الخروج من الخلاف أولى وأفضل قبل 
وقوع الفعل أو التصرف. احتياطاً واستبراءً للدينء وذلك خوف الوقوع في 
المحظور في رأي المخالف المحتمل للصحة والصواب, بناءٌ على دليل شرعي لديه. أو 
خوف اقتحام المحرمات وارتكاب المكروهات, وهذا يدخل في باب سد الذرائع. وإن 
كان محل تطبيق قاعدة الشافعية يختلف عن محل تطبيق قاعدة المالكية. 

يقول الإمام ابن السبكي: '...اشتهر في كلام كثير من الأئّة- ويكاد خسب 
الفقيه جمعاً عليه- من أن "التخروج من الخلاف أولى وأفضل". 
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ثم قال عن إفضلية هذا الخروج بأنها "ليست لثبوت سنة خاصة فيه» بل لعموم 
الاحتياط والاستبراء للدين, وهو مطلوب شرعاً مطلقاً. فكان القول بأن الخروج 
أفضل ثابت من حيث العموم, واعتماده من الورع المطلوب شرعاً؛ فمن ترك لعب 
الشطرنج معتقدا حله خشية من غائلة التحريم فقد أحسن وتورع"(117/1:9). 

قال: "وليس الخروج من الخلاف أولى مطلقاًء بل بشرطين: 

أحدهما: أن لا يؤدي الخروج منه إلى محذور شرعي من ترك gl ae aes‏ 
اقتحام أمر مكروه. أو نحو ذلك. ففصل الوتر أفضل من وصله, لحديث "ولا 
تشبهوا بالمغرب "(ل/الم:9؟/16). 

ومنع أبو حنيفة فصله» وني وجه عندنا: أن الوصل أفضل للخروج من خلافه؛ 

الشرط الثاني: أن يقوى مدرك الخلاف. فإن ضعف وتأى عن مأخذ الشرع كان 
معدودا من الهفوات والسقطاتء لا من الخلافيات المجتهدات"(107/1:9). 

فتبين من كلامه أن هذه القاعدة وضعت في المذهب تحرزاً من الوقوع في مآل 
oF gine‏ وهو خالفة الدليل الشرعي الذي يتمسك به المجتهد المخالف. لاحتمال 
صحة وجهة ob‏ وأولوية العمل باجتهاده. بشرط أن لا يؤدي هذا الخروج إلى 
محذور شرعي ١‏ وأن 05% دليل المخالف “Legis ess‏ 

وواضح من كلا القاعدتين اتكاوؤهما على مبداً النظر في مآلات الأفعال. 

وتعتبر مشل هاتين القاعدتين من pel‏ المبادىء المؤدية إلى تقليل الخلاف. 
وتحقيق التقارب بين المذاهب الفقهية» لو أمكن استثمار ذلك بشكل ale‏ وعملي. 
لان مثل ذلك يساهم d‏ إرساء منهج علمي مو ضوعي رصين. بعيد عن اتباع الهوى 
و التعصب الذميء مما يؤدي على المدى البعيد أو القريب إلى تقليل شقة الخلاف بين 
الاجتهادات المتباينة والمذاهب الفقهية المتعددةء وهي -لا شك- ثروة علمية جديرة 
بالاستثمار. 
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الباب الثاني 


الحانب التطبيغي لمبداً a‏ في مآلات الأفعال 
وأثر ذلك في 3 تغيير الأحكام 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: أنواع أفعال المكلفين 

الفصل الثاني: مقاصد المكلفين في أفعالهم 

الفصل الثالث: أثر مآلات الأنال في تغيير الأحكام 


الفصل الرابع: القواعد الفقهية التي تعالج المآلات غير المشروعةء 
عمليا 
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الفصل الأول 
أنواع أفعال المكلفين 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أفعال المكلفين من حيث تأثير القصد والمآل على 

مشر وعيتها 
المبحث الشاني: أفعال المكلفين من حيث مالاتها الواقعة والمتوقعة 





All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


= Wy = 


الفصل الأول 
أنواع أفعال المكلفين 


يتجلى أهمية مبداً النظر في المآلات في كونه يعالج جميع وجوه النشاط الإنساني 
المتعددة» من السياسيء والاجتماعي» والاقتصادي» وغيرها من وجوه النشاط المتعددة؛ 
بحيث يقوّم هذا النشاط. ويكيفه وفق الأصول الشرعيةء ومقاصدها الكلية. وقواعدها 
العامة lige‏ للمصالح الإنسانية المعتبرة شرعاً. 

ومن أبرز ما يحققه هذا المبدأ هو المحافظة على الغاية التشريعية من كل حكم 
شرعي» بنع سوء الاستعمال عن قصد أو غير قصد. وهو ما قامت على معاجته 
نظريات فقهية, كنظرية التعسف في استعمال الحق, ونظرية الظروف الطارئةء 
ونظرية الضرورة؛ وفق القواعد والمناهج والخطط التشريعية المقررة شرعاً؛ كقاعدة 
الاستحسان» وقاعدة سد الذرائع» وقاعدة المصالح» وقاعدة منع التحيلء وغيرها. 

إذ إن الشارع الحكيم يوجب على المكلفين حين ممارسة حرياتهم العامة 
والتصرف في حقوقهم المشروعة, أن يكون قصدهم في ذلك موافقا لقصد الله في 
التشريع؛ كما أن لهم أن يتغيوا في ممارسة كل ذلك جلب المصالح لهم» ودرء 
المفاسد عنهم. لكن بحيث لا يلزم عنها مآلات تصادم مقاصد وغايات التشريع من 
حيث الإضرار بالآخرين. ذلك أن الشارع المكيم لم يشرع هذه الأفعال بما هي 
حقوق وحريات عامة؛ لكي تفضي مالا إلى هذا الإضرار؛ لذاء وجب على المكلف 
أن تحرئ هذه القيود :والضوابظ hl‏ ععارسته Whe SF fad aim‏ 

فالشارع الحكيم حين يوجه النشاط الإنساني هذه الوجهة من خلال هذا المبدا 
العظيء وهذه القيود العادلة» إا يبتغي بذلك العدل والمصلحة» التي هي مقصود 
الشارع في المحافظة على الخلق في جميع مصالحهم. وخاصة أصولها القائّة عليهاء 
والتي لا تكون الياة بدونهاء أو تكون بدون المحافظة عليها غير سوية ولا إنسانية. 

فالذي يوجه هذا النشاطء ويكيفه بالمشروعية أو عدمهاء هو مبداً النظر في 
المآلات» والمقاصد التي يتغياها أرباب هذا التشاطء فردياً كان. أو جماعياًء أو Lge‏ 
فضلاً عن القصود التي توجه الإرادة نحو هذا النشاط وتدفعه إليه. 
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والذي يرسم معالم تطبيق هذا المبداً هو المناهج والخطط والقواعد التشريعيةء التي 
تفرعت عنهء وتحدد في نفس الوقت إطار تطبيقه وفق ما رسم الشارع الحكيم وقدّرء 
بحيث إن هذه المناهج تحكم وتوجه جميع جوانب حركة حياة المكلفين ونشاطاتهم 
المتعددة, السياسية منهاء والاقتصادية. والاجتماعية, والعسكرية, وغيرها. 

من هنا فإننا عقدنا هذا الفصل قصداً إلى بيان كيفية ومجال تطبيق Taye‏ النظر في 
مآلات الأفعال, على سائر جوانب LH‏ الإنسانية وشتى مناحيهاء فكان لا بد من بيان 
وجوه النشاط الإنساني من حيث النظر في القصد ly‏ كون هذا النشاط يرتكز 
على أصل المشروعية في جلب المصلحة» ودرء المفسدة. والتي تتمفل في الأقسام 
التالية : 


£ 


الأول: أفعال مأذون فيها شرعاًء ولا يلزم عنها إضرار بالغير (مآل ممنوع). 
الغاني: أفعال مأذون فيها شرعاًء قصد المكلف بها الإضرار بغيره (مآل ممنوع). 
الثالث: أفعال مأذون فيها شرعاً. لا يقصد بها المكلف الإضرار بأحد. ولكن يلزم 
عنها إضرار بالغير (مآل ممنوع). وهذا الضرر من حيث الجهة التي يمسهاء نوعان: 
-١‏ ضرر (مآل) خاص. 
؟- ضرر (مآل) عام. 
الرابع: أفعال مأذون فيها شرعاً. لا يقصد به المكلف الإضرار بأحد. ولكن يلزم 
عنها ضرر (مآل ممنوع) بالآخرين, وهذا الضرر (المآل) من حيث قوة درجته في 
الإفضاء. يتفاوت إلى أربع مراتب: 


الأولى: ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعيا. 
الثانية: ما يكون أداؤه إلى المغسدة ارداً. 

الثالثة: ما يكون أداؤه إلى المفسدة غالباً. 

الرابعة: ما يكون أداوٌه إلى المفسدة كثيراً لا غالباً. 

- كما أن للمآلات هن نظر آخر وهو الوقوع وعدم الوقوع نظرين, هما: 


الأول: مآلات ممنوعة متوقعة الوقوع» مما يوجب منعهاء حتى لا تقع. 
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الغاني: مآلات ممنوعة واقعة, يحب رفعها ومعالجتها بالتضمين أو التعويض أو 
غير ذلك. وفق طبيعة الواقعة. ولا شك أن "الدفع خير من الرفع" و"الوقاية خير 
من العلاج". 

- كل ذلك والذي قبلهء ستبحثه في المبحثين التاليين: 

المبحث الأول: أفعال المكلفين من حيث تأثير القصد والمآل على أحكامها. 


المبحسث الثاني: أفعال المكلفين من حيث مالاتها الواقعة أو المتوقعة. 
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المبحث الأول 


أفعال المكلفين من حيث تأثير القصد والمآل على مشروعيتها 


لقد انتهينا إلى أن النظر في. مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعأء وأن الأفعال 
والتصرفات تكيف بالمشروعية أو عدمهاء بحسب ما يترتب عليها من هآلات أو نتائج 
"فالأشياء uy‏ تحل وتحرم بمآلاتها" كما يقول الإمام الشاطبي. 

كما أن على المكلف أن يكيف قصده في العمل والتصرف وفق مقاصد التشريع 
المتوخاة من الشارع عند تشريعه لهاء بأن لا يبتغي بها غير ما قصد منها؛ ذلك أن 
التشريع الإسلامي بني على مقاصد عامة تحمي اللياة الإنسانية من أن تفقد مقوماتهاء 
بل وتطورها وتنميها وفق أصولها العامة. 

هذه المقاصد التي تعتبر أصول المصالح كلهاء والتي هي بمثابة المبادىء العامة التي 
تلتقي عليها كل التشريعات» وهي حفظ الدين» والنفس» والعقل» والنسلء والمال. 

Uy‏ كانت الشريعة الإسلامية حريصة على تحقيق هذه المقاصد في المجتمع البشري. 
والمحافظة عليهاء فقد شرعت الريات العامة» والحقوق. وسائل لتحقيق هذه المقاصد. 

وهي إذ منحت هذه الحقوق والمريات فإنها قيدتها في إطار المصلحة والعدلء 
وف إطار قصد الشارع في التشريع وذلك بأن لا يبتغي المكلف بها غير هلاطرعت له 
وفي إطار النتائج المترتبة عليها. 

ومن هنا كان للقصد أو الباعث المحرك لإرادة المكلف. والموجه لهاء أثره في 
تكييف التصرف من حيث المشروعية وعدمهاء إذ من العلوم "أن القصد غيسر 
المشروع هادم للقصد المشروع'(81/9:0"). فمنعاً من ذلك كان إبطال التصرف 
منوطاً بعدم مشروعية القصد أو النية. 

وأما من حيث النتائج التي تفضي إليها هذه الحقوق والحريات العامة وسائر 
التصرفات» فقد تكون متفقة مع مقاصد التشريع الإسلامي وغاياته» وقد تكون 
مصادمة لها. وباعتبار أن هذه النتائج والمآلات تفل الأوضاع السياسيةء والاقتصاديةء 
والاجتماعية في UY tle‏ فقد حرص الشارع الحكيم على أن تكون وفق ما سن 
ورسمء غير أنه من المعلوم والمشاهد أنه قد يلزم عن التصرف المشروع مآلات لم 
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تكن مقصودة للمكلف. وإما نشأت عن ظروف ملابسة. أو أحوال طارئة, لا يد له 
في صنعهاء ولكن هي في ذاتها متنافية مع المصالح المرسومة. ومصادمة للمقاصد 
المشروعة؛ وبالتالي يحكم عليه بعدم المشروعيةء نظراً لهذا المآل الجديد الناشىء عن 
الظرف الطارىء, والمال الجديدة, وحينشذ يمنع المكلف من هذا التصرف» سداً 
للذرائم» ومنعاً من التعسف (139-158:88). 

ge ling‏ القانوث” الذي يضبط به: التضرف فى المقوق: واريات العامة وسائز 
التصرفات المشرؤعة. 

يقول الإمام الشاطي: 'فمن التفت إلى المسببات من حيث كانت علامة على 
الأسباب في. الصحة أو الفساد... فقد حصل على قانون عظيم» يضبط به جريان 


الأسباب, على وزان ما شرع, أو على خلاف ذلك" )0:\/ (rey‏ 


EN‏ أا اذا gue cee gt Geen Ld oll obs‏ اشرات gf‏ العزووة 
اجتهد في اجتناب المنهيات؛ وامتثال المأمورات, رجاء في الله» وخوفاً منه؛ ولهذا 
جاء الإخبار في الشريعة جزاء الأعمال. وبمسببات الأسباب'(584/1:0). 


وفي العملية الاجتهادية بشقيها: النظري, والتطبيقي. يقول أيضاً: "فإن على 
المجتهد أن ينظر في الأسباب ومسبباتها؛ لما ينبني على ذلك من الأحكام الشرعية" 
(yy¥0/\:0)‏ 

وقد وضع الإمام الشاطبي ضابطاً في عملية التفات المكلفين إلى المسببات والنتائج 
المترتبة على تصرفاتهم. استجلاباً للمصلحة,. ودفعاً للمفسدة والمآل الممنوع eye‏ 
وحدد معايير هذا الضابط في الآتي. حيث يقول: ضابطه: أنه إذا كان الالتفات إلى 
المسبب من شأنه التقوية للسببء والتكملة له والتحريض على المبالفة في CMS]‏ 
فهو الذي يجلب المصلحة» وإن كان من شأنه أن يكر على السبب بالإبطال» أو 
بالإضعاف» أو بالتهاون بهء فهو الذي يجلب المفسدة. 

وهذان القسمان على ضربين: 

أحدهما: ما شأنه ذلك بإطلاقء بعنى أنه يقوي السبب أو يضعفه. بالنسبة إلى 
كل مكلف. وبالتسبة إلى كل حال يكون عليها المكلف. 


والثاني: ما شأنه ذلك. لا بإطلاق. بل بالنسبة إلى بعض المكلفين دون بعضء أو 
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بالنسبة إلى بعض الأزمنة دون بعضء أو بالنسبة إلى بعض أحوال المكلفين دون 

Lal,‏ فإنه ينقسم من جهة أخرى إلى قسمين: 

أحدهما: ما يكون في ci gill‏ أو التضعيف مقطوعاً به. 

والثاني: مطنوناً أو مشكوكاً فيه. فيكون موضع نظر وتأمل» فيحكم بمقتضى الظن» 
ويوقف عند تعارض الظنون .)۲٠٠/٠:١("‏ فكل ما من شأنه تقوية السبب الشرعيء 
أو التكملة له. أو العمل على تثبيته تحقيقاً للمقصد الشرعي منه. بن يؤول إلى 
ka‏ عا فهو مشروع» أو باق على أصل المشروعيةء وهذا يشمل 
سائر التصرفات كونها وسائل لتحقيق المصالح المبتغاة منها شرعاً. 

Lily‏ ما كان شأنه أن يكر على أصله بالإبطال. أو بالإضعاف. أو التهاون بهء 
(۱۳/۲:۵)ء يلاء أو مآلاء فهو غير مشروع» وإن كان في أصله مشروعاء أو سببا 
شرعياً؛ كونه منافٍ للمقصود الشرعي منه» والسبب الشرعي أو الوسيلة الشرعية لا 
تكون هادمة للمقصد الشرعي. قصدأء أو حقيقة ومآلء وبالتالي تنتفي المشروعية عن 
kee ee ie‏ أو سل را لال الك غ الوت غل الل أو اتسيف 
الذي كان في أصله مشروعاً لولا هذا المآلء ضرراً أو مفسدة؛ ذلك أن الشارع لم 
يشرع هذا السبب أو هذه الوسيلة, إلا ليكونا مؤديّين إلى تحقيق المقصود الشرعي 
منهماء وقد انتفى هذا المقصود وسقطء فتنتفي مشروعية الأصل حتماً؛ لأن الوسائل 
تسقط بسقوط المقاصد. 

من هناء كان لا بد من بيان أنواع أفعال المكلفين وتصرفاتهم المشروعة المختلفةء 
وما يترتب عليها من مآلات ممنوعة شرعأء سواء أكانت مقصودة أو غير Bo quate‏ 
ذلك ق لاتب العالية: 

المطلب الأول: أفعال مشروعة ابتداءً. تحقق مصالح المكلفين. ولا يلزم عنها 
إضرار بالغير (مآل ممنوع). 


المطلب الثاني: أفعال مشروعة ابتداءًء يقصد بها المكلف تحقيق مصلحته 
الشخصية» مع قصد الإضرار بالغير (مآل ممنوع). 
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المطلب الثالث: أفعال مشروعة ابتداءًء لا يقصد بها المكلف الإضرار بأحد. ولكن 
يلزم عنها إضرار بالغير (مآل ممنوع). 


المطلب الرابع: أفعال مشروعة ابتداءًء لا يقصد بها المكلف الإضرار بأحد. ولكن 
يلزم عنها الإضرار بالغير (مآل ممنوع) متفاوت المراتب في القوة. 
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المطلب الأول 
أفعال gia Flu dog pre‏ مصالح المكلفين» ولا يلزم عنها إضرار بالغير 


(gga JU) 


SH gI gie a‏ الحقوق وشرع الحريات العامة ليحقق المكلفون من 
خلالها مصالمهم الخاصة, على أن لا يؤدي التصرف فيها بشكل يفضي إلى الافتئات 
على أحكامه ومقاصده. بالتحيل عليهاء أو بأن يترتب عليها أضرار بالغيرء أو مآلات 
لا يرضى عنها. 

أي أن هذه الحقوق والحريات العامة سبما هي وسائل مشروعة لتحقيق المصالح- 
مقيدة بعدم الإضرار بالغيرء وبالقصد المشروع؛ سواء كان هذا الغير فردا أو جماعة 
أو دولة» وذلك بأن يكون تصرفه في إطار القصد الحسن والمصلحة والعدل. 

ذلك أن الشارع المكي لم يشرع هذه المقوق والتصرفات» لتفضي مآلا إلى 
عواقب ضررية وخيمة أو فاحشة بحق الغيرء بل لتحقيق مصالح أربابهاء دون أن 
يلزم عنها نتائج لا يرضاهاء فإذا ما تصرف المكلف في حقوقه وجميع أفعاله» وفق 
هذه الضوابط والمبادىء. وبهذه الكيفية المنضبطة بضوابط الشرع وقيوده ومقاصده. 
فإنها تبقى على أصل المشروعية والإذن Aved/ric)‏ 

ومن هنا وجب القول» بأن على المكلف أن يكون قصده في التصرف بحقوقه. 
والعمل وفق الحريات الممنوحة lily et UO‏ لقصد الله في التشريع؛ بأن لا 
يقصد ما لا يتفق ومقاصد التشريع. وبأن يتحكم في تصرفاته. بحيث لا يترتب عليها 
نتائج ضررية بغيره. 

فالحريات العامة. مقيدة بمعيارين منضبطين» هما: 

الأول: النية والقصد الحسن "الباعث المشروع". 

الثاني: المالات والنتائج المشروعة. 

فإذا ما تخلف أحد هذين العنصرين أو القيدين. فإن الحكم على الفعل أو 
التصرف ينقلب إلى الضد؛ ذلك أن هذا الحق إمما شرع كوسيلة لتحقيق غاية 
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مشروعة» وهي مصلحة صاحبه» دون أن يترتب عليه oe SAI BG cg ge Sl‏ 
تحقيق الغاية المرسومة له. فإن المشروعية تنتفي. ذلك "أن الوسائل تسقط بسقوط 


المقاصد . 


وسواء كان هذا الفعل أو التصرف صادرا عن فرد أو جماعة, أو دولة. 


0 0 
ای ا 


ي أن هذه الأفعال والتصرفات مقيدة في إطار المصلحة والعدلء وفق القواعد 
التشريعية والفقهية المقررة؛ فإذا ما بقي التصرف عققاً لمصلحة المكلف بما هو حق 
وحرية عامة. دون أن يلزم عنه مآل ممنوع شرعاً؛ فإنه يكون محافظاً على أصل 
المشروعية واستمرارها؛ لأنه لم يطرا عليه ما يعكر شرعيتهء من قصد سيء أو نية 
ede‏ أو مآل ممنوع. أو حال طارئة, يمنع استمرار المشروعية الأصلية 
(0:؟/وعم). 
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المطلب الثاني 
أفعال Flu! dog pho‏ يقصد بها المكلف تحقيق مصلحته الشخصية: مع قصد 
الإضرار بالغير (مال ممنوع) 
قلنا إن الفعل يتكيف بالمشروعية وعدمهاء وفق معيارين. اثئين. هما: 
-١‏ القصد المشروع. 
JUs -y‏ المشرو ع. 
فإذا ما تخلف أحد هذين المعيارين في أي فعل أو تصرف مشروع أصلاء تغير 
الحكم إلى عدم المشروعية. 
TSI cae Ga GUISE Gg ad fad J] Lee bbs‏ سس فحن الاشزان 
بالغير» ويلزم عنه هذا الإضرار الذي قصده؛ فاجتمع لدينا في هذا النوع من الأفعال 
قصدان» ومال: 
-١‏ قصد مشروعء وهو التوجه بالفهل إلى تحقيق المصلحة الشخصية. 
؟- قصد ممنوع, وهو التوجه بالفعل إلى قصد مضرة الغير إلى جانب القصد 
المشروع. 
-٣‏ مآل ممنوع» وهو ترتب الضرر على هذا الفعل بغيره. 
وذلك كما في حالة المرخص في سلعحه قصدا لطلب معاشه» مع قصد الإضرار 
بالغير. فمن حيث القصد المشروع»ء فإن له أن يسعى إلى تحقيق مصلحته الخاصةء 
لكن لا اجتمع مع هذا القصد المشرون» قصد آخر ممنوع» وهو قصد الإضرار 
بغيره» فإنه يمنع من ذلك؛ لأن الضرر منفي شرعاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
"لا ضرر ولا ضرار"؛ فلا يجوز له أن يتصرف في هذا الحق, أو أي تصرف 
مشرو ع» على نحو يضر بغيره» عن قصد منه إلى ذلك. 
يقول الإمام الشاطبي في هذا: 'فلا إشكال في منع القصد إلى الإضرارء من حيث 
هو إضرار؛ لثبوت الدليل على أن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"(5:؟/848). 
لكن إن أمكن التوفيق بين جلب المصلحة له» ودفع المضرة عن غيره» كأن ينع 
من قصد الإضرارء ويسمح له بذلك التصرف. فهو خيرء تنسيقاً بين المصلحتين. وذلك 
لانفكاك الجهتين عن بعض. ۰ 
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لكن يبقى في المسألة تفصيل. من حيث اجتماع القصدين» ولزوم الضرر بالغيرء 
إذ إنها تحتمل وجهين: .)۳٤۹/۲:۵(‏ 

الأول: أن لا يكون له حيص في تحقيق مصلحته عن تلك الجهة, بحيث إنه إذا 
منع من ذلك التصرف» dig‏ في ee pall‏ يحب الموازنة بين حق الفاعل» وحق 
المتضرر؛ فإن كانت مصلحة الفاعل حقيقية ولا بد. وكانت المضرة اللازمة عن فعله 
والمدوقعة بحق غيره أقل مرتبة من مصلحة أو مضرة الفاعل أو مساوية لهاء بقي 
ol Ye ail‏ المشروعية؛ لأن مصلحة الفاعل مقدهة. 

أما إذا كان الضرر leli‏ أو راجحاً, فإنه يمنع من ذلك التصرف حفاظا على 
مصلحة الغيرء بدفع المضرة المتوقعة من فعله عنه. 

وهذا معيار هام في الموازئة والتنسيق بين المنافع والمضار في الحقوق والحريات 
العامة وسائر التصرفات, وهو -كما ترى- معيار مادي موضوعي rs‏ يكيف 
الفعل بالمشروعية وعدمهاء وفق معياره الدقيق في الموازنة بين المصالح بعضها مع 
بعض» وبين المصالح والمفاسد متعددة الجهات (rary)‏ 

الثاني: أن يكون له جهة أخرى يحقق من خلالها المصلحة التي يبتغيها من ذلك 
الفعل. دون أن يلزم عنها ضرر بغيره. ومع ذلك يصر على تحقيق مصلحته من تلك 
الجهة التي يلزم عنها الإضرار بالغير. فهذه قرينة دالة على مجرد قصد الإضرار؛ بدليل 
اراز عل جلك اللي 

Uae‏ يحب أن يمنع من ذلك. أو أن بر على اختيار الجهة الأخرى التي لا 
يلزم عنها الإضرارء اكتفاء بمظنة هذا القصد., الذي كشفت عنه القرائن وظروف 
الأحوال؛ بحيث لا يقع عليه ضرر من جراء الانتقال إلى الجهة الأخرى في تحصيل 

ومن القرائن التي يجب إعمالها في المنع من التصرف بالحق على وجه يضر 
بالغير. ما إذا كانت المصلحة المستجلبة من ذلك التصرف تافهة, قياساً على ما يترتب 
على فعله من أضرار فاحشة, فهذه التفاهة مظنئة لقصد الإضرار بغيره. 

وهناك قرائن أخرى كثيرة, يمكن الاعتماد عليها في الكشف عن قصد الإضرارء 
غير ما ذكرناء لا تغيب عن فكر المتبصر الخبير revr)‏ 
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والمفترض هناء أن المكلف لا يقصد بفعله الإضرار بأحد. لكن من حيث المآل» 
يلزم عنه ضرر بالغير. 

وهذا الضرر اللاحق بالغير. من جراء ذلك الفعل» نوعان. من حيث الجهة التي 
يقع عليها الضرر: 

-١‏ ضرر (مآل) خاص. 


=Y‏ ضرر (مآل) عام. 


نبحث كل نوع في مقصد مستقل: 
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المقصد الأول 


yo (Jl) ضرر‎ 


وهو أن لا يقصد من فعله أو تصرفه الإضرار بأحد. ولكن يلزم عنه ضرر 
خاصء وإذا منع من ذلك لحقه ضرر جراء هذا المنع. بمعنى أنه محتاج إلى المصلحة 
التي توخاها من ذلك التصرف. 

مثال ذلك: من يدفع عن نفه مظلمةء بعلل أنها تقع بغيره» ومن يسبق إلى شراء 
طعام أو ما يحتاج إليه؛ كاستثجار دارء أو إلى صيد» أو حطبء أو ماء. أو cone‏ 
عا أنه إذا جات اتوي بن كاده بولند SE‏ نكن ee aap‏ د 

فحكم هذا النوع من الأفعال والتصرفات, الجوازء أو باق على أصل المشروعيةء 
إذا نظرنا إليه من جهة التمسك بالحق. أو الحرية العامة. التي لم يتعلق بها حق 
لأحدء إلا بالإحراز والسبق. فإن حق الجالب لمنفعته أو الدافع عن ننفسه المضرةء 
مقدمء وإن استضر غيره بذلك؛ لأن جلب المنفعة, أو دفع المضرة. مطلوب للشارع 
مقصود. 

فمن سبق إلى شيء من هذه المباحات العامة التي لا يثبت لأحد فيها حق 
مسبقء فقد ثبت حقه فيها شرعاء بحوزه لهاء دون غيره. وسبقه إليها لا مخالفة فيه 
للشارع» فبقي على أصل الإذن. 

وبذلك يظهر أن تقديم حق المسبوق على حق السابق ليس بمقصود شرعاء إلا مع 
إسقاط السابق cate‏ وذلك لا يلزمه. بل قد يتعين عليه حق نفسه في الضروريات 
(y0\-y00/¥:0)‏ 

أما إذا نظرنا إليه من جهة مكارم الأخلاق وإسقاط المقوق, بأن يسقط المكلف 
حقه أوحظه» لغيره» تكرماً وتفضلا؛ فإن هذا مما تحث عليه الشريعة الإسلامية 
ومكارم الأخلاق. ويكون ذلك على مرتبتين:(0:؟/لاه"). 

الأولى: المواساة على سواء التواسي بالتساوي": وهو نوع من التكافل 
الاجتماعي» حثت عليه مبادى ء الشريعة الإسلامية وفضائل الأخلاق. 

من ذلك ما جاء في حديث الأشعريين. وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيهم:" 
إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو. أو قل طعام عيالهم بالمدينة» جمعوا ما كان 
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عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد. فهم مني وأنا منهم" 
A(vtas:yy)‏ 

فقد استحقوا هذا المدح النبوي الكريم. نظرأ لتكافلهم بالتساوي عند الحاجة 
وهذا خلق كريمء لذلك قال فيهم: "فهم مني وأنا منهم . 

فكأن المسقط لظه ينظر إلى الغير بعين الأخوةء أو البنوة أو القرابةء أو pall‏ 
أو غير ذلك مما يوجب عليه أو يندب له وعايته والقيام بحقه. فإذا صار كذلك لم 

وكما دل على ذلك أيضاً. قوله عليه الصلاة والسلام: "...من كان معه فضل 
ظهر فليعد به على من لا ظهر لهء ومن كان له فضل هن زاد فليعد به على من لا 
زاد له" -يقول الراوي - فذكر من أصناف المال ما ذكرء حتى رأينا أنه لا حق 
لأحد منا في فضل"(۲٤:۲۳:۱۲)»‏ وجميع ذلك جار على أصل مكارم الأخلاق. 

وعلى هذه الطريقة لا يلحق بالعامل ضررء إلا بمقدار ما يلحق الجميع أو cl‏ 
ولا يكون oe Yo bigs‏ ضرراً ناجزأء وإنما هو متوقع أو قليل يحتمله في دفع 
بعض الضرر عن غيره. 

والثانية: الإيثار على النفس: وهي مرتبة أعلى من سابقتهاء ولا شك؛ وذلك بأن 
فرك ach Oye Gb ate Wad coyd LL ake‏ 

وهذا ما جاءت للحض عليه أدلة من القرآن الكريم. والسئة القولية؛ والفعلية» 
fat ante Sg I gus‏ الصلاة والعسلم : وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. 

من ذلك قوله تعالى: "ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (سورة 
المشر:ة). وقوله: ‏ "ويطعمون الطعام عل ينه نكما وما انا E‏ 
الدهر:۸)ء وغيرها. 

لكن هذه المرتبة مقيدة بعدم الإخلال بمقصد شرعي؛ بأن لا يكون موضوع 
الإيشار متعلقاً بأمر ضروريء في المحافظة على النفس. أو الدين., أو العقلء أو 
العرض؛ وإلا كان تقديم حقه الذي يمس هذا الضروري أولى في الاعتبار والرعاية. 

هذا في المباحات العامة والمحرزات التي لم يتعلق بها حق لأحد إلا بالسبق إليها. 

أما إن تقرر لأحدهما حق فيه. أي بعد الإحراز والملك. فله التصرف بحقه. ولو 


لحق غيره ضرر مماثل لضرر المالك فيما لو منع من استعمال حقه؛ إلا أن يكون 
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ترتب الضرر بالغير من جراء ذلك أشد مما يصيب المالك من ضرر» بسبب هنعه 
من التصرف بحقه. أو أن يترتب عليه ضرر عام. 

مثال الأولى: وهي الضرر الأشد بحق غيره: بأن يضطر إنسان إلى طعام بيد من 
لم تتعلق حاجته إليه؛ فإن ضرورة هذا الشخص مقدمة؛ لتعلق إحياء نفسه به» 
فيؤخذ هذا الطعام من صاحبه جيرا عليه ble‏ أو بالقيمة. على خلاف؛ لأن المكره 
على الطعام ليس حتاجاً إليه بعينه» حاجة يضر به عدمها. 

أما إذا كان صاحب الطعام مضطراً إليه؛ فإنه لا يكره على أخذه منه؛ لأنه أولى 
بطعامه عند الضرورة» من ضرورة غيره وإنما يكره على البذل من لا يستضر به. 

ومثال الثانية: وهي لزوم الضرر بالعامة: كالمحتكر لسلعة تعلقت حاجة الناس 
بهاء فإنه جبر على بيع ما في يده للعامة بثمن المثل. 

وهذا من باب الحكم على الخاصة من أجل العامة؛ لأن المصلحة العامة مقدمة؛ 
كما سيأق (196-194:79), (vov-ror/y:0)‏ 
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المقصد الثاني 


ple (Je) sno 


aoe pale te ha BRS lak‏ | رار باخ إل آنه يم ع 
ضرر «ple‏ 
ففي هذه الالة يحب منعه من هذا التصرف, ولو لم يكن قاصداً هذا المآل 
الممنوعء ولو كان هذا المنع يؤدي إلى الإضرار به؛ نظراً إلى أن المصلحة العامة 
مقدمة. بدليل النهي عن تلقي السلع. وعن بيع الحاضر للبادي. واتفاق الصحابة 
والتابعين على تضمين الصناع. مع أن الأصل فيهم الأمانةء وقد توسعوا في ساحة 


مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- على حساب الأراضي المملوكة حوله. برضا 


مالكيهاء وبغير رضاهم» بعد تعويضهم بالعدل. 

.)٠٠١/۲:٥( على الخصوص‎ ppal inbars miin pid cogis كل ذلك‎ 

وهذا الحكم مما خرى في حالة ما إذا أمكن امجبار الإضرار ورفعه جملة؛ OW‏ 
يكون في أمور مالية وما شابهها. 

مثال ذلك: إجبار أهل الصناعات والحرف وغيرها على العمل بأجر المخلء إذا 
امتنعوا عن العمل. وتعلقت حاجات الناس tC beste) Leg‏ ونزع ملكية دار أو 
أرض لاجة عامة» كتوسيع مسجد أو بناء مؤسسات خدمية عامة, كالمستشفيات 
والمدارس وغيرهاء مع التعويض عن ذلك بصورة عادلة. 

Ll‏ إذا كان يترتب على منعه من التصرف في حقه ضرر غير قابل للانجبار؛ كأن 
يكون متعلقاً بالنفس, يلزم عنه فقد الحياة. أو عضو من أعضاء جسده؛ فإنه يقدم 
حقه على الإطلاق. ولا يجوز منعه من التصرف فيه؛ للقاعدة "الضرر لا يزال بمثله” 
t(v0/ pve)‏ فمن باب أولى لا يزال بأشد منه؛ إلا أن تكون المفسدة المترتبة على 
عدم المنع في حق الجماعة أعظم وأشد من الضرر الواقع على صاحب الحق؛ كما في 
مسألة الترس المشهورة (ه:9/ةع"-.ه"), .)۲۹٤/۱:٩(‏ 

ومن أبرز ما ينطبق على هذا النوع من التصرفات المشروعة في حدود الحق 
-مما يمس المصالح الإنسانية العامة ذات اليوية الخطيرة» والتي تنظم في مضمار قانون 
العلاقات الدولية تنسيقاً بين المصالح الدولية المنبثقة عن تصرفات كل دولة على 
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ie‏ بحيث لا يترتب عليها مآلات ونتائج تمس. أو تهدد الصالح العام للإنسانية- هو 
ما تقوم به بعض الدول الكبرى من التجارب والتفجيرات النووية في أراضيهاء 
والتي تتعدى أضرارها الإشعاعية والزلزالية حدود تلك الدولة إلى غيرها من الدول 
والأقطار المجاورة لها وغير المجاورة؛ مما يهدد بكوارث بيئية خطيرة, من التلوث 
البيثي العام والزراعي فضلاً عن الأمراض والعاهات التي تصيب الإنسانية من جرائها. 

بمعبى أن نعائج هذا الحق في التصرف, يمس ويهدد أصول المصالح الكبرى. التي 
يجب مراعاتها والحفاظ عليها دولياًء فضلاً عن الشريعة الإسلامية, والتي قامت على 
الاعتراف بها سائر الملل والتشريعات السماوية والوضعيةء القديمة منها والحديثة. 
ومنها المؤقمر الإسلامي؛ والتي نصت في المادة الثائية : (ب) على عدم جواز اللجوء 
إلى وسائل تفضي إلى إفناء النوع البشري كلياً أو جزئياً .)۸٤4۲-۸۳۳»۱۰٤۵:۹۰(‏ 

کل ذلك وجب م الذولة dole‏ هذه' العجارف من متتارسةة AUS die‏ 
درءاً للنتائج المآلية الخطيرة في حق الإنسانية بشكل عام التي تهدد بكوارث لا تنتهي 
عبر الأجيال المتعاقبة إلى سنين عديدة. 
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المطلب الرابع 


أفعال مشروعة ابتداءًء لا يقصد بها المكلف الإضرار بأحد. 


ولكن يلزم عنها إضرار بالغير (مآل ممنوع)» متفاوة في قوة وقوعه 


فهذه المآلات الضررية غير المقصودة, والمترتبة على الأفعال المشروعةء متفاوتة من 
حيث درجة قوة الحكم بوقوعهاء إلى أربعة مراتب: 


الأولى: 
الثانية: 


الغالثة: 


الرابعة 


مال نادر الوقوع. 
مال غالب الوقوع. 


وسنقوم ببحث كل مرتبة من هذه المراتب في مقصد مستقل: 
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فعل مشروع يترتب عليه قطعا مآل ممنوع غير مقصود 


إذا قطعنا بترتب مال ممنوع على فعل مشروع»ء وفق سنة المياةء وجريان 
العادةء أو بحكم أهل البرة؛ فإن الحكم ينقلب إلى العكس من المشروعية؛ لذاء فإنه 
ينع من مغل هذا الفعل أو التصرف؛ لأن العبرة بالمآلات والنعائج» وقد قطعنا 
بوقوع الضرر ني حق الغير» فوجب الامتناع عن ذلك قطعاً. 

كيف وقد عم الفاعل علماً LLG‏ بلزوم المضرة بالغير عن فعله أو تصرفه؛ وإلا 
OL‏ قدا عل اقل و امار عق gee LSI oly Gall‏ مده dai)‏ 
الإضرارء أو هو تقصير في الاحتياط لتجنب الإضرار. 

مما يوجب المنع من هذا التصرف؛ وإلا يعد مسؤولاً عن وقوع المآل الممنوع؛ 
فيضمن ما يلزم عنه من ضرر؛ لأن الإنسان معصوم عن الإضرار والإيلام» لقوله 
عليه الصلاة ولاسلام: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" (9:5/مرهم), (193:57). 

هذاء ولا ينظر في مثل هذا النوع من الأفعال إلى القصد صراحة أو ضمناء إذ 
المفترض هنا في هذه المسألة عدم القصد بكل صورة ظاهراً وباطنء صراحة وضمناً؛ 
إنما ينظر إلى النتيجة المترتبة على الفعل. وقد فرضنا أن النتيجة المآلية هناء هي 
الضرر الواقع بحق الغير. فوجب الاعتبار بذلك؛ فيمنع الفاعل من هذا التصرف 
الذي يقطع بتحقق مآله الممنوع شرعاء بحسب جريان السنة الواقعية. 

LÍ‏ بعد وقوع الضرر بحق الغير؛ فإنه يضمن, وينظر في الضمان بحسب النفوس 
والأموال» على ما يليق بكل واقعة» ولا يعد قاصداً له البعة. إذا لم يتحقق قصده 
للتعسف» وقد فرضنا عدم القصد إلى هذا المآل الممنوع Awor/v:0)‏ 

مثال ذلك: من يتصرف في حدود ملكه في أرضهء بأن حفر بثراً في آخر حدود 
أرضه مثلاء يؤدي قطعاً إلى إحداث تصدع خطير في جدار بتاء جاره الملاصق له؛ 
فإنه ينع من ذلك؛ فإذا ما أصر على ذلك واستمر في الفر؛ فأحدث ما كان متوقعا؛ 
فإنه يضمن ما تسبب فيهء نظرأً لعلمه بالتتيجة المترتبة على فعله. 

بدليل حديث سمرة بن جندب, أنه کان له عذق من نخل في حائط رجل من 
الأفنار» ومع “الرجل. أهله وان fey tae‏ إل غل انيه وحن عليه 
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فطلب إليه أن يناقله, GE yh‏ البي -صلى الله عليه وسل - فذكر ذلك له فطلب 

إليه النبي te‏ الله عليه وسل- أن يبيعه. فأبى. فطلب إليه أن يناقله فأبى. قال: 

فهبه له! ولك كذا وكذاء أمراً رغبه فيه. فأبىء فقال: "أنت مضار". وقال النى 

-صلی الله عليه وسل - للأنصاري: "اذهب فاقلع نخله" (reader d/orra)‏ نقد دل 

الحديث على ما یلي: .)104-1١49:79(‏ 

-١‏ لا بد من التوفيق Vol‏ بين المصالح والمقوق الخاصةء ما أمكن التوفيق» وذلك 
واضح من تقديم الرسول -صلى الله عليه وسل- المحلول المختلفة» تارة عن 
طريق المعاوضة من الناحية الماديةء وتارة عن طريق المناقلة إلى جهة تحقق 
مصلحة صاحب الحق. دون أن يلزم عنها إضرار بالغيرء والترغيب في الشواب 
الأخروي من الناحية المعنوية تارة ee‏ 

؟- إذا تعذر التوفيق بين المصلحتين. فإنه يصار إلى الحسمء بمنع المالك من التصرف 
في ملكه. أو باستئصال الملك كحل نهائي. خاصة إذا لم يتجاوب المالك مع 
الملول المختلفة التي تعرض عليهء وذلك من أجل دفع الضررء حيث لم rw‏ 
eel aly‏ ناجعة لذلك» كما قضى الني -صلى الله عليه وسل- في هذه 
القضية» حينما استنكف عن قبول حلوله الأولية. 
يقول ابن رجب التبلي: فالأمر بالقلع هناء إِنما كان عند الإصرار على المضارةء 
من عدم قبول ما يدفع ضرر المالك" .)144-1١49/:85(‏ فكأن صاحب الحق أهدر 
حقه في التعويض بهذا الإصرار» فل تق طريق لدفع الضرر عن الغيرء إلا 
استثصال الملك. 

م أنه لا يجوز التمسك بالقياس أو القاعدة العامةء وهي أن الناس مسلطون على 
أملاكهم» أو حرية تصرف المالك في ملكه بإطلاق. دون النظر إلى اللوازم 
الخارجية لهذ! التصرف. وهي المآلات أو النتائج المترتبة عليه. 
يقول الإمام ابن القم ردأ على من تك بالقاعدة العامة دون النظر إلى مالاتهاء 
وغلو اطرادها با ينفي المصلحةء وبالتالي المشروعيةء ما يلي: وات القاس 
الفاسدء يقول: لا يجب عليه أن يبيعم شجرتهء ولا التبرع cle‏ ولا يجوز لصاحب 
الأرض أن يقلعها؛ لأنه تصرف في ملك الغير. بغير إذنهء وإجباره على المعاوضة 
عليه. وصاحب الشرع أوجب عليه -إذا لم يتبرع بها- أن يقلعها. لما في ذلك 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


= ۳۸ = 


ge aoe Yes) Gale inler yo‏ اذه بدتكول«ضاحب العجرة وة 
صاحب الشجرة بأخذْ القيمة. وإن كان عليه في ذلك ضرر يسير؛ فضرر صاحب 
الأرض ببقائها في بستانه أعظم؛ فإن الشارع الحكيرء يدفع أعظم الضررين 
بأيسرهماء فهذا هو الفقه» والقياس» والمصلحة, وإن أباه من أباه"(٤۱:٠٠٠).‏ 
ومن هناء "فإن الق الفردي لا يشرع استعماله -سلباً أو إيجاباً- إذا لزم ws‏ 
ضرر راجح بالغيرء ولو كان لصاحبه غرض صحيح في هذا التصرف,. ويمنع هن 
ذلك؛ فضلا عن أنه يأثم إذا قصد الإضرار"(16:99). 
فالقاعدة العامة هناء وهي حرية التصرف بالملك» مقيدة بعدم الإضرار الراجج 
IL of Mad wl‏ للقاعدة الشرعية: "لا ضرر ولا ضرار" و"الضرر الأشد يزال 
بالضرر الأخف '(٠٠:م/۲۷).‏ | 

-٤‏ يعتبر هذا المديث وغيره من الأحاديث المشابهةء أصلاً عاماً في هذا الباب. يقاس 
عليه غيره من التطبيقات والوقائع المماثلةء وفق القواعد التشريعية والفقهية 
spell <M opel Vole Sa gees Te [eget‏ ا ال ةة 
'الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف". 
يقول الإمام أحمد بعد أن ذكر له له هذا الحديث: "كل ما كان على هذه الجهت 
وفيه ضررء يمتع من ذلك. فإن أجاب., وإلا أجبره السلطان, ولا يضر بأخيه في 


ذلك. وفيه مرفق (£04:A4) J‏ 
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المقصد الثاني 


فعل مشروع يترتب عليه نادرا مال ممنوع غير مقصود 


فهذا باق على أصل المشروعية؛ 'لأن المصلحة إذا كانت غالبةء فلا اعتبار بالندور 
في انخرامها؛ إذ لا توجد في العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة"(ه:؟/8؟.مه*), 
(لانا/م). أي أن الشارع» إغا اعتبر في بجاري الشرع غلبة الظن» ولم يعتبر ندور 
المفسدة؛ إجراء للشرعيات مجرى العاديات في الوجود. 
ولا يعد هنا قصد القاصد إلى جلب المصلحة أو دفع المفسدة - مع معرفته بتدور 
المضرة عن ذلك- تقصيراً في النظرء ولا قصدأ إلى وقوع الضرر؛ فالعمل إذاً باق 
على أصل المشروعية"(6:/زمه"-وهم). 
وهذا من منهج الشارع في التشريع؛ بدليل الآتي: 
-١‏ حكم الشارع بجواز القضاء بالشهادة في الدماء والأموال والفروج, مع إمكان 
الكذب والوهم والغلط. ولكن بصورة نادرة؛ فلم يلتفت إليها. 
؟- إباحة القصر في المسافة المحدودة -مسافة السفر- مع إمكان عدم المشقة في حق 
بعض المكلفين؛ كالملك المترف. ومنعه في الحضر بالتسبة إلى أصحاب الصنائع 
الشاقة؛ لندور حصول المشقة في حقهم نظراً لاعتيادهم. فلم يعتبرها الشارع في 
الترخيص بالفطر لندرة وقوعه حقهم. 
وغير ذلك من الأحكام الإزئية التي شرعها في حق الغالبية» دون نظر إلى الندرة 
gels‏ 
وعليه, فإن على المجتهد. والإمام ومن يقوم مقامه» كسياسة تشريعيةء الاستهداء 
بسنن الشارع في التشريع. باعتبارها تماذج ومناهج شرعية يجريها في غيرها من 
Ob al‏ والوقائع المماثلة, Ga‏ للعدل والمصلحة. 
وقد مثل الإمام الشاطبي لهذا النوع من التصرفات: بحفر بثر بموضع لا يؤدي 
غالبا إلى وقوع أو تضرر أحد به. وأكل الأغذية التي غالبا dai as Y oi‏ 
مع كونها قد تضر بعض الناس بشكل نادرء فاستعمال الشخص لها مع ندور 
الضررء لا يؤثر على pol‏ المشروعية (8:؟/48"). 
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المقصد الثالث 


فعل مشروع يترتب عليه غالبا مآل ممنوع غير مقصود: 


وهو ما يكون أداء الفعل إلى المفسدة ظنياً. 
فهل يحرى الظن في الأحكام العملية مجرى العم؟ أم لا؟. 
في ذلك خلاف بين العلماء. بين من يرجح بقاء الفعل على أصل المشروعيةء 
ومن يرجح جانب النتيجة المآلية ظنية الوقوع. فيحكم على الفعل بعدم المشروعية. 
وقد رجح الإمام الشاطبي اعتبار النتيجةء وإن كانت ظنية الوقوع. للأمور الآتية 
(1-۳4/:6): 
-١‏ أن الظن في أبواب العمليات جارٍ مجرى العل» فيجرى هنا. 
ol -y‏ المنصوص عليه من سد الذرائع داخل في هذا القسمء كقوله تعالى: "ولا 
نيوا الذي دعوت من دون الله يا الله عدوا بغير عل "(سورة الأنعام:۸)ء 
eines‏ 
*- أنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه. إذ إنه لما كانت المصلحة 
تسبب مفسدة من باب اليلء أو من باب التعاون (الNآل)ء‏ منع من هذه الجهةء 
لا من جهة الأصل؛ فإن المتسبب لم يقصد إلا مصلحة نفسه. فإن حمل تحمل 
التعدي. فمن جهة أنه مظنة للتقصير. 
ومشل له: ببيع السلاح من أهل الحرب, وبيع العتب للخمارء وبيع ما يمكن أن 
يغش لمن لا يؤمن على الغش به. ونحو ذلك مما يقع في غالب الظن أن ph‏ 
إلى المفسدة .)s۳-1۲:۹1(.)۳4-۳٤۸/۲:8(‏ 
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المقصد الرابع 


فعل مشروع يترتب عليه كثيراً مآل ممنوع غير مقصود 


وهو الفعل المشروع الذي يفضي إلى المفسدة والضرر (المآل das (esll‏ 
بأن لم يبلغ درجة القطضع بترتب المفسدة عليهه. ولا درجة الظشين الغالب. 

فيتعارض عندنا أصلان» هما: 
-١‏ القاعدة العامة» وهي بقاء المشروعية في التصرف» حتى يرد عليها ما يغيرها. 
؟- شاعدة عصمة الإنسان عن الإضرار به وإيلامه. الثابتة بحديث "لا ضرر ولا 

ضرار" Ye lad oz gly‏ حرية التصرف بالملك أو الحقء أو المرية العامة 

منعاً من مضادة قصد الشارع مآلا. 

ولم يترجح عندنا أحد الأصلين» بمرجح قويء أو أن الأصل الثاني لم يصل إلى 
درجة من القوة, يرجح اعتباره وتقديمه على القاعدة العامة وهي حرية التصرف 
بالحق. أو بقاء ما كان على ها كان عليه. 

فمن ذهب إلى هذه النظرة حكم ببقاء أصل المشروعية فأجرى القاعدة العامة على 
اطرادها هنا؛ لأنه م يأت مرجح قوي يعارضهاء وهو رأي الإمام الشافعي 
(191:05), لأن العم والظن بوقوع المفسدة منتفيان» إذ ليس هنا إلا احتمال محرد 
بين الوقوع وعدمهء ولا قرينة ترجح أحد الجانبين على الآخرء واحتمال القصد 
للمفسدة والإضرارء لا يقوم مقام نفس القصد. ولا يقتضيه. لوجود العوارض هن 
الغفلةء وغيرهاء عن كونها موجودة أو غير موجودة. 

Taly‏ فإنه لا يصح أن يعد الجالب أو الدافع هنا مقصراًء ولا قاصداً. كما في 
Jol‏ والظن؛ لأنه ليس حمله على القصد إليهما أولى من حمله على عدم القصد 
لواحد منهما. وإذا كان كذلك فالتسبب المأذون فيه قوي جداً"(ه:۲/١٠۳).‏ 

مثال ذلك: مسائل بيوع الآجال» أو بيع العينة: "وهو البيع الذي ذرع به إلى 
الرباء فالفرض أن أحداً من المتابعين لم يظهر منه قصد إلى مآل هذا البيعم» وليس 
من مظنة لهذا القصد؛ إذ لا يغلب على الظن أن كل بيع من هذا القبيل مفض إلى 
الرباء أو يقصد به ذلك؛ إذ لم يصدر من أي من المتابعين ما يكشف عن الاعث» 
pled gh ab el vy kee‏ نقيم حكم المنع"(198:57). 
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ولا يجوز ترجيح العارض -وهو المآل هنا- على الأصل إلا بمرجح قويء ولا 
ر ها وارك بدو" al ge Sas ties All Ye hel Gand SE ee‏ 
يحب إحسان الظن بالمسلمين فيما يجري بينهم من تعامل؛ لأن الأصل حمل حال 
المسلمين على الصلاح (198:55). 

إلا أن الإمامين مالك وأحمد. يريان «WS GE‏ فيقيمان الكثرة مقام العلم أو 
غلبة الظن» وهو ما يستوجبه الاحتياط في دفع الفساد عن المجتمع؛ لأن الشريعة 
تقوم على الاحتياط والحزم. وهذا ما يستوجبه إقامة الكثرة مقام غلبة الظن في 
المعامللات. 

وإذا كان الأصل هو الإذن. فقد عارضه أصل آخر لا يقل عنه قوة. وهو 
عصمة الإنسان غيره من فرد أو جماعة عن الإضرار به وإيلامه؛ لقوله -صلى الله 
عليه وسار: رر و رار فتر جح هذا الأصل الأخيرء تطهيراً للمجتمع من 
الفساد. والمقرر شرعاًء أن "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". وعلى هذا فكثرة 
الفساد داعية إلى هذا الترجيح. وإلى اعتبارها في مرتبة الأمر 
(r/r) Gaar)" Jl‏ 

قال الإمام الشاطبي: 'فكما اعتبرت للمظنة» وإن صح التخلف» wes WIS‏ 
الكثرة؛ لأنها بجال القصد" (yayo)‏ 

وقد دل على صحة إجراء الكثرة مجرى القطع وغلبة الظن»ء حديث أم ولد زيد 
بن أرقم في بيوع الآجال. حيث إنّها باعت من زيد بن أرقم جارية بشمانائة درهم 
إلى العطاءء ثم اشترتها منه قبل الأجل بستمائةء فاستفتت عائشة -رضي الله عنها- 
فقالت: بس ما شريت» وبئس ما اشتريت" فكثيراً ما يكون القصد من هذا البيع 
التوصل إلى الرباء وتوسط الجارية حيلة, فهذا كثير أن يقصدء ولكنه ليس غالبا 
(4:/حوم جوم م(ل)). 

ونظرت السيدة عائشة -رضي الله عنها- إلى المآل والنتيجة, ولم تنظر إلى 
القصد؛ بل إن زيد بن أرقم صحابي جليلء والأصل فيه إحسان الظن به. ومع ذلك 
غلبت جانب المآل على القصد الذي يكثر وقوعه في مشل هذه المعاملات فأجرت 
الكثرة مجرى القطع وغلبة الظن. 
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dlia‏ ويستند الإمامان مالك وأحمد في هذا الترجيح. إلى ثلاثة أمور: 

.) لجر‎ ( ia-ia: YY) 

الأول: أنه يجب النظر إلى النتائج والثمرات التى تترتب على الأفعال؛ لأنها هي 
pil‏ الجوهري في سد الذرائع. وأما القصد أو الباعث فأمر ثانوي. 

الثاني: أن كثرة المفاسد توجب اعتبارها في مرتبة الأمور الظئية الغالبة» احتياطاً 
وتقدعاً لدرء المفاسد على جلب المصالح» فرجحا جاتب المنع. | 

الثالث: أنه قد ورد من الشارع نصوص صحيحة تحرم أموراً كانت في الأصل 
مأذوناً فيها؛ لأنها تؤدي في كثير من الأحوال إلى المفاسد. ولو لم تكن غالبةء من 
ذلك: 
-١‏ نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ee VL sgl ge‏ 
؟- النهي عن أن تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة من غير ذي عرم. 
tl -¥‏ عن بيع وسلف. 
4- النهي عن هدية المديان. إذا لم تجر له عادة بذلك. 

كل هذا التحريم وغيره» لكثرة ما يترتب على هذه الأفعال من المفاسدء وإن لم 
يقطع أو يغلب على الظنء إفضارها إلى هذا الآل. 

وهذا ما يرجح رأي الإمامين مالك وأحمد في إجراء الكثرة مجرى القطع وغلبة 
الظنء سدأ للذرائم» واعتباراً للمآل الذي يكثر القصد إلى وقوعه حفاظاً على مقاصد 
الشريعة من التحيل عليهاء أو مصادمتها؛ وجرياً على منهج الشارع في الاحتياط 
والحزم والتحرز مما عسى أن يكون هآله الفساد والإضرار؛ ولأن اهتمام الشارع 
بالمنهيات أكثر من اهتمامه بالمأموراتء فكيف بالإباحات والحريات العامةء إذا أفضت 
إلى الأضرار والمفاسد. "ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح". 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


الخلاصة 


يتلخص مما سبق أن الفعل أو التصرف يكيف بالمشروعية وعدمهاء في ضوء 

عنصرين هامين» هماأ: 
الأول: القصد. وهو النية أو الياعث على الفعل أو التصرف وله درجات: 

-١‏ تمحض قصد الإضرار: فيمنع صاحبه من التصرف في حقه إذا لم يكن له قصد 
سوى الإضرار بالغيرء يقول الإمام الشاطبي: "كما يمنع من ذلك الفعل إذا لم 
يقصد غير الإضرار"(545/7:0). 
ولا خلاف بين الفقهاء في منع الفعل. وإبطال التصرف إذا ظهر من الفرد قصد 
إلى المال الممنوع. 

؟- مظنة قصد الإضرار: وهو ما تكشف عته القرائن والأمارات وظروف الأحوالء 
وهي كثيرة تختلف باختلاف الأشخاص والوقائع والظروفء. نذكر منها: 

-Í‏ الإصرار على استعمال الحق والتصرف فيه على وجه يلحق بغيره الضرر. في 
حين. أن في إمكانه أن عْصّل مصلحته من وجه آخر لا يستضر منها غيره؛ فيمنع 
من ذلك التصرف؛ كما ينع إذا لم يقصد إلا الإضرار. 

ب- تفاهة المصلحة التى GoW! bE ye‏ أو aie Gall‏ مقارنة با يترتب على 
فعله من أضرار فاحثة أو راجحة؛ فهذه التفاهة مظنة الإضرار بغيره؛ فيمنع من 
ذلك التصرف. 
الثاني: المآل. وهو النتيجة المترتبة على الفعل أو التصرف. وهو العنصر المادي 

الموضوعي المنضبط. والذي على ضوثئه تتحدد المشروعية من عدمهاء Gig‏ القواعد 

الشرعية المقررة» والتي تعمل على الموازنة والتنسيق والتوفيق بين المصالح المتعارضة. 

rly Why cob al ply UWI ob tly Syl J 

-١‏ التوفيق بينها ما أمكن. 

1- تعذر التوفيق» يصار إلى الترجيح» بالموازنة بين المصلحة التي يتوخاها صاحب 
KE‏ والمفسدة التي تلزم عنهاء فإذا رجحت US‏ الضررء منع الفعل؛ لأنه أصبح 
غير مشرو ع2 el,‏ على الآل الجديد. 
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وهذا الترجيح يقوم على القواعد التالية: 
-١‏ "المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة". 
؟- 'يتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع ضرر عام". 
«- "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح". 
-٤‏ الضرر يدفع بقدر الإمكان". 
ه- "الضرر لا يزال “de‏ 
5- درء المفسدة الأعلى بالأدنى be‏ أهون الشرين". أو "الضرر الأشد يزال بالضرر 


ألا خف . وهذا ما ستبحثه في الفصل الرابع بتوفيق الله. 


أما بالنسبة لمراتب وقوع المفسدة والضرر قوة وضعفاًء فكالتالي: 

-١‏ ما كان من الأفعال يؤدي إلى مفسدة قطعأء فهو ممنوع» بحب سد بابه باتفاق 
الا 

؟- ما كان أداؤه إلى المفسدة نارداً؛ فهو جائز» وباق على أصل المشروعيةء باتفاق 
pad tla‏ تمحض المصالح؛ بل هي مختلطة, ولا عبرة للندور في التشريع. 

«- ما كان يغلب على الظن كثيراً أنه يؤدي إلى المفاسد والأضرارء ويندر إفضاره 
إلى المصالح؛ كبيع السلاح للعدو في الحرب. وبيع العنب لمن يتخذه شمراً؛ فهذا 
Lai‏ يجب سده ومنعه. على خلاف بسيط بين الشافعية وغيرهم. 

ا القسدة کر كمسائل بيوع الآجال. التي يتخذ منها ذريعة 
إلى الربا؛ فتأدية هذا النوع من البيوع إلى المآل الممنوع وهو الربا هناء مما 
يكثر؛ إلا أنها لا تبلغ مبلغ gh «abil pall‏ الظن الراجح؛ لذا وقع فيه الخلاف 
بين المذاهب في منعه أو إبقائه على أصل ches tll‏ لكن الراجح منعهء للأدلة 
السابقة؛ كما هو رأي الإمامين مالك وأحمد. 
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الميحث الثاني 
أفعال المكلفين من حيث مالاتها الواقعة والمتوقعة 


يقوم هبدأ النظر في المآلات بوظيفة هامة في الحياة الإنسانية» وخاصة في واقع 
حياة المكلفين. من جميع جوانبهاء وشتى مناحيهاء السياسية منهاء والاقتصادية, 
والاجتماعية. bey‏ هذه الوظيفة تتمثل في الدور الواقعي العملي. سعياً إلى تحقيق 
مصالح المكلفين. يجلب المناقع لهمء ودرء المفاسد عنهمء ووضع الللول المناسبة 
لمشكلاتهم» وما ينجم عنها من مضار ومفاسد. 


ويتمثل هذا الدور, في القيام بوظيفتين هامتين» هما: 


1 
—_ 


الدور الوقائي: ويتمثل ذلك في منع أو دفع المآلات المتوقعة من تصرفات المكلفين 

وأفعالهم المختلفة. 

؟- الدور العلاجي: وذلك بإيجاد. أو وضع الخلول المناسبة للمشكلات الواقعة فعلاً. 
ويتمكل ذلك في رفع الأضرار الناتجة عن الأفعال والتصرفات. بطريقة تحقق 
العدل والإنصاف. 
Ob ID‏ أفعال وتصرفات المكلفين من حيث المآلات الواقعة أو المتوقعة, نوعان, 
هما: 

-١‏ أفعال مآلاتها متوقعة. 


؟- أفعال مالاتها واقعة. 


ستبحث كل نوع في مطلب مستقل. إلى جائنب مطلب ثالث نعقده عن طبيعة 
المسؤولية عن المالات والجراءات المترتبة عليها. 
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المطلب الأول 
أفعال مآلاتها متوقعة 


لما كانت الشريعة الإسلامية واقعية في معاجاتهاء مثالية في تطلعاتهاء فقد منحت 
المكلفين من الحريات العامة وأعطتهم من الحقوق. ما يكفل لهم حرية التصرف 
فیهاء با يحقق مصالهم؛ te‏ المنافع لهم. ودرء المفاسد عنهم. 

ILH ls ols Uy‏ يفرض وجود التضارب بين هذه المصالح والحقوق» وأن 
إطلاق التصرف في الحق والرية العامة يؤدي غالبا إلى ترتب نتائج لا يرضى عنها 
الشارع المكيي. وهو لم يشرع تلك القوق wobbly‏ لتفضي مال إلى ترتب تلك 
SLI‏ عليهاء فقد قيد هذه التصرفات في حدود المصلحة المشروعة, بأن لا يترتب 
عليها OTL‏ غير مشروعة. 

واا من الشارع المكي على alll Gp es‏ سا فك (NS (pach‏ 
توقیاً من حدوثها. 


وهذا يتمثل في الأفعال gl ob aly‏ يتوقع حدوث مآلات ونمائج ضررية 


٠‏ منها مستقبلاء فيقيدهاً وينعها. 


ولذلك وجب على المجتهدء ورئاسة الدولة الإسلاميةء كسياسة شرعيةء النظر في 
مثل هذه التصرفات وما يترتب عليها من مآلات متوقعة الحدوث. أكانت هذه المآلات 
تسن g‏ أو الت أو الذرلا تدع ف فود الملحة» أو GUE tart‏ 
إذا كان الاستمرار فيها محدث لما يتوقع من الضرر والفساد. 

وهذا هو الدور الوقائي" الذي يقوم به مبدأ النظر في المآلات والمتمشل في منع 
أو دفع كل ما من شأنه أن يؤول إلى الضرر والمفسدة والشرء وإن كان في أصله 
oY tes es‏ المروع لاتيؤدق JOY Cry ge bu Ly ogg pall GE UI‏ 
الوخيمة عن ذلك. بتفاقمها وانتشارهاء وسعة ضررهاء "ومعظم النار من مستصغر 
الشرر". 

هذا الجانب يمثل المماية الكفيلة بالحفاظ على وجود الإنان. GLH d dhag‏ 
ليعيش حياة مستقرة هانثة سعيدة, لا يعكر صفوها الآلام والأضرار والمفاسد 
والشرورء وهي الياة الطيبة التي وعد الله بها عباده الصالين في الدنياء قبل 
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الآخرة» إذا تحلوا أحكام هذه الشريعةء والتزموا مقاصدهاء المحمشل لي قوله تعالى:" 
من عمل صالا من ذكر gl sl‏ وهو مؤمن» فلنحيينه حياة طيبة» ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون" (سورة النحل:4۷)ء وهو وعد بالإحياء حياة طيبة 
في الدنياء ثم الجزاء الأحسن في الأخرى» على ما هو الراجح في 
pend‏ ها (۲۲۹/۱۰:۹۲). 

ولذلك كانت الوقاية خير من العلاح"» و'الدفع أسهل من الرفع" 
)11۳۸)«.(1۲¥/1:۹(« 

وهذا الدور الوقائ لبد المالات. يتمثل في عدة قواعد. ومناهح تشريعية: 

أولها وأهمها: قاعدة سد الذرائع. ge UW‏ دفع ضرر متوقع الحدوث,. بتحريم 
التسبب cad‏ والمنع من ممارسة أي تصرف يؤدي إليه .)۲٠١:۲۲(‏ بمعنى أن الوظيفة 
التي تقوم بها هذه القاعدةء هي دفع المآلات المتوقعة الممنوعة شرعاًء حتى ولو كانت 
هذه النتائج والآلات تنتج عن تصرفات مشروعة, من حق. أو فعل مباح؛ فإنه يحرم 
التسبب في ذلك وبالتالي يجب منع المكلف من ممارسة مشل هذه التصرفات أو 
الأكمال eae Gate‏ أو رات اة 

فمبدأً النظر في الآلات» والمناهج التشريعية التي توجههء وتضبط مسار تطبيقه في 
الحياة العملية» بجميع مجالاتها: السياسية منهاء والاقتصادية» والاجعماعيةء والعسكرية 
وغيرها... يقوم على المحافظة على مقصود الشارع» ومصالح المكلفينء والحياة العامة 
مشخ lb JS‏ من La Je of als‏ أو يوهن منهاء أو يوقع في الضرر والمفسدة؛ 
وإن كان ذلك Eb‏ عن تصرف أوفعل أو حق مشروع» منعاً من همضادة قصد 
الشارع. وحفاظا على الياة من الوقوع في المفاسد والأضرارء قبل وقوعهاء توقياً 
ورا 

ثانياً: القواعد التشريعية وما تفرع عنها من قواعد فقهيةء lly‏ تضبط» وتبين 
كيفية تحقيق هذا الدور الوقائي. في أجلى صورهاء وأدق مساراتهاء وهسي: 
-١‏ قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" (مت:تتلءق /خل/م (0S‏ 

وسنبحث هذه القاعدة في مبحث مستقل في الفصل الرابع -- بإذن الله- والذي 

يهمنا منها هنا: هو أن هذه القاعدة نهت عن إيقاع الضررء توقياً من وقوعه 


وحذرا. 
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ويتفرع على هذه القاعدة كثير من أبواب الفقه. مما كانت مشروعة, توقياً من 
وقوع الضررء أو المآل الفاسد. فمن ذلك .)١50-155:38(‏ 

-١‏ اتخاذ السجون للردع, وكف أذى المجرمينء أو من تسول له نفسه الاعتداء على 
النظام العام. أو الحقوق الخاصة وغيرها. 

۲- شرع الشارع المكيم خيار الرؤيةء وخيار الشرط. 
إن الأول شرع لدفع الضرر عن المشتري؛ بدخول ما لا يلاه في ملكهء والثاني: 
شرع للحاجة إلى التروي؛ لثلا يقع في ضرر الغبن. 

-Y‏ ومن ذلك أنواع المجر؛ فإنها شرعت توقياً من وقوع الضرر العائد تارة لذات 
المحجورء. وتارة لغيره؛ فإن من وجب حجره. إذا ترك بدون حجر قد يضر 
بنفسه» وقد يضر copes‏ كما هو ظاهر. 

- وهذا الضرر الواجب التوقي منهء قبل وقوعه؛ بمنعه ودفعه. يدفع بقدر الإمكان. 
وهذا دليل على واقعية التشريع. وأنه إا يشرع ما يكن تقيقه» وفق حقائق 
الواقع؛ فلذلك وضع الفقهاء قاعدة واقعية لدفع الضررء وهي الضرر يدفع 
بقدر الإمكان" (50:لاء؟ءق .5/م/١؟).‏ فإن أمكن دفعه بالكلية فبهاء وإلا فبقدر' 
الإمكان والاستطاعة. 

؟- قاعدة "درء المفاسد أولى من جلب المصالح" (:۲۰.ق ۲۹/م/۳۰)» أي أن 
هذه المفاسد تدفع توقياً من وقوعهاء وار كان ذلك على حساب جلب المصالح. 

#- قاعدة "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما" Yego)‏ 
ق ۲۷/م/۲۸). قال الشيخ الزرقا: قال بعضهم: إن هذه القاعدة عين السابقة - 
وهي spall’‏ الأشد يزال بالضرر الأخف "(م/۲۷). 
ثم قال في رد هذا الاعتراض: 
'ولكن يكن أن يدعى تخصيص الأولىء بما إذا كان الضرر الأشد واقعاء وأمكن 
إزالته بالأخف... و تخصيص هذه با إذا تعارض الضررانء وم يقع أحدهما بعد. 
وهذا أحسن من دعوى التكرار؛ إذ التأسيس أولى من التأكيد إذا أمكن. وإلى 
هذا التخصيص يشير التعبير ب "يزال" في الأولىء وب "تعارض" في الثانية - 
وهي قاعدتنا"(701:16). 


وهذا ما أردنا ols}‏ هناء وهو أن هذه القاعدة من القواعد التي تنهض بوظيفة 
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الدور الوقائي في دفع ومنع المالات المتوقعة قبل وقوعها. 
- ومثلها كذلك قاعدة "يختار أهون الشرین"(۲۰۲:۹۰۵ »ق ۲۸/م/۲۹). 


-٤‏ قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام "(۵٦:۱۹۷.ق‏ ۲۷/م/۲۹). 
مفهو مها: 


أن أحد الضررين إذا كان لا ياثل الآخر؛ فإن الأدنى يتحمل دفعاً للأعلى» حتى 


y‏ يقع (4+:/0ا19). 


بإذن الله. 
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المطلب الثاني 
أفعال مآلاتها واقعة 


إذا وقعت الأضرار والمفاسد, أي المآلات والنتائج الممنوعة شرعاً نتيجة لسوء 
التصرف, والتعسف في استعمال الحق» فإن التشريع الإسلامي, لا يقف حائراً إزاء 
مغل هذه النتائج» بل يسعى إلى تداركها إن أمكنء أو ole!‏ المعالجة العادلة لهاء جا 
يتلائم والواقعة الادثةء والنتائج المترتبة عليها. 

وهذا يشل الدور العلاجي" لبداً النظر في اللات الواقعةء وذلك بإياد الحلول 
المناسبة لهاء وتدارك ما عسى أن يتدارك منهاء بتقليل WLAN ey cated‏ 
WW‏ المترتبة على سوء التصرف في المقوق والأفعال المشروعة. ويكون المتسبب فيها 
مو ها المآلات التعسفيةء بعد أن يقطع سببه» حتى لا يستمر مستقبلاء تقليلاً 
من نتاځجه» لو بقي فاعلا (۰۲:۲۲). 

هذاء وذكر الإمام ابن السبكي قاعدة في تقليل نتائح الحرام» وهي: "من ارتكب 
مكرما يمك دار day aS‏ ار ابه وجب عله ا | 

tes of GLE! إل‎ ta pall Uke اهي ف‎ opke eel Meg قال‎ 
لا‎ gah a2 إلا فيما كان‎ see ce Les al dy الخمر-متلا- من شربهاء‎ 
بالأصالة؛ فقد لا يحب تداركه..."(1:9/؟1).‎ 

فهذه القاعدة -التي يراها حملة الشريعة مطردة- تعمل على تخفيف آثار المخالفة 
الشرعية- سواء أكانت هذه المخالفة في أصلها أو ذاتهاء أو مخالفة من حيث Gls‏ 
المترتبة على أمر مشروع» فكلاهما مخالفة- بعد وقوعهاء معالجة للواقع المخالف. 
بتقليل النتائج المآلية أو المضار والمفاسد, ما أمكن؛ دفعاً للمآل الممنوع. ولو جزثياً. 

وهذا يدل على حيوية وواقعية التشريع الإسلامي. في نظرته للحياة وملابساتهاء 
وذلك بعدم التعسليم pit‏ الواقع» والسكوت عليه؛ بحجة أن قد وقع. بل لا بد من 
التعامل معه. وإيجاد الحلول المناسبة له. فهو يدعونا إلى st Gal‏ فإن وقعت 
المخالفة فلا بد من الرفعء ولو جزئياً. لأنه إذا كانت العبرة في الأحكام الشرعية 
بالنعائج والمالات. وكان في وسعنا التقليل والتخفيف من حدة النتيجة؛ فإن الحكم 
الشرعي يبقى في الاعتبار. بأن ينظر إلى حجم المخالفة وما ترتب عليها من آثارء 
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كما ينظر إلى الإمكانية في الاستمرار في إيقاع النتائج الممنوعة. أو التوقف عنهاء فإن 
إمكن التوقف عن المتابعة» وجب عليه ذلك؛ لأن المخالفة الشرعية -إن في الأصل 
أو المال- والنعائج المترتية عليهاء لا تقع بمجرد الفعل. دفعة واحدة. فإذا كان 
بالإمكان الرفع, والتوقف عن متابعة الفعل إلى نهايته» وهو دفع جزثي. توجب عليه 
ذلك حتماً؛ فإن أصر واستمر كانت المسؤولية والجزاء على حسب درجة وحكم الآثار 
والنتائج والأضرار الواقعة فعلا. 


- القواعد الفقهية التي تمثل الدور العلاجي للمآلات الواقعة: 
وهناك قواعد فقهية تضبط مسار تطبيق هذه المعالجة, وكيفيتهاء وهي كالتالي: 
-١‏ قاعدة: 'الضرر يزال" (ypa aavan)‏ أي أنه يجب إزالة الضرر بعد 
وقوعه. 
- وهذه القاعدة مقيدة بقاعدة أخرى. وهي الضرر لا يزال aios‏ )40:10 
ق74/م/15). بمعنى أنه إذا كان يترتب على إزالة الضرر الواقع. ضرر مثله 
بالغير» ومن باب أولى أشد VY dtd ccs‏ يرفعء. بل يحبر بقدر الإمكان. 
؟- أما إذا كان يترتب على إزالة الضرر الواقع» ضرر أخف» فإنه يرفع ويزالء 
للقاعدة: "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" aano)‏ ق٣۲/م/۲۷).‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


المطلب الثالكث 


طبيعة المسؤولية عن المآلات والجزاءات المترتبة عليها 


قلنا إن المكلف مسؤول عن أفعاله وتصرفاته وما تؤول إليه من نتائج وأضرار 
بحق الغير. ولو كان هذا التصرف في أصله مشروعاً. ذلك أن الشارع الحكيم لم 
يشرع تلك الوسائل ولم يمنح oS ptt! UUs‏ وم يبح الحريات العامة, لتؤدي إلى 
الإضرار بالآخرين. بل لتكون وسائل أمن وأمان تتحقق من خلالها المصالح. يحلب 
المنافع» ودرء المفاسد, لا العكس. 

لذاء فإنه إذا الت تلك التصرفات والأفعال إلى الإضرار بالغيرء فإن المتسبب فيها 
يكون مسؤولا عنهاء ويترتب عليه الجزاء المقرر شرعاً. 

والشريعة الإسلامية تقرر أربعة أنواع من الجزاء في حق المسؤول عن تلك 
الآلات» وهي :(۲۹۱-۲۸۸:۲۲). 

-١‏ الجراء العيني. 

؟- الجزاء التعويضي أو الضمان. 

slh -r‏ التعزيري. 

4- الجراء الأخروي. 


أول: الجزاء العينسي: هناك نوعان من التصرفات. يتنوع الجزاء بحسبهاء هما: 

-١‏ التصرفات القولية: أي فيما يتعلق بالعقود» كنكاح التحليلء وبيع العينة» ووصية 
الضرارء والهبة الصورية قرب نهاية الحول؛ لإسقاط الزكاة. 
والجزاء في مثل هذا النوع من العقود يكون بالحكم عليها بالبطلان؛ وذلك لمنع 
تريب المآلاث القاسدة عليهاء حسما لمادة الفساد فيهاء ومحافظة على مقصود 
الشارع من التحيل والمصادمة. 

- وقد يكون الجزاء بإجبار الممتنع' على استعمال حقه, كما في المحتكر؛ فإنه بر 
على البيع بثمن المثل؛ دفعاً للإضرار بالجماعة. وحماية للمجتمع من جشع وطمع 
التجار. تقديما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 

- أو يكون بسلب الحق من صاحبه. كما في سلب الولاية من الولي المتعسف في 
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استعمال ولايته» ني عضل المولى عليها من الزواج من الكفء الذي ترغب في 
- ويكون بالرمان تارة أخرىء كما في حرمان السفيه من التصرف باله؛ حماية 


لمصلحته, ومصلحة من له حق في ماله. 


؟- التصرف الفعلي: 
وذلك بالمنع من مباشرة سبب الضررء قبل الوقوع؛ أو إزالعه -إن أمكن- أو 
قطع سببه بعد الوقو ع؛ منعاً لاستمراره في المستقبل. 
فإذا بنى في ملكه حائطاً عالياً بحيث هنع انتفاع جاره بملكه على وجه معتاد. 
وعطل منافعه المقصودة من الملك. بأن حجب الهواء والشمس عنه؛ فإن الخائط 
يهدم إلى القدر الذي يزول به هذا الضرر الفاحش. 
- وقد يكون الجزاء بمنع صاحب الحق من استعمال الحق فعلياً؛ كمنع الغاصب من 
هدم ما بناه في الأرض المفصوبة إذا لم يعد عليه من ذلك فائدةء ولو كان. 
القاضب مالك لما يناه فق هذه الا رشن 
انياً: الجزاء التعويضي "الضمان": 
إذا وقع الضرر المادي فعلاء وجب على المتسبب فيه تداركه بالإزالة: للقاعدة 
'الضرر يدفيع بقدر الإمكان", فإذا لم تمكن إزالته عيتء لأن الواقع لا يرتفع؛ فإنه 
يتدارك بالتعويض المالي أو الضمان, بعد أن يقطع سببه؛ منعاً لاستمراره في المستقبل. 
عن 39S of‏ هذا gat Vole Gas gall‏ الور الطادث: 


ثالثاً: الجزاء التعزيري: 

ويدخل هذا في اختصاص ولي الأمر؛ كسياسة شرعية. 

والعقوبة التعزيرية. تلف باختلاف المعصية ونتامجهاء وباختلاف فاعلها والظروف 
الملابسة لها. خاصة إذا كان الجزاء المادي غير Jeb‏ أو رادع للمتسبب في الإضرار, 
فيضيف إليه ولي الأمر الجزاء التعزيري. أو يكتفي به بحسب المتعلق أو الجهة التي 
لحقها الإضرار. وذلك كتعزير المحتكر B)‏ دعت الحاجة إلى ذلك ردعاً له. ولغيره. 
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رابعاً: الجزاء الأخروي: 

لاا شك أن on, gil USL‏ بتصرفاته وأفعاله المشروعةء بقصد الإضرار بالغيرء 
أو بقصد التحايل على الأحكام الشرعية» يلحقه الإثم» ويرتب على نفسه الجزاء 
الأخروي» فضلا عن الجزاء الدنيوي المذكور في الأنواع الثلاثة الأولى. 


وهذا مما تمتاز به الشريعة الإسلامية باعتبارها ترتكر على العقيدة الإيمانية والتركية 
النفسية, إلى' جائب القواعد التشريعية القضائية الملزمة, لتكون بذلك نظاماً روحياً 
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الفصل الثاني 
مقاصد المكلفين في أفعالهم 


إن المقصد الأسمى من خلق الإنسان, هو التعيد لله سبحانه وتعالى. والاستخلاف 
في الأرض وإعمارها بالمنهج الذي شرعه, قال تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا 
Ostend‏ (سؤزة الذاريات:65) وقال حعالق: "ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف 
تعملون (سورة الأعراف:9؟1). 

فإذا التزم الإنسان منهج الاستخلاف الرباني» وهو ما شرعه في كتابه. وبينه رسول 
الله -صلى الله عليه J -H>‏ سنته وسيرته يكون قد de‏ هذه العبادة المقصودة» 
وبجلت d‏ 56 معانیهاء بصو رها الكاملة الخاملةء عن اختيار ورضا واستسلام. 

ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد هن عباده أن يكونوا متعبدين له اختياراً. كما 
أنهم عبيد له اضطرارا. ولا يكون الإنسان كذلكء إلا بالاستامة على منهاجه j ab‏ 
وباطنا» قصدا وفعلا. مجسدا لكل المعاني : والمقاصد التشريعية ف الياة بصورة وأقعية 
ماثلة بين الناس مع المحافظة الكاملة على هذه المعاني والمقاصد التى تحقق السعادة 
والمصلحة والعدل للنأس كافة في الدنياء حالاً ومآلاً. 

ولا # ذلك .إلا بحسن التمثل فيد وغاية. قال تعالى: TA‏ أمروا إلا ليعيدوا 
الله معخلصين له الدين حنفاءء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك دين 
Sj gua) La‏ البينة:0). فالآية الكريمة جمعت بين الاستقامة الباطنية في السرائر 
والمقاصد. وبين الاستقامة الظاهرية في الموافقة للأحكام الشرعية. من العبادات وغيرها. 

ولا يكن قبول أحد الأمرين إلا بالآخرء فلا بد من حسن القصد., مع حسن 
العمل والصواب فيه بأن يكون موافقاً للشرع. 

ote JG WU‏ الصلاة والسلام: 'إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما 
(tyrr) esy‏ 

وهذا الحديث الشريف أحد قواعد الإسلام. وأصل من أصولهء إذ إن الأحكام 
الشرعية تتعلق بأمرين, هما: (ar-arar)‏ 

الأول: العمل الظاهر.. من العبادات والمعاملات وسائر التصرفات. 
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والثاني: العمل الباطن, وهو إخلاص الدين لله تعالىء وموافقة قصد الشارع ف 


العمل والتصرف. 
ومدار قبول العمل ومشروعيته, أو عدم هشرو عیته » على (a‏ أو القصد» هع 
الموافقة للشرع في الحكم. 


وهذا يدلك على أهمية النيات وعظيم خطرهاء وما يترتب عليها من آثار وأحكام 
حسبهاء daly le‏ 3 سائر التصرفات. 

يقول الإمام ابن القم: "وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمهاء أن المقاصد 
والعبادات " (sorar)‏ 
٠‏ من هنا كان اهتمام علماء الأمة بأمر النيات والمقاصد. وما يترتب عليها من 
أحكام وتفريعات» سواء في كتب الفروع» والأصول أو الأخلاقء والتربيةء 
gb gl aS Hy‏ كتب القواعد الفقهية. 


تعر يف المقاصد 
متعددة من jp‏ إتيان الشي ء» و استقامة الطريق» cpl FETS‏ والتوجه» والإرادة» 


والاختیار» والتعمد.(۳/۳:۳٥۹4(,)۴:٤۳۹).‏ 


اصطلاحاً: يقصد "بقاصد المكلفين" :الغايات التي يبتغيها المكلفون من أعمالهم 
وتصرفاتهم. وهذه الغايات موجهة بإرادة داخلية» هي القصد أو النية. 

لذلك عرفها الإمام الغزالي بقوله: النية: انبعاث النفس. وتوجههاء وميلها إلى ما 
ظهر لها أن فيه غرضهاء إما عاجلا وإما آجلاً... والنية إجابة الباعث"(059/4:407). 

وعرفها في موضع آخر بقوله: النية: هي الإرادة» وانبعاث النفس بحكم الرغبة 
والميل إلى ما هو موافق للغرض. إما في الحال. وإما (ror /e:4v) SUM ġ‏ 
(YAA y:40)‏ 

وهذا تعريف للتية بمعناها الشامل (478/1:45) الذي لا يخقص بجانب من الأعمال 
والتصرفات دون آخرء ولا يما هو موافق للشرع أو مخالف, وهو المراد هنا. 
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وعرفها المحاسي بقوله: "النية: إرادة العبد أن يعمل بمعنى من المعاني. إذا أراد 
أن يعمل ذلك العمل. فتلك الإرادة نيةء إما لله عز وجلء وإما لغيره. لقول التي 
- صلى الله عليه وسل: "وإنما لكل امرىء ما نوى"... لأنها نية للمعنيين: نية أ 
يعمل العملء ونية أن يعمل لعنى من المعاني. دنيا وآخرة"(40:ه50). 

liag‏ تعريف لها بعناها الشامل أيضاً. 

إلا أن الإمام البيضاوي خصها با يوافق الشرع» حيث يقول: النية عبارة عن 
انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً من جلب نفع أو دفع ضرء حلاً أو مآلا. والشرع 
خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لإبتغاء رضا الله تعالىء وامتثال حكمه" 
ge g (rete)‏ أن النية أشمل من ذلك, بدليل حديث الني -صلى الله عليه 
وسل- "إما الأعمال بالنيات؛ وإغا لكل امرىء ما توى" من خير أو شرء بالموافقة 
لقصد الشارع» أو بالمخالفة. 

أما ما يختص بالموافقة لقصد الشارعء وتوجه الإرادة لمحو الفعل لابتغاء رضوان 
الله تعالىء وامتثال شرعه؛ فهو ما يطلق عليه في الشرع "الإخلاص", والنية أعم من 
الإخلاص» فقد تكون خالصة وقد تكون مشوبةء وبحسب ذلك يكون الحكم على 
الفعل الذي gh Gey All caer gh‏ عدم المشروعية» فكل إخلاص نية» وليس كل نية 
yore!‏ 

والتعريفات السابقة أجمعت على أن النية أو القصد: هو الإرادة المتوجهة نحو 
الفعل» لمعنى من المعاني يراد تحقيقها حالاً أو مآلاً. فهي باعث ومحرك للعمل, 
ابتغاء الوصول إلى النتيجة المرجوة منه. 

وقد تكون هذه الإرادة المتوجهة نحو المعنبى المقصود. موافقة للمقاصد المشروعة, 
4i‏ خالفة لهاء كما قال المحاسبي "فتلك الإرادةء نيةء إما لله عز وجلء وإما 


لوه 
فيكون معنى القصسد: هو الإرادة المتوجهة نحو الفعمل لغاية مرادة." 
فالقصد يستهدف تحقيق مقصد من خلال التصرف أو الفعلء الذي هو وسيلته 
إليه . 


والمقاصد هي الغايات والمراميء التي يبتغيها المكلفون من تصرفاتهم. باعتبار أنها 
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وسائل لتحقيق تلك المقاصد. الى تتوجه إليها البواعث المستكنة في البواطن 
والنفوس. وهذه المقاصد والغايات. هي التي تكشف عن حقيقة ما في النفس من قصد 
أو إرادةء إذا لم يصرح صاحبه به. وبما أن هذه المقاصد هي الباعثة على أفعال 
المكلفين وتصرفاتهم. فإنها تسبق الفعل أو التصرفء أو تقترن به. ولا تتأخر 
عنه.(41:946). 

ومحل النية: القلب. فهي من الأمور الباطنة التي لا يع خناياها أحدء إلا الله 
فال أن كدت اعا عا جرا أو خا بان تغرف بالفراكن: :و الأمارات 
الدالة عليهاء وهي الأفعال الصادرة عن المكلف. وما يترتب عليها من مآلات مشروعة 
أو ممنوعة؛ ليستدل بها على القصد دلالة ظنية. 

ويقصد بالمكلف': هو ما يبحثه علماء أصول الفقه. تحت عنوان: "المحكوم 
عليه"» وهو كل من اكتملت فيه شروط التكليف. والمكلف إنما ينظر إليه باعتبار فعله 
وإرادته» لا باعتبار ذاته؛ لأن الحكم الشرعيء إنما يتعلق بالأفعال والنيات, لا 
بالذوات. إذ إن الحكم الشرعي - كما عرفه علماء الأصول'هو خطاب الله تعالى 
المتعلق بأفعال المكلفين؛ بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع"(131/1:98). 

والمقصود بالأفعال: سائر التصرفات التي تصدر عن المكلفين بإراداتهم» سواء 
كانت هذه التصرفات as‏ أو فعلية .)1١:98(‏ 

هذاء والمقاصد من حيث المشروعية وعدم المشروعية. تتنوع إلى نوعيسن: 

الأول: مقاصد مشروعة. 


والثاني: مقاصد غير مشروعة. 


1 
Çs. 
$ 
3 
Gos, 
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المبحث الأول 
المقاصد المشروعة 


قسم الإمام السبكي القصد إلى خمس مراتب» هي: 

-١‏ الهاجس 

؟- والخاطر 

“ال وحديث النفس 

4- والهم 

3 والعزم 
فأما الهاجس والخاطرء فإنهما لا يدخلان تحت الاختيارء فلا يؤاخذ المرء بهماء 
وكذلك لا يؤاخذ بحديث النفس» عملا بقول النبي -صلى الله عليه وسل:”عفي عن 
أمني ما حدثت به نفوسها". كما أنه لا يؤاخذ أيضا بالهم. عملا de- gl dye‏ 
الله عليه وسل: "من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسئة... ومن هم بسيثة فلم 
يعملها لم يكتب ۸٤۷-۱ pa) kes‏ ب(4/), ح(117/969). هذا في العيادات 
lets Las‏ 

أما في المعاملات: فإن القصد المجرد باطني لا عبرة به؛ لأنه مجهول. ولأن صاحبه 
نه 'الرجو ع عه فلا بوخد Le asl gee do‏ ذام باطيا؛ gee Ob ae, SIS‏ 
Ol gh (LES eee SI al‏ يصوي Bales Sh so SIEM‏ ينم Sy‏ يفون 
لهذا التصد من أهمية أو أثرء إلا إذا أخرج إلى Lisl ogis ossi s‏ 
والعمل, وأن الفعل أو التصرف بدوره يرجع حكمه إلى ما هو المقصود 
منه .)۳۱٤-۳۱۲:۲۹(‏ 

ولذا ربطت الأفعال والتصرفات بالمقاصدء كما في القاعدة الفقهية الكلية:الأمور 
بمقاصدها ‏ يعنى أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود 
من ذلك الأمر"(ه":م /107/1:9). 

والأمور لفظ عام يشمل الأفعال والأقوال كلها؛ فيكون معنى القاعدة: أن أحكام 
جميع الأفعال والأقوال وسائر التصرفات بحسب ما هو المقصود منها. أي أن الحكم 
يكون بالمشروعية أو عدم المشروعية على أي فعلل أو تصرف وفق القصد منهء 
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فالقصد يرد قيدأ على جميع التصرفات. بأن تكون موافقة لقصد الشارع في 
التشريع» وإلا انقلب الحكم عليها إلى عدم المشروعيةء بناءٌ على اختلاف القصدء وإن 
Lele gle as aol OLS‏ القاس الشسرغية تي الاتسياك: و المضنائفة: 

وهذا ما af‏ الحديث الجامع. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 

"إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى"., والذي pier‏ أصلا للقاعدة 
ال 

وهذه القاعدة تجري في كثير من الأبواب الفقهية مثل: المعاوضات والتمليكات 
الماليةء والإبراء» و تجري في الوكالات. وإحراز المباحات. والضمانات والأمانات» 
والعقوبات, وغبرها (eviro)‏ 

ولنضرب مثلاً بإحراز المباحات» وهي: استملاك الأشياء المباحة؛ فإن القصد شرط 
في إفادتها الملك. فلو وضع إنسان وعاءٌ في مكان فاجتمع فيه ماء المطر. ينظر: فإن 
كان وضعه خصيصاً لجمع الماء. يكون ما اجتمع فيه ملكه. وإن وضعه بغير هذا 
القصد, فما اجتمع فيه لا يكون Sle‏ ولغيره حينئذٍ أن يتملكه بالأخذ؛ لأن الحكم 
لا يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد. 

وكذلك الصيد. فلو وقع الصيد في شبكة إنسان أو حفرة من أرضه. ينظر: فإن 
كان نشر الشبكة. أو حفر الخفرة لأجل الاصطياد بهاء فإن الصيد ملكه, وليس لأحد 
أن يأخذه. وإن كان تشر الشبكة لعجقيفها مغلاء أو حفر حقرة لا لأجل الاصطياب 
فإنه لا يملكه. ولغيره أن يستملكه بالأأخذ(9:30ة4). 


عند اختلاف القصد مع الظاهر: 

يلزم من الأخذ بقاعدة "الأمور بمقاصدها". أنه إذا اختلف القصد مع الظاهر, 
وجب الكم بقتضى etal‏ إذا أمكن معرفته. 

وهذا أكثر ما يكون ظاهراً في التصرفات القولية؛ كالعقود. 

فإذا اختلف معنى الكلام عن مبئناه ولفظه في العقود. اعتبر المعنى دون اللفظ. 
وهذا معنى القاعدة التي تفسر العقود. وهي: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني, لا 
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للألفاظ والمباني” (18/1:5/7:0). فالكلام حمل على ما هو مقصود منهء أي على 
نية اللافظ أو المتكارء وذلك حتى لا Gee‏ في تفسير مدلولات الألفاظ على غير 
المراد منهاء فيوّدي إلى الظل؛ بل لا بد من تفسير اللفظ على نية اللافظء إلا في 
موضع وإحدى وهو اليمين عند القاضي. ell‏ لتعلق حق الغير بها. 


مثال ذلك: (tee)‏ 


-١‏ أن العقد على منفعة شيء» يسمى إجارةء إذا كان بعوض. ويسمى إعارة إذا 
كان بلا عوض. فلو عقد شخصان fsi‏ بلفظ الإعارة. واشترطا فيه أجراً للمعيرء 
اعتبر العقد إجارة» بحسب معتاه. لا إعارة بحسب لفظه. 
هذا فيما إذا لم يتعلق بالظاهر حق الغير. 

slg ge g gle di) Li‏ يعمل بالظافر دفغا للضرر que‏ الناسء فإذا 
اختلف اللفظ عن نية اللافظ. وتعلق به حق الغيرء حكم بمقتضى الظاهر. وذلك 
كما إذا استحُلف أحد المتداعين أمام القاضي» كانت اليمين التي يحلفها على لفظها 
الظاهر. أي على نية القاضي» وعلى نية المستحلف, الذي تعلق حقه فيهاء لا على 
نية: الكالف اللافظة WS,‏ عمل بالحديث. العريف: "اليمين "ile! Xd gle‏ 

(ay/o:sy) 

kir gas ge LE hob GLI jae ob Gel a aa ¥ «SE 

الظاهر. فإن قصد ذلك فلا عبرة بهذا القصد, bee‏ للتلاعب بالأيمان في حقوق 
gh ene Vy bell GULL Gh) gle 6.5) Lil Jl Lig bes.‏ 
يسأل الخالف عن قصده من يمينه؛ بل لو صرح بأن قصده منها على غير ذلكء لم 


“IA 


شروط تأثير القصد في الحكم سلباً أو إيجاباً 

يشترط للعمل بالقصدء أي ليكون للقصد تأثير في الحكم على عمل المكلف 
بالمشروعية أو عدم المشروعية» وفق ذلك القصد. شرطان: | 

الأول: أن يكون القصد معروفاء بأن يفصح المكلف عن قصده من فعله أو تصرفه 
(صراحة)ء باتفاق العلماء. أو ضمناء وذلك من خلال القرائن الكاشفة عن هذا 
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ek SYS ell‏ عند Sg. SSI‏ کا سو کا 

الثاني: أن لا يتعلق بظاهر عمل المكلف حق للغير. 

- أما إذا حصل خلاف بين القصد والظاهر» وتعسرت معرفة القصدء فإنه يحكم 
وفق الظاهرء وبهذا جاء الحديث الشريف: 'إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناسء 
ولا أشق بطونهم" قال النووي: معناه: إني أمرت بالحكم بالظاهرء والله يتولى 
السرائر"(15*/7:4). وجاء في المجلة: "إن دليل الشيء في الأأمور الباطنة. يقوم 
ge cole‏ أنه يحكم في الظاهر فيما يتعذر الاطلاع عليه"(١٠٠:48/1:‏ م/38). كما 
في صيغ العقودء فإنها تقوم مقام الإرادة الباطنة؛ لأنها مظنة لها. 

IE‏ عند تعارض القصد والظاهر. العمل بالقصد واعتبار المكم بهء إلا 
إذا تعلق بالظاهر حق الغير. أو تعذر معرفة القصد, فحينئذٍ يعمل بالظاهر اضطراراأء 
وعلى سبيل الاستثناء. 


استنتاج : 

مما سبق تتبين أهمية معرفة القصد. إذ يتوقف عليها الحكم tll‏ ويبنى على 
تعذر معرفته. لزوم الأخذ بالظاهر؛ لذا وضع علماء الأصول والفقهاء قواعد 
وضوابط. تتعلق بتفسير الألفاظ. ومعاني التصرفات الشرعية» وهي لا ترمي التمسك 
باللفظ؛ كما زعم البعض؛ بل ترمي التحري عن معاني الأمور ومقاصدها 
(aiae) (rava izah‏ 
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مدى ارتباط موضوع "مقاصد المكلفيين" بمقاصد التشريع الإسلامي: 

يعتبر موضوع مقاصد المكلفين ومباحثها في الفقه الإسلامي, من أهم الموضوعات 
التي تعالج واقع المكلفين. وما ينتج عن ذلك من آثار هي واقع الياة الاجتماعية 
والاقتصادية؛ إذ إن أفعال المكلفين وتصرفاتهم المدفوعة من إراداتهم ومقاصدهم هي 
الي تصنع الواقع. بجميع تفاعلاته وأحداثه. فحين تعالج الشريعة الإسلامية هذه 
المقاصد. Lf‏ تقوم بضبط أفعال الناس وتصرفاتهم وفق المقاصد الشرعية المتوخاة من 
الأحكام التكليفية العمليةء من حيث إن الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لتحقيق 
مصالح العباد. يلب المناقع لهم. ودرء المفاسد عتهم. 

من هنا كان بحث هذا الموضوع من صمي مباحث مقاصد الشريعة الإسلاميةء إذ 
إن دور مقاصد المكلفين في مقاصد الشارع. دور المؤثر فيها بالإيجاب أو بالسلب»ء 
والعلاقة بينهما علاقة السبب بالمسببء والمقدمة بالنتيجة. فلو خربت ذمم الناس 
ومقاصدهم, لما كان لمقاصد الشريعة -وهي المصالح التي توخاها الشارع من إنزال 
الشريعة- أي وجود. ولما كان لها أي أثر في الحياة. لذاء لا يمكن لمقاصد الشريعة 
أن تتحقق في حياة المكلفين والناس أجمعين» مع المحافظة عليهاء فضلاً عن تنميتهاء 
إلا بتصحيح مقاصد المكلفين. (517:8) ليقوموا على أمر رعايتهاء وتطبيقهاء والمحافظة 
عليهاء وعدم مصادمتها ومضادتهاء في تصرفاتهم وسلوكهمء. وعدم التحيل عليها با 
يخدم أهواءهم. وشهواتهم. ومصالهم الخاصة. 

كل ذلك وغيره دعا علماء الأمة في التوحيد, والتربية» والأصول. J! cg sally‏ 
العناية بأمر النيات والمقاصد في أفعال المكلفين وتصرفاتهم. عناية فائقة» تليق وأهمية 
هذا الموضوع. 

لذلك نبه ابن أبي جمرة الأندلسي المالكي إلى أهمية الاشتغال بأمر النيات 
والمقاصد وحسن بحثهاء وبالتالي توجيه المكلفين وإرشادهم إلى القصد الحسنء 
وتعليمهم وتربيتهم القصد الذي به محل القبول عند الله dlr‏ وتحقيق المصالح 
العاجلة والآجلة حيث يقول: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغلء إلا 
أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم. ويقعد إلى التدريس في أعمال النيات. ليس إلا 
» فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضييع' ذلك" (98:/اة). 
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أهمية النيات أو المقاصد في الحكم على التصرفات والأفعال: 

كل ما سبق يدل دلالة واضحة على أهمية بحث ومعرفة مقاصد المكلفين ني 
أفعالهم؛ ذلك أن القصد: هو الغرض البعيد غير المباشر الذي اتخذ الفعل أو التصرف 
وسيلسة ay]‏ فالقصد هو المحرك الأول والدافع الأساس للإرادة في التصرفات 
والأفعال. تحقيقاً لغايات هي مآل لتلك القصود. وأثر ونتيجة (ea)‏ 

لذلك يقول الإمام ابن القيم: 'وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمهاء أن المقاصد 
والاعتقادات معتبرة في التصرفات». والعبارات. كما هي معتيرة في التقربات 
والعبادات؛ فالقصد, والنية, والاعتقادات. جعل الشيء حلالاً أو حراماً. وصحيحاً أو 
ol Selby clits‏ ج ك Ol‏ اف ق اا aL lee‏ أن tate‏ أن 


حر مة gl‏ صحيحة . أو فاسدة (40/۳:۱۲). 


لذلك يكم على الفعل أو التصرف» بحسب تلك القصود والنياتء الموجهة لذلك 
الفعل أو التصرف لتحقيق الغاية المتوخاة منه. 

وهذا يدل على أن لمقاصد المكلفين أثر بالغ على "مقاصد ot lig gs “ay sil‏ 
توهيناًء أو إبطالاء مما يدل على أهمية إعمال هذه المقاصد بما يتفق ومقصد الشارع 
«SI‏ حماية له عن العبث. أو التحايل. أوالمصادمة. 


مقاصد المكلفين معتبرة في Global!‏ والعادات وسائر التصرفات: 
لما كان للقصود والإرادات التي توجه الأفعال والتصرفات إلى تحقيق غايات 
يستهدفها صاحبها منهاء آثار ونتائج قد توافق مقصود الشارع أو تخالفه من حيث 
المال» كان لا بد من تحري هذه القصود والدوافع النفسية التي تحرك المنشىء للالتزام 
أو التصرف. 
وعلى هذا فليست صحة التصرف في الشرع منوطة بهيئعه الشرعية الظاهرة 
فحصب؛ بل مرتبطة كذلك بالقصد أو الإرادة الدافعة إلى التصرف (994:1#). 
. يقول الإمام الشاطبي: "إن الأعمال بالنيات, والمقاصد معتبرة في التصرفات من 
العبادات والعادات '(6:؟/68). فقصد الفاعل في dhe fet cdl‏ صحيحاً أو باطلاء 
ومجعله عبادة أو رياءً. ومجعله فرضاً أو نافلة؛ بل يجعله إيماناً أو das‏ وهو نفس 
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العمل" (4/9:5؟5). بدليل حديث الني -صلى الله عليه Jes Lit’: -pes‏ 
بالنياتء وإنا لكل امرىء ما نوى". هذاء وتعلق الأعمال بالمقاصد, ينظر إليها من 
ناحيتين : )0:¥/ (vy‏ 


الأولى: من حيث الاختيار وعدمه: 


فالإنسان فاقد الاختيار؛ كالمجنون والنائم والمكرهء لا يدخل في عداد المكلفين. فلا 
يترتب على عمله شي ء» ولا يطالب بالئية والقصد. أما الإنسان المختارء فلا بد له من 
القصد, فإن كان العمل الذي أقدم عليه عبادة فلا ثواب ولا عقاب إلا بالنيةء بل لا 
aed) gigs hE GaP bY oes Oem‏ عمال 

أما إذا كان ebole‏ فإن جاء موافقاً للمشروع من غير نية» فقد صح. فإن 
امتزجت معه النيةء فيقترن بها الثواب والعقاب, بحسب الموافقة أو المخالفة. فالعمل 
إذا تعلق به القصد. تعلقت الأحكام التكليفية بهء وإذا عري عن القصدء لم يتعلق به 
شيء منهاء كفعل النائم. filly‏ والمجنون (ه:«/؟*)ء (erener)‏ 


الثانية: من حيث التوافق بين القصد والعمل: 

بحيث لا يقصد به غير ما شرعه الشارع؛ لذا يقرر الإمام الشاطى أن :“كل من 
فعمله في المناقضة باطل» فمن ابتغى في التكاليف غير ما لم تشرع لهء فعمله 
Avry/yie) job‏ 

وعليه فقد وضع الإمام الشاطبي قانوناً يحكم المقاصد والنياتء ويضبطها بميزان 
المقاصد الي جاء بها الشارع, ليحققها في واقع الياةء من خلال تصرفات المكلفين 
وأعمالهم المنقادة للشرع, ظاهراً وباطتأء حكماً ومقصدا. 

هذا القانونء أو القاعدة العامةء هو قوله رحمه الله: "قصد الشارع من المكلف 
أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع"(8810/9:0), وذلك كيلا 
يفضي قصد المكلف في العمل. إلى مآل يخالف أحكام الشرع» أو غاية gl yaks‏ 
تخرم مقاصد الشريعة (4:101). 
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وقد تفرع عن هذه القاعدة العامة» قواعد isl‏ من مثل قاعدة 


بمقاصدها . 


Jone dl 


- كل ذلك مستنبط من الحديث "إنما الأعمال بالنيات". 

يقول ابن رجب النبلي تعليقاً على هذا الحديث: "هاتان كلمتان جامعتان. 
وقاعدتان كليتان. لا يخرج عنهما شيء"(٩۱۹:۸).‏ 

والذي تو خاه العلماء من وضع هذه القاعدة 3 ضوء الحديث المذكور. هو بيان 
أن تصرفات الإنسان وأعماله. تختلف أحكامهاء باختلاف مقصود الإنسان من تلك 
التصرفات والأعمال, سواء في العبادات أو في المعاملات. أو في العادات. وسائر 
Oly coli pall‏ هذه المقاصد تغير أحكام التصرفات "(4۸/۳:۱۲). 


الأدلة على وجوب موافقة قصد المكلف قصد الشارع: 
ساق الإمام الشاطبي على هذه القاعدة التي هي بشابة قانون يضبط تصرفات 
المكلفين. ويحكمها في دائرة مقاصد الشارع الحكم دون تخلف. ولا مصادمة, الأدلة 
العالية :(ه:؟/ 59 ). 
أت أن الشريعة موضوعة لتحقيق مصالح العباد على الإطلاق والعموم, والمطلوب من 
المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله. وأن لا يقصد خلاف ما قصد الشارع. 
ól ey‏ قصد الشارع المحافظة على الضروريات, وما يرجع إليها من الحاجيات 
والتحسينيات. وهو. عين ما كلف به العبد, فلا بد أن يكون مطلوباً بالقصد إلى 
ذلكء وإلا لم يكن عاملا على المحافظة؛ لأن "الأعمال بالنيات". 
فضا عن النصوص الشرعية الكثيرة التي دلت على وجوب موافقة قصد الشارع, 
وعدم مصادمته في غاياته التشريعية» ومنها: 
-١‏ قوله صلى الله عليه وسل: "إنما الأعمال بالئيات. وإنما لكل امرىء ما نوى". 
-Y‏ سئل رسول الله - صلى الله عليه وسل - عن الرجل يقاتل شجاعة, ويقاتل 
حمية» ويقاتل رياءء أي ذلك في سبيل الله؟ قال:"من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العلياء فهو في سبیل الله (۲۸-۲۷/۹:۳۲ (Crave (rode Cora‏ 
-٣‏ قوله صلی الله عليه وسل: 'من تعل علماً هما يبتغى به وجه اللهء لا يتعلمهء إلا 
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كل هذه النصوص وغيرهاء تدل على وجوب موافقة قصد الشارع في التشريع» 
وذلك من أجل ترتب الجزاء الأخروي. ويكون محل قبول عند الله تعالى؛ وبالتالي 
يكتسب كل فعل أو تصرف المشروعية. إذ إن كل مضادة لقصد الشارع» باطلة 
ومردودةء وإن كان بفعل مشروع الظاهر. 

فالشارع المكم عرض رها اکا غل ر لفن بالف نات و الا 
الشرعية التي رتب تحققها على الأحكام التكليفية» وفق الكيفية التي رسمهاء والغاية 
التي قصدهاء مع الموافقة في ذلك ظاهراً وباطناً. حكماً ومقصداً. 

وعليه؛ يكون الشارع الحكيم قد حرص على تهذيب النفوس وتزكيتها من 
cel gal‏ حرصا على استقامة الياة الإنسانيةء باستقامة بواطنها وكوامنها النفسيةء مع 
التطبيق السليٍ للتكاليف الشرعية» مقيدة بمقاصدها وغاياتها المبتغاة منهاء لتفضي إلى 
تحقيق المراد منها في الوجود؛ إذ إن هذه الأحكام التكليفية لم تشرع. إلا لتحقيق 
المصالح التي هي مقصود الشارع من وراء التكليف بها وبوسائلهاء ولو لم يكن الأمر 
Wis‏ لكانت هذه الأحكام التكليفية المجردة عن الغاية والمقصد. عبثاًء والشارع 
Shl‏ منزه عن العبث في الخلق والتشريع. 

لذا عالج الشارع الحكيم في تربيته للنفس الإنسانية. النيات والمقاصد. فربطها 
مقاصده» توجهاً وعملاء حتى تحرج هذه التفوس عن حظ الهوى والنفس Oey‏ 
وتبقى في دائرة تلك الأحكام الشرعية ومقاصدها المرسومة» ومصالها المحوخاةء با 


ریک ضبط حركة حياة المكلفين في سائر أعمالهم وتصرفاتهم. وفق مراد الشارع 


pe 

من هناء كان معيار الموافقة والمشروعية في أعمال المكلفين وتصرفاتهم» متمثلاً 
في عنصر ين: 

الأول: الحكم الشرعي, بأن يكون الشارع الحكيم قد حكم على ذلك العمل أو 
التصرف بالمشروعية. 


الثاني: قصد الشارع من تشريع ذلك الحكم. بأن يكون قصد المكلف من عمله, 
موافقا لقصد الشارع من ar‏ ذلك الحكم. 
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وكلا الأمرين متلازمان, لا ينفك أحدهما عن الآخرء بمعهى وجوب موافقة 
الشارع في أحكامه ومقاصده. قصداً ومآلً. كي يكون التصرف أو العمل شرعياً. 

أما إذا توجه المكلف بتلك الأحكام الشرعية؛ وجهة ولى بها عن مقصود الشارع. 
فيحنت فلك Mgt tye ll‏ أذ الس care WISN pats OLS Gael po deal‏ 
ا a N‏ السك لدف سن SG OS‏ 
تلك التصرفات ونتاحُها المضادة للمآلات gl‏ توخاها الشارع الحكيم من تطبيق تلك 
الأحكام التكليفية عند تشريعه؛ فإنه يحكم بانتفاء مشروعية تلك التصرفات والأعمال؛ 
| لتلك المضادة والمصادمة -الصريحة أو الضمنية- للمقاصد والحكم التشريعية. 

إذ إن مآلات الأفعال. ومسببات الأسباب»ء أو نتائج أفعال المكلفين. والظروف 
الملابسة لهاء لم تكن غفلا عن نظر الشارع الحكي؛ لأن الشريعة إنما أترلت لضبط ٠‏ 
ومراقبة أفعال المكلفين وتصرفاتهم وفق الغايات والمقاصد المدوخاة تحقيقاً لمصالحهم. 
التي أراد الشارع تحقيقها في المياةء لا لتؤول إلى مضادة قصد الشارع» ومصادمة 
المصالح التي توخاها منها. 

من هناء كانت مآلات الأفعال معتبرة مقصودة شرعأء تعجه أنظار الشريعة إليهاء 
وتراقب مسارهاء فتقر ما Git‏ المصالح منهاء وتّنع كل yop le‏ إلى المفاسد والمضار 
ا و ا الما في النظر الاجتهادي التطبيقي. 

يقول الإمام ابن القيم في بيان مدى تأثير القصد في المشروعية: 

وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود. معتبرة, وأنها 
تؤثر في صحة العقد وفساده. وفي حله وحرمته. بل أبلغ من ذلك, وهي أنها تؤثر 
ف الفعل النذي OA yO Lidl Soi We pad ly ee Wey ol‏ 
باختلاف النية والقصد؛ كما يصير صحيحاً تارة. وفاسداً تارة. باختلافها؛ فهذا 
كالذبحء فإن اليوان جحل إذا ذبح لأجل الأكلء ورم إذا ذبح لغير الله... وإنما 
اه اة واف وك عه ال هة أن يكون جرا Saale Musee‏ 
Lig oh SiS “Gl Ley seas call‏ جاتو :وسؤرة القعل واجذة: وعذرك 
النلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقكل به مسلماء حرام باطلء لما فيه من الإعانة 
على الإثم والعدوان, وإذا باعه لمن يعرف أنه مجاهد به في سبيل الله. فهو طاعة 
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وقربة... فالنية روح العمل ولبه وقوامه, وهو تابع لهاء يصح بصحتهاء ويقسد 
بفسادهاء والني -صلى الله عليه وسل - قال كلمتين كفتا وشفتاء وتحتهما كنوز العلمء 
وهماء قوله: U‏ الأعمال بالنياتء وإنا لكل امرىء ما نوى...". 

فبين في الجملة الأولى: أن العمل لا يقع إلا بالنيةء ولهذا لا يكون عمل إلا بنية. 
ثم بين في الجملة الثانية: أن العامل ليس له من عملء إلا ما نواى وهذا يعم 
العبادات, والمعاملات, والأيمان والنذور. وسائر العقود, والأفعال,. وهذا دليل على 
أن من نوى بالبيع عقد الرباء حصل له الرباء ولا يعصمه من ذلك صورة البيع. 
وأن من نوى بعقد النكاح التحليلء, كان حللاء ولا يخرجه من ذلك صورة عقد 
النكاح لأنه قد نوى ذلك..."(117-19/:19). 
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القصد والمآل تيدان يردان على الأفعال المشروعة: 

ولا يفوتنا أن ننبه على عنصرين هامين, يردان قيداً على الأفعال والتصرفات 
المشروعة: 

الأول: أن الفعل إذا كان مشروعاء وأفضى إلى مآل ممنوع. يصير غير مشروعء 
Fly‏ على هذا المآل الممنوع. وإن كان القصد مشروعاء وذلك كما في تلقي السلع. 
GIN ol avy‏ 

الثاني: أن الفعل إذا كان مشروعاً. وكان القصد غير مشروعء توسلاً بالمشروع 
إلى غير المشروع, تخيلا أو مضادة لقصد الشارع؛ فإنه ينقلب إلى غير مشروع» بتاء 
على هذا القصد غير cp y tll‏ حفاظاً على مقاصد الشريعة من العبث. ومنعاً من 
التحيل على الأحكام الشرعية. 

يقول ابن القي: ...و إذا نوى بالفعل التحيل على ما حرمه الله ورسوله. كان له 
ما نواه فإنه قصد المحرم. وفعل مقدوره في تحصيله. ولا فرق في التحيل على المحرم 
بين الفعل الموضوع له. وبين الفعل الموضوع لغيره. إذا Gee‏ ذريعة له لا في عقلء 
ولق رغ ودا لى ن انب ارش J pacisto a‏ 
تناوله. le Qt Vols UE‏ نهى عنه؛ ولهذا مسخ الله اليهود قردة. لما تحيلوا على 
فعل ما حرمه الله. ولم يعصمهم من عقوبته. إظهار الفعل المباحء لما توسلوا به إلى 
ارتکاب غارمه...'(۱۱۱/۳:۱۲). 


وهذا ما نبحثه في الميحث التالي: المقاصد غير المشروعة. 
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المبحث الثاني 


المقاصد غير المشروعة 


يقول الإمام الشاطبي في وجوب حماية مقاصد الشريعةء وعدم جواز مضادتهاء أو 
التحيل على خرقها: 'كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له» فقد 
ناقض الشريعة» و كل من ناقضهاء فعمله في المناقضة باطلء فمن ابتغى في التكاليف 
ما لم تشرع له» فعمله باطل "(۴۳۳/۲:۵). 


وذلك أن المشروعات. إا وضعت لتحصيل المصالح. ودرء المفاسد. فإذا ما خالف 
المكلف تلك الأحكام التكليفية» من حيث مقاصدهاء لم يكن في تلك الأفعال ما يحقق 
المصالح التى أرادها „JBL liag cg oL‏ 


ثم استدل على عدم جو از مضادة قصد الشارعء بعلدة i‏ نذكرها مع شي ء من 
التصرف: (7:60/ممم-ومم). 


-١‏ أنه إذا قصد المكلف غير ما قصده الشارع» فقد جعل ما قصده الشارع مهمل 
الاعتبار» وما أهمل الشارع» مقصودا معتبراء وذلك مضادة للشريعة ظاهرة. 


؟- أن حاصل هذا القصدء يرجع إلى ما رآه الشارع حسناً. فهو عند هذا القاصدء 


ليس خسن 2 وما ل يره الشارع oie‏ فهو عنده حسن »› وهذا مضادة Lal‏ 


*- أن الله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدىء ويتبع غير 
سبيل المؤمنين. نوله ما تولى. ونصله Aer‏ وساءت (Wore Lisl Saa) bua‏ 


قال عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- :سن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلِم- وولاة الأمر من بعده سننأء الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال 
لطاعة الله. وقوة على دين الله. من عمل بها مهتد. ومن استنصر بها منصورء 
ومن خالفهاء اتبع غير سبيل المؤمنين. وولاه الله ما تولى. وأصلاه جهمء 
وساءت مصيرا". والأخذ في خلاف مآخذ الشارع» من حيث القصد إلى تحصيل 
المصلحة. أو درء المفسدةء مثاقة ظاهرة. 
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4- أن الآخذ بالمشروع. من حيث لم يقصد به الشارع ذلك القصدء آخذ في غير 
مشروع حقيقة؛ لأن الشارعء إنما شرعه لأمر معلوم بالفرض؛ فإذا أخذ بالقصد 
إلى غير ذلك الأمر المعلوم. لم يأت بذلك المشروع أصلاء وإذا لم يأت به؛ ناقض 
الشارع في ذلك الأخذء من حيث صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمر 


به . 


ه- أن المكلف. إما كلف بالأعمال من جهة قصد الشارع بها في الأمر والنهي. فإذا 
قصد بها غير ذلك. كانت بغرض القاصد. وسائل ò! taolis Y enai U‏ يقصد 
ob cp sll aad Ly‏ قضد Lied‏ الخ Dlg Ag gh fail dar‏ له فصان 
ماهو عند الشارع مقصوداً. وسيلة عنده. وما كان gad dis als‏ لإبرام 
الشارع. وهدم لما يناه. 


5- أن هذا القاصد مستهزىء بآيات الله؛ لأن من آياته. أحكامه التى شرعها. وقد 
قال بعد ذكر أحكام شرعها: "ولا تتخذوا آيات الله هزوا"(سورة البقرة:1؟). 
والمراد: أن لا يقصد بهاء غير ما شرع لأجله. 


LY gry‏ على منع مضادة قصد الشارع. قوله عليه الصلاة والسلام: "من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منهء فهو ردا. وفي رواية: ”من عمل عملاً ليس عليه 
أمرناء فهو رد (۳۰۱/۱/:۳۲» ك(۳٥)ء‏ ب(ه)ء ح۲۹۹۷). فالحديث قاعدة مستقلة من 
قواعد الإسلام. بل من أعظمهاء وأعمها نفعاً. إذ يدل بمنطوقة على أن كل عمل ليس 
عل افر الشارع = كما وميد ا ن رنود 

ds‏ يوه عل "أذ كل يل عله اس lieing LS‏ ني مول 
وقوله: ليس عليه أمرنا"ء فيه إشارة إلى أن أعمال العاملين. ينبغي أن تكون تحت 
أحكام الشريعة ومقاصدهاء فتكون أحكام الشريعة ومقاصدهاء حاكمة عليهاء بأمرها 
Letty‏ فمن bile alee OW‏ تحت أحكام العريفة مواقا Lgl‏ فهو «مقبول» ومن 
كان غدل ارا عن ذلك» فهو مردود. سواء كانت منافاته. لعدم مشروعيته بالكلية 
‘Sol‏ كنذر عدم الاستظلال. ومن ثم أبطل صلى الله عليه وسلمء نذر ذلك أو 
للإخلال بشرطهء أو ركنهء عبادة كانت أو عقداً (۳٠٠:٠٠٤۲)ء‏ أو كان مناقضة لقصد 
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تقسيم أفعال المكلفين من حيث الموافقة أو المخالفة لقصد الشارع: 


يقسم الإمام الشاطبي الأفعال من حيث تعلق النية أو القصد بهاء إلى أربعة أقسام : 
(vaser) (Yry/r:0)‏ 
-١‏ أن يكون فعله أو تركه موافقاً للشرع. وقصده الموافقه. 
؟- أن يكون فعله غخالفاً للشرع. وقصده المخالفه. 
*- أن يكون فعله أو تركه موافقاً للشرع, وقصده المخالفة. 
4- أن يكون فعله أو تركه خالفاً للشرع. وقصده الموافقة. 
- وحكم الأول ظاهر في القبول؛ وحكم الثاني ظاهر في أنه مرفوض. 
فبقي القسمان الآخران. وهما الثالث والرابع, وتفصيلهما كالتالي: (۳۳۹/۲:۵)ء 
)۲( 
الثالث: أن يكون فعلهء أو تركهء موافتا للشرع» وقصده المخالفةء وهو قسمان: 
الأول: أن Y‏ يع بكون الفعلء tail yo Ap of‏ 
مثاله: من وطىء زوجته, ظانا أنها اسن فهو بذلك قاصد المخالفة؛ إذ نوى 
وطء الأجنبية المحرمة عليه؛ إلا أن الفعل وقع بصورة موافقة., بوطثه زوجته (Ue‏ 
ولكن ومع ذلك فهو آثم من جهة حق الله. غير آثم من جهة حق الآدمي. فلا 
يقام عليه الحد. لعدم وقوع مفسدة الزنا. 
الغاني: أن يكون الفعلء أو الترك. موافقاً. وهو عالم بالموافقةء ومع ذلك يقصد 
الخال 
مثال ذلك: أن يصلي رياءً, JL‏ تعظم الناس له. واعتقاد صلاحه. 
فالصلاة فعل مطلوب شرعاً وقد أقدم عليها عالماً بكونها مشروعة, غير أنه يقصد 
فين A HUB else‏ غي قرو War) fb Gem Dg Sy Lae tently ob gay‏ 
عمله. وحرمانه من الثواب المترتب على ذلك. بل إنه يأثم بسبب ذلكء TE‏ عظيماً. 
كما وود في. المنة. 
الرابع: أن يكون الفعل, أو الترك, عنالفأء والقصد هو الموافقة. 
وهذا ينقسم بدوره إلى (vao -= yas oY ) « (ree / v:o ): Lal ieee‏ 


الأول: أن يكون الفعلء أو Le all‏ مع العلل بتلك المخالفة: وهو الابتداع, 
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وذلك كإنشاء العبادات المستأنفة؛ كمن يصلي صلاة خاصة» م يفعلها رسول الله 
-صلى الله عليه وسلِم- وهو يعم بذلك؛ إلا أنه يفعلها زيادة في اليرء حسب cob‏ 
فتعتبر هذه الصلاة بدعة مرفوضة, ولا عبرة بقصده. وإن كان موافقاً. 

الثاني: أن يكون الفعل. أو الترك عخالفاً. مع الجهل بتلك المخالفةء غير أن قصده 
الموافقة. فهذا ينظر إليه من وجهين: 

الوجه الأول: بالنظر إلى كونه Lael‏ الموافقة» فيعتبر عمله. غير مردود بالكلية؛ إذ 
cf ajdeg  ةقئاؤملا egy COLL Sled!‏ ساهل» بالمكالفة: 

الوجه الثاني: بالنظر إلى أن فعله هذاء لم يأت وفق الأمر الشرعي» فل يحصل به 
الامتثال. فيكون القصد في حكم الملغي. 

'وكلا الوجهين يعارض الآخر في نفسه. ويعارضه في الترجيح؛ لأنك إن رجحت 
أحدهماء عارضك في الآخر وجه مرجح. فيتعارضان أيضاً؛ ولذلك صار هذا المحل 
غامضاً في الشريعة... ومن هتا ضار فريق من المجتهدين إل تغليب جانب القصدء 
كلافو تمق العبادات :ماعب لانت ومههوا PULL‏ 

ومال فريق إلى الفاد مطلقاً. وأبطلوا كل عبادة أو معاملة خالفت الشارع» ميلا 
ال انب الح EAN‏ 

وتوسط فريق» فأعملوا الطرفين على الجملة؛ لكن على أن يعمل مقتضى القصد 
في وجه. ويعمل مقتضى الفعل في وجه آخر... كالمرأة يتزوجها رجلان: مثلاء ولا 
de‏ الآخر بتقدم نكاح غيره إلا بعد بنائه بها. فقد فاتت بمقتصى فتوى عمر ومعاوية 
eoho‏ وروي مثله عن علي -رضي الله عنهم. 

ونظيرها في مسألة المفقود. إذا تزوجت امرأته. ثم قدم. فالأول أولى بها قبل 
نكاحهاء والثاني أولى. بعد دخوله بها. (0:؟/641-4م) 

وهذا من تطبيقات قاعدة "مراعاة "SALI‏ التي تقدمت. وفي المسألة تفصيل لا 
fis‏ لات 


L 
الممنوع‎ iu padl ضابط التحيل على مقاصد‎ 
الضابط الذي يراه الإمام“الشاطى في منع التحيل. أو قبوله. هو "المصلحة‎ 
إلى مصادمة المصلحة المشروعةء‎ Jyh IS الشرعية . أي أن الفعل المتحيل به. إذا‎ 
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فإنه يكون ممنوعاً. وإن كان في أصله مشروعاً. نظرا للمآل الممسوع. أما إذا لم 
يخالف "المصلحة الشرعيية". فهو جائز. بشرط عدم القصد إلى المخالفة الشرعية 


AY AA/¥:0) 


فو ری هغ ال pos og) AB hee Wie lle‏ ال ال 
مقصود شرعي آخرء فعند ذلك لا مبرر لتحريم مثشل هذه الخحيلة. إذ إن هدف 
cae ail‏ هو basi cisi‏ تكون المصلحةء فم قصد الشارع؛ 'لأن الأعمال 
vie‏ ليست مقصودة لأنفسهاء وإنما قصد بها أمور أخرىء هي معانيهاء وهي 
(¥A0/¥:0) ball‏ 


$ 


أما إن أدى العمل المتحيل به إلى إبطال قصد الشارع وحكمه, فهو باطل؛ كمن 
وهب ماله عند اقتراب حولان المول. لمن يثق بإعادته Lye ced]‏ من الزكاة في 
Sls‏ مبطلاً مصلحة, ومقصداً ابتغاه الشارع. وهو إعانة الفقراء والمساكين؛ فتكون 
هذه الهبة حيلة باطلة شرعاً(ه:؟/286). 


فالحيل الشرعية إذا استعملت بقصد التوصل إلى إثبات حق, أو دفع مظلمة. فهي 
جائزة في جميع المذاهب؛ لأنها تتوخى العدل والمصلحة. ولكن إذا استعملت بقصد 
التحيل على قلب الأحكام الشابتة شرعاء إلى أحكام أخر. بفعل صحيح الظاهرء لغو 
الباطن. فهي باطلة في معظم المذاهب الإسلامية (evet)‏ 


فباستثناء بعض فقهاء المنفية, أمثال الخصاف. وبعض الشافعية. الذين جوزوا 
بعض اليل الشرعية؛ بطريقة ضمنية غير صريحة؛ فإن معظم ققهاء المذاهب. خصوصاً 
الإمام مالكاء والإمام أحمد بن حنبل. وأتباعهماء فقد حرمو! جميع اليل التي يقصد 
منها التحيل على قلب الأحكام, والتهرب من تطبيقها(١80/4:1).‏ 


قال الإمام ابن الق : ...فتعالى شارع هذه الشريعة الفائقة لكل شريعةء أن يشرع 
فيها الحيل التى تسقط فرائضه. وتحل محارمه. وتبطل حقوق cools‏ ويفتح للناس 
انوا الاحتيال. وأنواع المكر والخداع. وأن يبيح التوصل بالأسباب المشروعة, إلى 
الأمور المحرمة الممنوعة, وأن يجعلها مضغة لأفواه المحتالين. عرضة لأغراض 
الخادعين, الذين يقولون مالا يفعلون. ويظهرون خلاف ما يبطنون»ء ويسقطون الحقوق 
التي وصى Ul‏ بحفظها وأدائها... ويستحلون بالحيل ما هو أعظم فساداً مما يحرموت. 
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ويسقطون بها ما هو أعظم وا مما (near) syry‏ 


وهكذا منع جمهور الفقهاء وسائل التحايل على الأحكام الشرعية, وهو احجاه 
يبرز معنى الحديث الشريف: 'إنما الأعمال بالنيات, وإا لكل امرىء ما og‏ وينع 
كل ما يشوه النية والقصد. ويجسد معنى تطبيق الشريعة الإسلامية» وحسن المحافظة 
على مقاصدهاء ويؤيد من ثم اعتبار المصالح والمقاصد في الأحكام الشرعية. ويؤكد 
على هذه الأسس الروحية العادلة السامية (yvon)‏ 


والحاصل أن "الحيل التي تقدم إبطالها وذمهاء والنهي عنهاء cle pds Shot puta be‏ 
وناقض مصلحة شرعية؛ فإن فرضنا أن الحيلة لا تهدم أصلاٌ شرعياً. ولا تناقض 
مصلحة شهد الشرع باعتبارهاء فغير داخلة في النهي, ولا هي باطلة" (۳۸۷/۲:۵). 
WH‏ حمل قول من قال يجواز الحيل -وهم الخنفية. وبعض الشافعيةء إن صح ذلك 
عنهم (avivo)‏ (:.)- على كل ما لم يناقض مقاصد الشريعة» أو ما لم يهدم 
(seva) aylak pal gd ibas Ya chei Soi‏ 


ضابط القصد الذي يؤثر في ot os‏ العقدية "المعاملات": 
اختلف الفقهاء في وضع ضابط للقصد الذي يؤثر في مشروعية العقد في 
المعاملات» با هو أمر نفسي ذاتي» goles GEL ULE‏ ويعسر الاطلاع عليه 
عند عدم التصريح به. 
فكان لا بد من وضع ضابط في إعمال القصد الذي يؤثر سلباً أو إيجاباً على مبداً 
المشروعية» حتى لا يكون الغري عن القيد. موّدٍ إلى تزعزع المعاملات. وعدم 
استقرارها. 
- فالشافعية ,)584:٠١9/(‏ والمنفية (trot)‏ يرون أنه لا يععد بالقصد غير 
المشروعء ولا يؤثر في الحكم على التصرف بعدم المشروعية, بناءٌ BI Y eale‏ 
Sadie I eases‏ تلب القت 
- في حين أن المالكية (۳۲۹:۷۳۲)ء والتابلة )۳٠١:١۸(‏ لا يشترطون ذلك. بل يكتفون 
بعلم المتعاقد الآخر بالقصد غير المشروع» أو بوجود قرائن تدل دلالة ظنية على 
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هذا القصد. 

وقد ذهب الإمام مالك إلى أبعد من ذلك حين اكتفى بمظنة القصد البعيدة» في 
الحكم على العقد. فلم يشترط وجود القصد غير المشروع في كل معاملة من 
المعاملات التى يكثر فيها هذا الاعتقاد. اكتفاءٌ بالكثرة دون غلبة الظن, عملا 
بالاحتياط الذي يوجب اعتبار هذه الكثرة. في مرتبة الأمور الظنية الغالبة 
(وبوع؟-.ئ؟). 
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الفصل الثالث 


أثر مآلات الأفعال في تغيير الأحكام ' 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: أثر المآلات في تقييد المباحات 


المبحث الثاني: أثر المآلات في تغيير الأحكام مما سوى المباحات 
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الفصل الثالك 
أثر مآلات الأفعال في تغيير الأحكام 


ad‏ يا إل أف لال ارا ف ف الق بال رة أن عدا واه كان 
هذا الفعل المشروع مأذون فيه. بالإباحة. أو مطلوب الفعل بالندب, أو الوجوب. 
أو مطلوب الترك, بالكراهة. أوالتحريم. بناءٌ على ما قررته الشريعة من أصول 
flag egalus‏ على ما أصله علماء أصول الفقه. والفقهاء. من قواعد عامة تضبط 
مسار تطبيق هذا المبدأء بما يحقق العدل والمصلحة في أوسع نطاق. وفي كل الوقائع. 
وشؤون الياة المختلفة» وفق الظروف والمستجدات, والملابسات» التي لها أثر كبير في 
تشكيل مناط الحكم. 


كما أن الشارع الحكم bel‏ لرئاسة الدولة الإسلامية» سلطات تقديرية واسعةء 
في رعاية المصالح الشرعية, وتحقيقها يجلب المنافع للأمة. ودرء المفاسد عنهاء وذلك 
وفق مناهج سياسة التشريع الإسلامي المنضبطة في إطار من العدل والمصلحة, بما يحقق 
مقصود الشارع في ltl‏ الإنسانيةء وينع المصادمة والافتئات على المصالح العليا للأمة. 

وقد ذكرنا أن كل ذلك يتقيد في مناهج وقواعد شرعيةء من قاعدة المصالح» 
وقاعدة الاستحسان»ء وقاعدة سد الذرائع. وغيرها... وتحديداً في شكل قواعد فقهية 
ضابطة لكيفية التطبيق» كقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وما تفرع عنها من قواعد 
تفصيلية تطبيقية واقعيةء وقاعدة الأمور بمقاصدها“ وقاعدة "'درء المفاسد أولى من 
جلب المصالح". وقاعدة "تصرفات الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" وغيرها... 

- وفي هذا الفصل- بتوفيق من الله تعالى- نبحث في الجوانب التطبيقية ليد 
النظر في المآلات. وأثره في تغيير الأحكام التكليفية من المشروعية إلى عدم المشروعية 
وبالعكس. أو من مرتبة شرعية أدنى إلى مرتبة شرعية أعلى. بناءٌ على النتائج المترتبة 
على الفعل المشروع أو غير المشروع. في ظرف من الظروف. يستدعي الأمر تقديرها 
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ومراعاتها؛ كأثر من آثار العملية الاجتهادية. وأثر من آثار سياسة التشري 


كل ذلك تُجليه في المبحفين التاليين: 
المبحث الأول: أثر مالات الأفعال فى تقييد المباحات. 


المبحث الثاني: أثر المآلات في تغيير الأحكام التكليفية مما سوى المباحات. 
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المبحث الأول 
أثر المآلات في تقييد المباحات 


قبل أن نخوض في المطلوب. لا بد من تهيدء لبيان مفهوم المباح والمقصود 


بتهييدكه . 


مفهوم المباح: هو ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك. بحيث لا يقصد فيه 
من جهة الشرع إقدام ولا إحجام (5:١//ا45::4(.)14).‏ 

فالمباح من حيث ما هو مباح» لا يكون مطلوب الفعل. ولا مطلوب الاجتناب 
شرعاً. يقول الإمام الشاطبي: "فالحاصل أن الشارع لا قصد له في فعل المباح. دون 
SZ‏ ولا في تركه. دون فعله. بل قصده جعله لخيرة المكلف. فما كان من المكلف 
من فعل أو ترك. فذلك قصد الشارع بالنسبة إليه. فصار الفعل والتركء بالنسبة إلى 
المكلف» كخصال الكفارةء أيهما فعلء فهو قصد الشارع»ء لا أن للشارع قصداً في 
(NG AVIAN 0/120)" de gat IS b Ys ceo gat rill‏ 

لذا قال عنه. في موضع آخر: 'إنه العمل المأذون فيه, المقصود به مجرد المظ 
الدنيوي خاصة'(148/1:5). كما عرفه الإمام الشوكاني بقوله: "المباح: ما لا يمدح على 
Vo cai‏ على تركه. ولمعنى: أنه Ji‏ فاعلهء أنه لا ضرر عليه في فعله 
وتركه..." (4:970؟). 

- فهذا التخيير قائم شرعأء على اعتبار تساوي الطرفين في الفعل المباح» وعلى 
اعتبار أنه حقق مصلحة جزئية خاصة لذات المكلف., أي أن المقصود به BL oe‏ 
الدنيوي خاصة. كما قال الشاطبي. وهذا لا يحتاج إلى تكليف شرعي. FES!‏ بالغطرة 
الإنسانية والميل الغريزي المركب في الطبيعة الإنسانية» التى من شأنها أن تتجه إلى 
تحقيق مصاللحها الخاصة بطبيعتها الذاتية» دون حاجة إلى توجيه أو تكليف خارجي» 
مع أنه أحد قسمي الضروريات. إلا أته مما فيه حظ للمكلف عاجل مقصود 'فهذا 
من الشارع كالوالة على ما في الجبلة من الداعي الباعث على الاكتساب, ge‏ إذا لم 
يكن فيه حظهء أو جهة نازع طبعيء أو جبه الشارع عينأ أو 
كفاية '(۱۸۱-۱۸۰/۲:۵). 


وهذا التوجه نحو تحقيق المصلحة الخاصة, بالحريات العامة أو المباحات مشروط 
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Le by LS cath lot of aout Jl خرعا يألا يؤول‎ 

clin gary‏ أنه إذا تغيرت المال. لظرف استثنائي. أو غيره؛ كالقصد السيء» 
حيث يترتب على هذا التصرف أو العمل بالمباح» ضرر راجح؛ فإن الحكم الشرعي 
يتكيف وفق تلك النتيجة الواقعة أو المتوقعة. فيمنع من العمل بالمباح LS ine‏ 
أنه إذا ترتب على العمل بالمباح مصلحة معتبرة شرعاً. في حق الفاعل أو المجتمع أو 
الدولة؛ فإن الحكم الشرعي يرتفع إلى مرتبة أعلى من التشيير. إلى الندب. أو 
ly cose gl‏ على فقدار المصلحة: ووزثها الاجتماعي أو الاتتصادي؛ في حق الفرد 
والمجتمع والدولة. لذا قال الإمام الشاطبي:" إذا ثبت أن المباح عند الشارع, هو 
المتساوي الطرفين؛ فكل ما ترجح أحد طرفيه. فهو خارج عن كوته مباحاً. إما لأنه 
ليس Cll” ba ale Gi ly tte cle‏ وإما لأنه مباح في أصله» ثم صار 
ry cole xe‏ خارج... وقد j=‏ أن المباح يصير غير مباح بالمقاصد., والأمور 
الخارجة ' (8/1:4؟1). 

والأمور الخارجة هناء هي المآلات أو النتائج المترتبة على الفعل المباح. التي تؤثر 
في الحكم على eo cll”‏ من التخيير أو الإذنء إلى أعلى مرتبة في الطلب؛ كالندبء 
والوجوب. أو إلى عدم المشروعية, بالكراهية, أو المنع؛ في ظل ظروفه الطارئة 
وحالاته غير العادية. 

ذلك أن القعل يكون هباحاء إذا انتفت مفسدته, وكانت مصلحعه جزئية salli‏ 
لا غيرء كما يقرر الإمام العز بن عبدالسلام» حيث يقول: "... وإنه بلا شكء المباح 
فيه مصلحة جزئية. ولكنها مصلحة جزئية شخصية لذات المتناول؛ كالأكلء والشرب» 
وغير ذلك من الأفعالء التي فيها بلا شك. مصلحة لصاحبهاء وذلك لا ثواب 
عليه "(۷:). 

وكما بين في رتب المفاسد وتناقصهاء حتى إذا انتفت» وقعت في أدنى درجة» وهي 
"المباح ". حيث يقول: 'ولمفاسد ما حرم الله قربانه رتبتان: إحداهما: رتبة الكبائر... 
ولا تزال مفاسد الكبائر تصغر إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو نقصت. لوقعت على 
أعظم رتب الصغائر؛ وهي الرتبة الثانية - أي من المفاسد- ثم لا تزال مفاسد 
الصغائر تتناقص. إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو نقصت, لانتهت إلى أعلى مفاسد 
المكروهات. ولا تزال تتناقص مفاسد هذه المكروهات, حتى تنتهي إلى حد. لو زالء 
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لوقعت في المباح"(/40/1:9). 
- فمرتبة المباح" -إذا- تزول عندها كل المفاسدء وتكون المصلحة المتحققة منه 
جرئية في حق فاعله, دون أن dae Ok OH‏ أو ضرر في حقهء أو في حق 


Ol Gas! oh cal‏ يترتب عليه مصلحة عامة تتعدى المصلحة الجزئية التى يحققها 


الفاعل لنفسه منه. فإذا ما ترتب على فعل المباح مفسدة أو ضرر في حق أحد 


الطرفين, عاد التسلسل التصاعدي هرة أخرى» تدريجياء محسب قوة الضرر أو المفسدة» 
ليكون مكروهاء أو صغيرة, أو كبيرة... أو ليكون مندوباً أى واجباًء في حال ترتب 
مصلحة عامة عليه غير المصلحة الجزئية لذات الفاعل. 

- هذاء ويدخل في مفهوم المباح "الحريات العامة جميعاً. فضلاً عن سلطات 
(i)a rian) gh‏ 

مفهوم تقيبد المباح: يقصد به إيقاف العمل بالمباح» فترةء لظروف تستدعي 
ذلك أو إيجابه EJL e‏ لما يترتب على ممارسته في تلك الظروف. من نتائج 
ومالات» يتمشل فيها الضرر الراجح» وهو واجب الدفع؛ فيمنع التسبب فيه» عن 
طريق إيقاف العمل بهذا المباح. أو يتمثل فيها مصالح هامةء فيفرض العمل بالمباح 
Aaja vrs) sgt) oe LS, Lely eae of J} bas te‏ 

- وهذه السلطة التقديرية, والاختصاص في تقييد المباح. إنما هو مستود 
-كسياسة تشريعية- إلى رئاسة الدولة الإسلامية؛ لتدبيو شؤون الأمةء سعياً إلى قيق 
المصالح العليا للدولة والمجتمع. ودرءاً للمفاسد والأضرار, والنتائج المضادة لمقاصد 
التشريع الإسلامي. المترتية على إطلاق الحريات العامة, والمباحات. دون قيد أو 
ضابط. أو نظام» أو نظر اجتهادي تطبيقيء يقدر المصلحة فيها من جديدء. خاصة في 
Sy bl‏ الاستتائية الطارئة» والأحوال المحغيرة داحلياً وخارجياء التي تقتضي النظر 
الاجتهادي التطبيقي المستجد؛ كسياسة داخلية تدبر شؤون الأمة ومصالهاء بأحسن 
التدابيرء وأقربها إلى تحقيق العدل والمصلحة, في كل الأحوال والظروف والمتغيراتء 
بما يتناسب وأصول المصالح الشرعيةء وفق المناهج والقواعد الشرعية المقررة. 

يقول أستاذنا الدكتور الدريني: Bae‏ إذا لولي الأمر أن يوقف العمل بالمباح. إذا 
أفضى استعماله -في ظرف معين- إلى ضرر راجح. يمس مصلحة المجتمع. أو arg‏ 
ويلغي جانب الترك فيه. إذا كان في هذا الإيجاب تحقيق الصالح العام. حتى يتغير 
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هذا الظرف (yya).‏ 

ويقول الشيخ عبدالرحمن تاج في Jo Ob" igs c'heal ihl" S‏ 
لأر ذا رائ ee lll ge fe‏ قل اده الاس حكن فد وة إل مفسدة »از 
أنه بسبب فساد الزمان. أصبح يفضي إلى مفسدة أرجح» مما قد يفضي إليه من 
IS ciel‏ له أن يحظره» ويسد بابه. ويكون ذلك من الشريعةء عملا "بالسياسة 


الشرعية » التي تعتمد -فيما تعتمد- على قاعدة "سد الذرائع 

ges‏ هذا أن الفعل المشروع» يصبح غير مشروعء إذا أفضى إلى مآل 
ممنوع» وهو الضرر الأرجح» ولا شك أن الضرر العام أرجح من المصلحة الفرديةء 
بداهة. 

هذاء والحريات العامة. والحقوقء لم تشرع أساساً. لتكون أسباباً لمضار راجحة 
وإنما أساس تشريعهاء جلب المصلحة الراجحةء فكان استعمالها على غير هذا الوجهء 
عائداً على أصل تشريعها atl‏ وهو مضادة قصد الشارع من الغاية من تشريع 
الحقوق والحريات أصلا. وهذا ممنوع عقلا وشرعاًء وإلا كان التشريع بجلبة للمضارء 
Vs‏ ضرار ولا ضرار في pny!‏ 

- وأيضاًء يحب تحقيق "التوازن" بين المصالح والمضار في كل مشروع في الأصلء 
فما غلب نفعه. بقي على أصل المشروعةء وما غلب ضرره» منع؛ ولو كان في الأصل 
مشروعاًء بالنظر إلى مآله لا إلى صله "(۲۷۷-۲۷۹:۱۱۰). 


وهذا ما سئيحثه فى المطلب التالى: 
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المطلب الأول 
تقييد العمل بالمباح لظرف يستدعي ذلك 


قسم الإمام الشاطبي المباح إلى عدة أقسام» بحسب الجهة التي ينظر إليها منها: 
قن بيت العلية والسوئينة فته إلى ار ة أقسام:( .)141-14١ ٠:4‏ 
الأول: مباح الجزء. خادم لأمر مطلوب القعل بالكل. 

الثاني: مباح بالجزء. خادم لأمر مطلوب الترك بالكل. 

الثالث: مباح بالجرء. خادم لمخير فيه. 

الرابع: مباح بالجزءء خادم لمباحء أو غير خادم لشيء من ذلك. 

والشالث والرابع: لم يتصور لهما وجوداً. أو هما راجعان إلى القسم الثاني. 
كما قسمه من هذه الناحية. بشكل مفصل على الأحكام التكليفية إلى أربعة 
أقسام (r+ /\:0): Lani‏ 
الأول: مباح بالجزء. مطلوب الفعل بالكل على جهة sl‏ 
التاني: مباح بالجزء» مطلوب الفعل بالكل على جهة الوجوب. 
الثالث: مباح بالجرء. مطلوب الترك بالكل على جهة الكراهية. 
الرابع: مباح بالجزء. مطلوب الترك بالكل على جهة المنع. 

وأما من حيث كونه وسيلة إلى غيره» فقد قسمه إلى ثلاثة أقسام:(0:٠/114).‏ 
الأول: ما يكون ذريعة إلى منهي ae‏ 
ryt‏ ما یکرت agile SI tn‏ 14 
الثالث: ما لا يكون ذريعة إلى شيء. 
ils II‏ على هذه التقسيمات» سنبحث موضوع تقييد المباح" من ناحيتين: 
الأولى: من الناحية الكلية. 

الشانية: من ناحية كونه وسيلة إلى مآل مشروع. أو إلى مآل ممنوع. 


الناحية الأولى: من حيث الكلية: 
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الأول ot‏ بعالا الاش ligt‏ أو أغلبهم على ترك العمل بالمباح» أو العمل 


الثاني : أن يترك شخص العمل بالمباح cils‏ أي بصورة دائمة مستمرة, al‏ غالباً. 

of‏ أن يعمل بالمباح بصورة دائّة أو غالبة. 

وني هاتين الالتين إذا ترك الناس العمل بالمباح. أو عملوا بالمباح بصورة dls‏ 
أو غالبةء أو فعل شخص من الأشخاص ذلك؛ فإنه يؤدي إلى اختلال أمر من 
الأمور المقصودة شرعاًء أى تعطيل مصلحة من المصالح التي راعاها eg Lal‏ وقصد 
of Lette‏ الويجود او سه fehl gh IEW Uy‏ كنول Shel deny‏ 
الشرعي . 

وهذا ما نبحثه في الأقسام الأربعة التالية: 

الأول: مباح بالجزء. مطلوب الفعل بالكل على جهة الندب. 

الثاني: مباح بالجرء. مطلوب الفعل بالكل على جهة الوجوب. 

الثالث: مباح بال جزء» مطلوب الترك بالكل على جهة الكراهة. 

الرابع: مباح بالجزء. مطلوب الترك بالكل على جهة المنع. 


الأول: مباح بالجزء. مطلوب الفعل بالكل على جهة الندب: 

cay العمل‎ yams ترك‎ of العمل. بالمباح»‎ coud ol ae, أن مرف الاي‎ ae) 
إذا كان مؤديا إلى اختلال أمر من الأمور المندوب إليها في حق الكافةء أو بصورة‎ 
كلية؛ فإنه ينقلب العمل بالمباح حيتئذٍ إلى_الندب و وذلك نظراً لآله المترتب على عدم‎ 
لن عدم العمل‎ E ويكون هذا الترك‎ HSU syd على تركه‎ a) as العمل‎ 
بالمندوب مكروه.‎ 

ومن تطبيقات ذلك: 

الخ الات من الكل VON depos face lls eo Aly eels‏ 
من ذلك. والمندوب المطلوب في محاسن العبادات أو المكروه في محاسن العادات؛ 
كالإسراف؛ فهو مباح بالجزء. فلو ترك في بعض الأوقات مع القدرة عليه. لكان 
ge‏ كما لو فعل. فلو ترك جملة لكان على خلاف ما ندب الشرعء وهكذا لو 
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ترك الناس كلهم ذلك لكان مكروهاً"(١:٠/٠۳٠-١١٠)ء‏ بل لو ترك ذلك أحد 
المكلفين كلياء أو في كثير: من الأوقات. لكان ذلك في حقه مكروها؛ لأنه ترك 
لمندوب بالكلية. 


الثاني: المباح بالجزء» مطلوب الفعل بالكل على جهة الوجوب: 
وهو أن يكون ترك المباح بالكلية» مؤدياً إلى اختلال أمر أساسي»ء من 


الضروريات, أو الماجيات, في حق الفرد. أو الجماعة, أو الدولة. 


ومن تطبيقات ذلك: 

«fp Sol‏ والشربب ووطء الزوجات» والبيع» والشراء ووجوه الاكتسابات 
الجائرة؛ Jas‏ تعالى: "وأحل الله البيع (سورة البقرة:ة/ا؟), J-i"‏ لكم صيد 
البحر وطعامه"(سورة المائدة:97), "أحلت لكم بهيمة الأنعام"(سورة المائدة:١)‏ وكثير 
من ذلك. 

- كل هذه الأشياء مباحة بالجزء. أي إذا اختار أحد هذه الأشياء على ما 
سواهاء فذلك جائزء أو تركها الرجل في بعض الأحوال., أو الأزمان. أو تركها 
بعض الناسء ل يقدح في ذلك. ولكن فلو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك» لكان 
eS‏ حو مع الف ورات ال وا كان الو ل ا واج 
بالکل '(۱۳۲-۱۳۱/۱:6). 

وذلك كما في ترك أهل الصناعات. لصناعاتهم» بشكل كلي جماعيء أو ثرك 
التجار للبيع والشراءء وغير ذلك من الأمور المباحة بالجرء.ء الواجبة الاقتناء أو 
العمل أو السعي بالكل؛ فإن ذلك بلا شك مود إلى الإضرار بالمجتمع. وحركة BLL‏ 
الإنسانية في شتى ججالاتهاء وبالتالي تعطيل المصالح والضروريات والحاجيات الأساسية. 
الي أوجب الشارع الحكيم المحافظة عليهاء وتنميتها. 

وهذا يعني أن يؤول هذا التمالؤٌ والاجتماع على ترك المباحات ذات الارتباط 
بالضروريات والاجيات. إلى تعطيل الإنتاج. والصناعة. وتهديد الاقتصاد بالكساد. 
وإضعاف النسلء وبالجملة إفساد اللياة في شتى مجالاتهاء الاقتصادية منهاء والاجتماعية, 
وغيرهاء ليعيش الناس في ضنك» وحرج» وضيقء أو في فساد وتهارج. وهذا ما لا 
يرضاه عاقل ولا نظام» فضلا عن التشريع الإسلامي» مقصداأء وسياسةء الذي جاء 
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لتحقيق وتنظم مصالح الأمة أفرادا وجماعات في الحال والمآل. 

يقول الإمام الشاطبي في هذا النوع من المباحات التي تكون خادمة لأمر ضروري 
أو حاجي أو تكميلي: يراعى من جهة ما هو خادم له» فيكون مطلوباًء وعبوباً 
فعله. وذلك أن التمتع بما أحل الله من المأكل. والمشرب. وحوهاء مباح في نفسه. 
وإباحته بالمجزء. وهو خادم لأصل ضروريء وهو إقامة الياة؛ فهو مأمور به من هذه 
الجهة» ومعتير وعحبوب من حيث هذا الكلي المطلوب. YW‏ به راجع إلى حقيقته 
الكليةء لا إلى اعتباره الجرثئي "(9-198/1:6؟1). 


الثالث: مباح بالجزء» مطلوب الترك بالكل على جهة الكراهة: 

وذلك كأن يكون فعل المباح بصورة دائة وكليةء مؤدياً إلى الوقوع في مفسدة 
مكروهةة شرعاء أو LI lope O95‏ دل eM] agate ph‏ 

مثال ذلك: 

"التنزه في البساتين. وسماع تغريد الحمام, والغناء المباح واللعب المباح بالحمام 
أو غبرها. فمثل هذا مباح بالجزء؛ فإذا فعل clay‏ أو في حالة ماء فلا حرج فيه. 
فإن فعل دامًأً. كان مكروهاً. وتيب فاعله إلى قلة العقل, وإلى خلاف محاسن 
العادات. وإلى الإسراف في فعل ذلك المباح" .)۱١١١١١/١:١(‏ فالانشغال Ja‏ هذه 
المباحات بصورة كلية أو il‏ يؤدي إلى ترك هما حقق الضروريات. أو الحاجيات» 
أو يوقع في المكروهات. إذا كان مثل هذا المباح bab‏ لما يضاد أصل الضرورياتء 
وهو الفراغ من الاشتغال (str /\0) Uy‏ 

يقول الإمام الشاطبي في ما هذا شأنه: 'وأما قسم ما لا حرج فيه فيكاد يكون 
gas‏ باتباع الهوى المذموم. ألا ترى أنه كالمضاد لقصد الشارع في طلب النهي 
الكلي عن الجملة؟. لكنه لقلته» وعدم دوامه» ومشاركته للخادم المطلوب الفعل 
بالعرض... لم يفل بهء فدخل تحت المرفوع المرج» إذ الجزثي منهء لا يخدم Soi‏ 
مطلوباًء وإن كان فتحاً لبابه في الجملة» فهو غير مؤثر» من حييث هو جزثئي. حتى 
مجتمع مع غيره من جنسه. والاجتماع مقو. ومن هنالك يلتم الكلي المنهي عنه» وهو 
المضاد للمطلوب فعله .)۱٤۷/١:١("‏ 


- أما القسم الذي لا يكون خادماً لأصل ضروري ولا حاجي ولا تكميلي. 
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فيقول عنه الإمام الشاطبي: of Lf"‏ يكون خادماً لما ينقض أصلاً من الأصول الثلاثة 
المعتيرة- أي الضروريات والحاجيات والتحسينيات- أو لا يكون خادماً لشيء. 

ثم مثل للشطر الأول: بالطلاق؛ فإنه ترك للحلال الذي هو خادم لكليء إقامة 
النسل في الوجود. وهو ضروريء ولإقامة مطلق الألفة. والمعاشرة. واشتباك العشائر 
بين الخلق. وهو ضروريء أو حاجي., أو مكمّل لأحدهما. فإذا كان الطلاق بهذا 
النظر خرماً لذلك المطلوبء hs Laas OS cade Labs‏ يكن فعله أولى من تركه. 
إلا لعارض أقوى, كالشقاق» وعدم إقامة حدود الله. 

وهكذا القول في ذم الدنيا... ولكن لما كان الحلال فيهاء قد يتناول. فيخرم ما 
هو ضروري؛ كالدّين على الكافر. والتقوى. على العاصي. كان من تلك الجهة 
مذموماً؛ إذ إن المال واقتناءء حلال في ذاته. ولكنه قد يكون فتنة تلحق الشخصء 
فيكون سبباً في الكفرء أو الاستمرار عليه. وهذا في الكافرء وقد يكون سبباً في poe‏ 
التقوى وهدمهاء بالنسبة للمسم العاصي. 

.وكذلك اللهو واللعب» والفراغ من كل شغلء إذا لم يكن محظوراًء ولا يلزم 
عنه محظور, فهو مباح؛ ولكنه مذموم., ولا يرضه العلماء؛ بل كانوا يكرهون أن لا 
يُرى الرجل في إصلاح معاش. ولا في إصلاح معاد؛ لأنه قطع زمان فيما لا يترتب 
عليه فائدة دنيويةء ولا أخرويةء وني القرآن wot db AF Ye" ee Sl‏ 
مرحا"(سورة الإسراء:۴۷)ء إذ يشير إلى هذا المعى. 

وني الحديث: "كل لهو باطلء إلا ثلاثة..." ويعني كوت Sb‏ عبسك» أو 
Vy HG gd Uy CLS‏ ره ع جلاف alll‏ مم الزوجةء فإ whe‏ 
ن ارا روزا وهو النسلء وبخلاف تأديب الفرس. وكذلك اللعب بالسهام 
فإنهما يخدمان أصلا تكميلياً. وهو الجهاد. فلذلك استثنى هذه الثلاثة من اللهو 
الباطل "(198/1:6-:18). 


الرابع: المباح بالجزءء المطلوب الترك بالكل على جهة المنع: 
فهو كل مباح woh‏ فعله بالكليةء أو بالاستمرار. إلى الوقوع في الحرام» أو إلى 
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مثال ذلك: 

"المباحات التي تقدح في العدالة؛ المداومة عليهاء وإن كانت مباحة, فإنها لا 
es Maal pal ote gs bye Lele af of ae Y pas‏ صاحبها 
ُرى الفْسَاق. وإن لم يكن كذلك. وما ذلك إلا لذنب اقترفه شرعاً. وقد قال الإمام 
الغزالي: "إن المداومة على المباح. قد تصيره صغيرة؛ كما أن المداومة على الصغيرة 
cins bad‏ ومن هنا قيل: لا صغيرة مع الإصرار (189/1:6). 

إذات عع Topaia aa a ga pL a‏ 
الكتزاعةء أو t‏ لما يترقب .على فعلهناء أو soles YL ge LI LS‏ 
لقصد الشارع. من حيث إنه مؤدٍ إلى هدم أصول المصالح. أو خرمهاء أو توهينهاء 
أو الإخلال يجانب منها وهو مآل ممنوع قطعأًء أى نظراً لما يترتب على ذلك من 
مصالح متفاوتة المراتب. ذلك أن الشارع المحكي طلب من المكلفين المحافظة على هذه 
المقاصد أو المصالح. ودعاهم إلى تنميتها في حياتهم, ولم يشرع هذه المباحات 
والحريات العامة لتفضي مآلا إلى تعطيل هذه المصالح. وتهديدهاء gh‏ خرمها. لذلك 
قيدها في إطار المصلحة المشروعة, بأن لا تؤدي إلى المفسدة أو مآل ممنوع. 

الثانية: من ناحية كونه وسيلة إلى مآل مشروع» أو ممنوع: 

فقد قسم الإمام الشاطي المباح" من حيث كونه وسيلة إلى غيرهء إلى ثلاثة 
أقسام: 

الأول: ما يكون ذريعة إلى منهي عنه. 

الثاني: ما يكون ذريعة إلى مأمور به. 

الثالث: ما لا يكون ذريعة إلى شيء. 

أما الأول: وهو ما يكون ذريعة إلى منهي عنه: 

فإنه يكون من هذه الجهة مطلوب الترك. 

يقول الإمام الشاطبي: 'فإذا كان -أي المباح- ذريعة إلى ممنوع صار legis‏ 
من :باب سد الذرائعء لا ge‏ جهة كوه مباحاء وغل هذا يسول قول من قال "كا 
ندع مالا بأس به حذراً لما به البأس". أي كنا ندع ما لابأس به في ذاته. حذراً 
من أن يوقعنا فيما هو ذريعة إليه مما فيه بأس. 


وكذلك كل ما جاء من هذا البابء فذم الدنياء إنما هو لأجل أنها تصير ذريعة 
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- ومنها أنه قد يترك بعض ما يظهر لغيره أن هباحء إذا تخيل فيه إشكالا 
وشبهة؛ ولم يتلخص له 8 وهذا موضع مطلوب الترك على الجملةء بلا خلاف؛ 
كقولهم: "كنا ندع ما لا بأس بهء حذراً لما به البأس", ولم يتركوا كل ها لا بأس 
به وإنما تركوا ما خثوا أن يُفضي بهم إلى مكروه» أو ممنوع .)۱١١-١۱۹/۱:٥('‏ 

الثاني: وهو ما يكون ذريعة إلى مأمور به: 

فإنه يأخذ حكم ما آل إليه من نتيجةء لقاعدة مقدمة الواجب» وهي: "ما لا يم 
الواجب إلا به فهو واجب . 

وقاعدة "الوسائل تأخذ حكم مقاصدها". فوسيلة الواجب واجبة, كما أن وسيلة 
المحرم محرمة. وهكذا... 

ومن التطبيقات على ذلك: 

كل cle‏ يستعان به على أمر ضروريء, وقد دل على ذلك عدة أحاديث. منها: 

- قوله صلى الله عليه وسل: "نعم المال الصالح للرجل الصالح . 

- وما جاء في الحديث: "ذهب pi‏ الدثور بالأجور". وقوله في ذلك: "ذلك 
ف الله هة من bh. pig‏ “قد جا ى كاه Leb OLS Glyalel Gail‏ 
لشهوته؛ لأنه يكف به عن الحرامء وذلك في الشريعة كثير؛ لأنها لما كانت وسائل 
إلى مأمور بهء كان لها حكم ما توسل بها إليه"(114/1:6). 

والثالث: وهو ما لا يكون ذريعة إلى شيء: 

فهو المباح المطلق . وبذلك يبقى على أصل الإذن والإباحةء إلا إذا أدى في 
طرف oli tp gee J Ul cdo BI go‏ يقيد بالمنعم» حتى يزول هذا الظرف» وما 
يترتب عليه من نتائج. قال الشاطي: "وعلى الجملة: فإذا فرض ذريعة إلى غيره. 
فحكمه حكم ذلك الغير"(4/1:8١1).‏ 

استنتاج : 

يتبين مما سبق عرضه. أن "المباح" لا يكون bls‏ إلا بالجزء؛ أما الفعل ذاته في 
le‏ الخو انس" قل Ol gee‏ يكو سناد دافا بل .ركو الي اغرال العامة 
فإنه قد يكون مطلوب الفعل» وقد يكون مطلوب الترك"(48:1094). 
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ae dye Ul lel eb) of,”‏ راغا راما با الام مع ف 
تخير أنواعهء وأوقاته» لا في أصل الطعامء فعلى الإنسان أن يأكل bind‏ حياته» 
وحفظ الياة أمر مطلوب. وللرجل أن يتزوج أي امرأة شاءء ما دامت تحل لهء 
ولكن مطلوب منه أن يتزوج. وللإننسان أن يلهو لهواً بوبنا ولكن لا يقضي كل 
أوقاته في لهو؛ ولذلك كان موضع الإباحة في أحوال خاصة» وليس موضوعها 
الأحوال dell‏ في كلياتها" (40:1:4). 


سياسة التشريع الإسلامي ودورها في eal"‏ المباح" في الظروف الاستثنائية: 

dia‏ ويجب على المكلف أن ينظر إلى ما يترتب على فعل المباحء من أمور قد 
تكون في ظل Ji dogs cds bl go Gb‏ مال ممنوع لم يقصد الشارع الحكيم 
ترتيبه على ذلك المباح» حين جعله igh‏ المكلف. هذا فيما يتعلق بخاصة أهره. 

- أما فيما يتعلق مق الغيرء فإن على رئاسة الدولة الإسلاميةء ومؤسساتهاء 
النظر في الحريات العامة والمحقوق» وما يترتب عليها من مآلات ممنوعة شرعاء أو 
مآلات هي مصالح عليا عامة للمجتمعء وللدولةء فتسن بناءٌ عليها قرارات» ونظماء 
وقوانين pa‏ هذه العلاقات» وضبط هذه cob St‏ والمباحات العامة. والتوفيق بين 
المصالح المتعارضة, والموازنة بينهاء بشكل يحقق المصلحة المقصودة شرعاً. كل ذلك 
تحقيقاً للتكافل الملزم. من الناحية الاقتصادية, أو الاجتماعية, أو السياسية, بين 
الشعب والسلطة. أو رئاسة الدولة الإسلامية. 

وهذه سلطة تقديرية» وضعها التشريع الإسلامي في يد رئاسة الدولة الإسلاميةء 
و فا ور © مات فا وة كيدا ذلك ادن اة الدامة» لأن 
"تصرفات الإمام على الرعية byw‏ بالمصلحة“ وما ينبشق عن هذه التصرفات من 
نعائج antala‏ متوقعةء بعد دراسة علمية دقيقة للواقع, في شتى مجالاته» وببصيرة 
ble‏ تستشرف المستقبل بالنظر في ظروف الواقع وأحداثه وتفاعلاته. بكل ملابسات 
هذا الواقع. وما قد يتمخض case‏ في الأحوال العادية, والاستثنائية. 

يقول أستاذنا الدكتور فتحي الدريني: "... ذلك أن الإباحة أو الحرية العامة 
Lig,‏ عامة أولاها الشارع للأفراد. Sie‏ النفع. ودرء الضرر... فتقدير المصلحة, 
سواء في الإقدام والإحجام في المباح» متروك -في الأصل- للتقدير الشخصي 
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للمكلف. يرجح أحد طرفيه. حسبما يرى هو؛ لكن إذا لزم عن هذا “clit‏ مفسدة 
عامة راجحة في ظرف معين. بقصد أو بغير قصد, فعلى الحاكم أن يمنعهء أو يوقف 
العمل cap‏ دوا dy cde, dale saad‏ هدا مرج باب ISA long A‏ 
ما كان له من الخيرة فيه. ويكون المنع عاماء إذا أفضى تصرف الأفرادء أو معظمهم 
إلى yp JUG JUI fis‏ الذي يكيف التصرف في المباح» بقطع النظر عن أصل 
مشروعيتهء وكذلك العكسء إذا أوجبه» وألزم الكافة fla eg‏ على ما تقتضيه 
المصلحة العامة. من ترجيح. 

وكل ذلك -منعاً أى إيجاباً- منوط بالمصلحة العامة, التي ينبغي أن يدور الصالح 
الفردي في إطارهاء لا بالهوى الشخصي, وهذا ما تقضي به أصول العدل وموجهاتهء 
في هذا التشريع؛ ولكنه تقييد موقوت بقيام الظروف التي استدعت 
ذلك (۳۱۲-۳۱۹:۱۱۰). 

كل ذلك يدخل ضمن اختصاصات الدولة الإسلامية» في كل عصرهء في إطار من 
الشمولية والكمالء بما يغطي كافة المجالات. السياسية منهاء والاقتصاديةء 
والاجتماعيةء وغيرهاء وهو ما يندرج في المفهوم الحضاري المعاصرء تحت أطر 
cola bl‏ والإجراءات» والتشريعات» التي تنظم العلاقات العامة والخاصة في شتى 
leks‏ فكل :عفق aol:‏ و اة وهو ها Beck, eae‏ اة لاص ةة ا 
لتعقدها وتشعبهاء وتداخل سبل العيش فيها. | 

وذلك كما في الأمور التي تقتضيها تدخل الدولة في وضع السياسات المالية» 
bsg‏ الحركة التجارية والاقتصادية في الأسواق وغيرهاء بالتدخل في التسعير» ووضع 
الإجراءات والقوانين الكفيلة بتنظم عملية مزاولة المهن التجارية المختلفة» والسياسة 
التموينية. ووضع القوانين والإجراءات في تنظيم البناءء وشروط الترخيص WU‏ 
والارتفاقات» والمواصفات الهندسية فيهاء ووضع ضوابط وقوانين لتنظم حركة المرور 
والسيرء ونظام الهجرة والجوازات. وغيرها من الأمور المتعلقة play‏ شؤون المجتمع 
إدارياء واجتماعياء واقتصادياء الخ. إلى ما هنالك من السياسات» والنظم الكفيلة 
بتحقيق المصالح العامة. 

وهذا ما سلكه الخلفاء الراشدون. والأعة المهتدون من بعدهم. حيث واجهوا 
حركة تطور المجتمع الإسلامي. نظراً لاتساع رقعة الدولة الإسلاميةء وتجدد مصالح 
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لابد من مراعاتهاء ومواجهة المستجدات والظروف التي أعقبت حركة الفتوحات 
الإسلاميةء وما اقتضته من نظم وإجراءات كفيلة بتحقيق المصالح والفاظ على الدولة 
الإسلامية الناشئة. وذلك بالاجتهاد التطبيقي القائم على القواعد التشريعية العامة 
والكليات والمقاصد التشريعية الثرّة. وأصول المصالح. ومناهج التشريع المتعددة. 
وأصول سياسة التشريع الإسلامي المرتكزة على أصول المصلحة والعدل. 

يقول الشيخ علي الخفيف: "... وأن لولي الأمر في دائرة "المباح" أن .يوجب على 
الناس منه. ما تستوجب مصلحتهم العامة إيجابه عليهم. لدفع ضرر عنهم. وجلب 
منفعة لهمء وأن يعظر عليهم منه. ما تقتضي مصلحتهم العامة حظره عليهم» دفعا 
لضرر عنهمء وإذا فعل ذلك. كانت طاعته فيما أوجب من ذلكء وما نهى عنهء 
والح كاه | ahu‏ 

ولقد روي من أعمال الخلفاء الراشدين ما يؤيد ذلك؛ فقد منع عمر -رضي 
الله عنه- الناس من أكل اللحوم يومين متتاليين في كل أسبوع؛ لقلة في اللحوم 
lal,‏ عند ذلك. وحمل عثمان -رضي الله عنه- الناس على قراءة القرآن على حرف 
واحد من لغة قريش» حين خاف خلاف الناس وفتنتهم. وحض عمر على عدم 
تزوج الكتابيات» خشية الإعسراض عن زواج المسلمات, وتأثيرهن في 
أولادهن " (118-117:111). 

هذاء وإيقاف العمل بالمباح, إنا هو إجراء مؤقت. مرتبط بالظروف الاستئنائية. 
التي استدعت هذا التقييد. ريئما تزول الظروف التي استلزمت ذلك المآل الممنوع. 
أو AAEM) pad gh Gaull CHIL cp 5 All‏ 

كيف يكون التوفيق بين المآلات المتعارضة في المباحات : 

تعارض بين مآل الأصلء والمآل الطارىء في المباح . 

عقد الإمام الشاطبي في موضوع المباح". مسألة هامة. هي حل نظر وإشكال بين 
المجتهدين.» وهي: 

CLIN‏ الذي أصل الإباحة فيه الضرورة, أو الحاجة. من حيث ما يتجاذبه من 
العوارض المضادة لأصل الإباحة. وقوعاًء أو توقعا. هل يكر على الأصل الإباحة 
بالنقضء أم لا؟ (181/1:0). 
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OTU أي أن يكون للمباح في ظرف من الظروفء‎ ٠ 
الأول: أن يكون المكلف معلا مضطراً إلى فعل المباح. أو محتاج إليهء وعدم‎ 
العمل به, موّدٍ في حقه إلى الضيق الشديد. أو الحرج. وهو مآل معتبر شرعاً.‎ 
والشاني: أن يترتب على فعل هذا المباح الذي اضطر إليه المكلف. مفسدة» أو‎ 
إضرار بالغيرء وهو مآل ممنوع شرعاً. فلأيهما يكون الاعتبار؟.‎ 
إزاء هذا الواقع يقسم الإمام الشاطبي هذا النوع من "المباح" مع الاضطرارء أو‎ 
الحاجة إليهء أو عدم ذلك إلى ثلاثة أقسام:‎ 
القسم الأول: أن يضطر إلى فعل ذلك المباح» وهو مع كونه مضطراً إليه» أو‎ 
عحاجاً إليه» تعرض له مفسدة واقعة بالفعلء أو متوقعة. ففي هذه الخالة لا بد من‎ 
اعتبار الأصلء وهو "لمباح" المضطر إليه أو المحتاج إليه» وعدم اعتبار المآل‎ 
.)۱۸۲/٠:0(:تارابتعا الطارى ء. وذلك لعدة‎ 
الأول: أن ذلك المباح قد صار واجب الفعلء ولم يبق أصله من الإباحة. وإذا‎ 
صار واجباً لم يعارضه, إلا ما هو مثله في الطرف الآخرء أو أقوى منه. وليس فرض‎ 
فم يبق إلا أن يكون طرف الواجب أقوى. فلا بد من الرجوع إليه.‎ lise Ji 
وذلك يستلزم عدم معارضة المآل الطارىء.‎ 
والثاني: أن محال الاضطرار: مغتفرة ني الشرع» أي أن إقامة الضرورات معتيرة»‎ 
مغتفر في جنب المصلحة المجتلبة؛ كما اغتفرت‎ ull Slagle Ge ale Ty وما‎ 
مفاسد أكل الميتة, والدم» ولحم الخنزير. وما أشبه من ذلك في جنب الضرورة؛‎ 
لإحياء النفس المضطرة. وكذلك التطق بكلمة الكفرء أو الكذب. حفظأً للتفس أو‎ 
المال. حالة الإكراه. فما نحن فيه من ذلك النوعء فلا بد فيه من عدم اعتبار‎ 
العارض؛ للمصلحة الضرورية.‎ 
والثالث: أنا لو اعتبرنا العوارض» ولم تغفرها؛ لأدى ذلك إلى رفع الإباحة رأساً.‎ 
وذلك غير صحيح؛ إذ إن المكمّل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره. واعتبار‎ 
العوارض هناء إِنما هي من ذلك الباب؛ وكل مكمّل عاد على أصله بالنقضء فباطل»‎ 
فما نحن فيه مثله.‎ 
يقتضي‎ LIL والقسسم الشاني: ان لا يضطر إليهء ولكن يلحقه بالترك حرج‎ 
الرجوع إلى أصل الإباحةء وترك اعتبار الطوارىء؛ إذ الممنوعات قد أبيحت رفعا‎ 
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للحرج... وكذا إذا كثرت المناكر في الطرق والأسواق. فلا يمنع ذلك من التصرف 
في الحاجات, إذا كان الامتناع من التصرف حرجا Ly” ik‏ جعل عليكم في الدين 
من (Vat oe)" Ce‏ وقد أبيح الممنوع رفعاً للحرج؛ كالقرض الذي فيه بيع 
skal tbls cay ly Dad Lau‏ وجميع ما ذكرة الاش في عوارضن التكام ب 
أي إذا ترتب على النكاح» دخول ني كسب الشبهات» وارتكاب بعض الممنوعات» 
قالوا: إن هذا لا ينع CLS‏ -وعوارض غخالطة الناس- أي يعرض للمخالطة 
وقوع.ء أو توقع سماع المنكرات ورؤيتهاء ومع ذلك لم تمنع -وما أشبه ذلك. وهو 
کثیر ...(۱۸۳-۱۸۲/۱:۵). 

والقسم الثالث: أن لا يضطر إلى أصل الإباحة. ولا يلحقه بتركه حرج. 

وقال الإمام الشاطبي فيه, أنه "محل اجتهادء وفيه تدخل قاعدة الذرائع, بناءٌ على 
أصل التعاون على الطاعة أو المعصيةء فإن هذا الأصل متفق عليه في الاعتبار. ومنه 
فا فيه lus +S‏ في البيوع» وأشباههاء وإن كان أصل الذرائع أيضاً متفقاً 

- ويدخل فيه أيضاً: قاعدة "تعارض الأصل والغالب". والخلاف فيه مشهور. 
ومجال النظر في هذا القسم دائر بين طرفي نفي وإثبات متفق عليهاء فإن أصل 
"التعاون على البر والتقوىء أو الإثم والعدوان". مكمّل لما هو عون عليه. وكذلك 
أصل الذرائع. ويقابله في eV GLb‏ أصل الإذن. الذي هو مكمّل لا 


مكمّل "(186/1:0). 


وهو تفس الخلاف الذي ذكرناه عند الحديث على قاعدة "سد الذرائع" في أنواع 
من الذرائع تباينت الآراء في سدها أو عدم سدهاء بناءًٌ على الاختلاف في مناط 
التذرع. 
يلحق بالفرد أو الجماعةء جراء الاستمرار في اعتبار أصل الإباحة التى لا يضطر أو 
يحتاج إليهاء ولا يلحقه حرج حين منعه من الاستمرار عليها. في حين أن هذا المباح 
1 جُعل يخيرّة المكلف. ليؤول إلى تلك المفدة, أو ذلك الضرر؛ مما يؤدي إلى 
انتفاء الإباحة. وبالعالي وجوب المنع من الاستمرار فيه.(4:١88/1١185-1).‏ 
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مراعاة المباح من حيث مقدماته» ولواحقه» وموانعه: 


المباح" له مقدمات. وشروطء وموانع. ولواحق. لا بد من مراعاتهاء وإلا كان 
مول عما يتسبب عن ذلكء باعتبار تغير الحكم من الإباحة إلى عدم المشروعية. 
وانتفاء الإذن. عند عدم مراعاة هذه القيود. إذ إنه لو روعيت هذه الأركانء 
والشروطء والموانع» واللواحق» لبقي على أصل الإباحة» وسواء في ذلك الإباحة 
ey!‏ أو الإباحة السلبيةء أي بالفعلء أو بالترك. 

يقول الإمام الشاطبي: 'وعلى الجملة: فالمباح" -كغيره من الأفعال- له OSÍ‏ 
وشروط. وموانع. ولواحق» تراعى. والترك في هذا كله fails‏ فكما أنه إذا تسبب 
اف ان جب ما عة ا س إل الولف اة Sigh‏ 


(yasio) as. 


- وذلك. كمن ترك لمجدة غريق. وهو قادر WS Go‏ أو ترك المشاركة في 
إطفاء حريق... وهكذا. 

- فهذه المقدمات» والموانع» واللواحق» هي بثابة شروط أو قيود في بقاء الفعل 
على أصل الإذن. أو الخيرة. والحرية؛ فلا بد من اعتبارها ومراعاتها عند التصرف 
بالإباحة والحريات العامة. وإلا انقلبت إلى الضد من ذلك. 
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المبحث الثاني 
أثر المآلات في تغيير الأحكام مما سوى المباحات 


OL‏ موضوعات هذا المبحثء. لا بد من طرقها من ثلاثة جوائب: 
الأول: من حيث الكلية والجزئية. 

الثاني: من حيث كونه وسيلة إلى غيره. 

QUI‏ شن يت ازوف الأنتحائية الشترووية م أي الاجة العامة إلى 


We 


الجانب الأول: من حيث الكلية والجزئية: 

LISLE يكون واجيا‎ eh كان الفعل «منذويا اليه ازم‎ IS] 

يقول الإمام الشاطي: "إذا كان الفعل مندوباً بالجرء. كان واجباً بالكل؛ كالأذان 
في المساجد, وصلاة الجماعة» وصلاة العيدين» وصدقة التطوع» والنكاحء والوتر 
والعمرة» وسائر النوافل الرواتب... ألا ترى أن في الأذان إظهاراً لشعائر 
الإسلام. ولذلك يستحق أهل المصر القتالء إذا تركوه. وكذلك صلاة الجماعةء 
من داوم على تركها جرح. فلا تقبل شهادته؛ لأن في تركها مضادة لإظهار شعائر 
الدين» وقد توعد الرسول- عليه السلام- من داوم على ترك الجماعة, tab‏ أن 
يحرّق عليهم بيوتهم (5/:48؟١).‏ كما كان عليه السلام لا يغير على قوم حتى 
يصبح؛ فإن سمع أذاناً أمسك, وإلا أغار (5/7:48م-40). والنكاح لا يخقى مما 
هو مقصود للشارع» من تكثير النسلء وإبقاء النوع الإنساني» وما أشبه ذلك. 
فالترك لها جملةء مؤثر في أوضاع الدينء إذا كان داماء أما إذا كان في بعض 
الأوقات, فلا تأثير لهء فلا عظور في الترك .)١۴٣۳-٠۳۲/٠:١('‏ 

وهذا في كثير مما ذكر عائد إلى ما يترتب على ترك المندوب بالكلية» من آثار 
ونتائج تخرم مقاصد الشريعة. سواء في الجانب العبادي. أو الاجتماعي. أو 
غيرهما. وذلك كما في ترك صلاة الجماعةء أو بعض شعائر العبادات؛ كالأذانء 
att‏ المؤدي إلى هدم الدين. أو عدم إعلائه. وإظهار شعائره. مما يؤدي على 
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المدى البعيد أو القريب إلى اضمحلال شأن الدين» وإضعاف أثره في الحياة؛ 
بل وإلى اندراسه بالكلية» في جانب من أهم جوانبه. وهو العبادات. وذلك أنه 


إذا ضعف أثره في النفوس» توارى تطبيقه في المياة. خاصة لدى الأجيال 


المتعاقبة التي لم تعش ارتفاع راياته. وشعائره. مما يكون له بالغ الأثر في 
اندراس نظمه وتشريعاته في الحياة؛ كما بين حديث ابن مسعود -رضي الله 
عنه- المحذر من ترك الجماعات المؤدي إلى ترك الفرائض. وهكذا... 
وكما في ال انب الاجتماعي» بترك النكاح بالكلية مثلاء المؤدي pail‏ ون 
أساسي من مقاصد الشريعةء وهو بقاء النوع الإنساني المحدين» وتكثير النسل 
الصالح» ولذلك قال الشاطي: 'فالترك لها جملة مؤثر في أوضاع الدين. إذا 
“Els olf‏ 

وهذا ما لا يرضاه الشارع قطعاً. وبالتالي ترتقي درجة المطالبة التكليفية بهذا 
الفعل من المندوبيةء إلى الوجوب. من حيث النظر الكلي الدائم. 

إذا كان الفعل مكروها بالجزء. فإنه يكون ممنوعاً بالكل: وذلك كما في “اللعب 
بالشطر نج والتردء بغير مقامرةء وسماع الغناء المكروه؛ فإن مثل هذه الأشياء إذا 
وقعت على غير مداومة, لم تقدح في العدالة؛ فإن داوم عليهاء قدحت في عدالته. 
وذلك tly call Ue Jo‏ على أصل الغزالي. [إن المداومة على المباح. قد 
تصوّة ضغيرة؛ كما أن المداومة على الصعيرة تصدّها [se‏ قال عمد ين عبد 
الحكم: الحكم في اللعب بالنرد. والشطرنج: إن كان يُكثر منه. حتى يشغله عن 
الجماعة, لم Le‏ شهادته. وكذلك اللعب الذي يخرج به عن هيئة أهل المروءةء 
والحلول بمواطن التهمء لغير عذر... وما أشبه ذلك .)٠١۳/٠:٠('‏ 

وهذا كما ترى نظر من حيث المال؛ فإن مثل هذه المكروهات من التاحية 
الكليةء أوالمداومة عليهاء مؤدٍ إلى ترك الجماعات. وضياع الأوقات, وانشغال 
aa Jy cle ge dL‏ وتعطيل للإنتاج. كل ذلك وغيره مآلات لا 
يرضى عنها الشارع الحكيء وهي مالات ترق إلى مرتبة المنكرات,. التي يجب 
محاربتهاء والمنع منها؛ FL‏ على القاعدة الشرعية: "كل ما كانت مصاله كبيرةء 
اشعد الطلب عليهاء وكل ما كانت مفاسده كبيرة» اشتد النهي 
عنها '(۲۳۹/۳۰۲۱۳/۱:۵). 
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يقول الإمام العز بن عبد السلام: ... فما كان من الاكتساب عصّلاً لأحسن 

المصالحء فهو أفضل الأعمالء وما كان عصّلاً لأقبح المفاسد. فهو أرذل 

الأعمال...'(/:9/1): فمقياس المشروعية أو عدمها ومرتية الطلب فيهمال. هو 

بالنتائح التي تؤول إليها الأعمالء فالعبرة بالمآلات سليا أو إجاباً. 

الجانب الثاني: من حيث كونه وسيلة إلى غيره: 

فقد ذكرنا أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدهاء بالمشروعيةء أو عدم المشروعية» أي 
بحسب المال المترتب عليها. فوسيلة المندوب مندوبةء ووسيلة المكروه مكروهة, 
ووسيلة الحرام عحرمة وهكذا..."(58/7:04). وقد تحدثنا عن ذلك في قاعدة سد 
الذرائع": وفي مبحث "أفعال المكلفين من حيث تأثير المآل على أحكامها". ما لا 


نطيل بذكره. 
الجانب الثالث: من حيث الظروف الاستثنائية 'الضرورية " أو "الحاجية العامة 
منھاء والخاصهة : 


لقد استثنى الشارع الحكيم مواضع الضرورات, والحاجات العامة, من بعض 
الأحكام. المؤدية إلى الضيق الشديد. والحرجء في دق (aay wuld‏ ذلك رقها 
لأاو واا الات ودا اران اللو تة و رها عل ها خفن sial‏ 
للمكلفين» ومراعاة لظروفهم المتعددةء وما يتعرضون له في حياتهم الواقعية» من 
أحوالء يؤدي إلى اطراد gol‏ والقواعد العامة فيها. دون استثناء هذه ا 
من أحكامهاء إلى إعنات المكلفينء وإيقاعهم في الحرج» و"مواضع الضرورة مستثناة . 
كما قال العلامة ابن عابدين (+160/6:8), و"الحرج مدفوع بالنص" كما قال الإمام 
السرخسي .)۲٠۳/۲:۱۱۲(‏ 

فاع هذه القواعند ‏ الانسائة من الضرورة . و"الترخين" “Olea‏ 
وغيرهاء والتى تعتبر بمثابة ضوابط تطبيقية lad‏ النظر في المآلات. لتعالج حركة اللياة 
في شتى جوانبها» وفي الظروف الاستفنائية خاصةء فتضع الأمور في نصابهاء تحقيقاً 
لمقررات العدل والمصلحة. يجلب المصالح للناسء ودرء المفاسد والأضرار عتهمء. 
لتتلائم النعائج العملية الواقعة, أو المتوقعة, مع مقاصد التشريع الإسلامي. Lis‏ 
للغلو الناشى ء عن اطراد الكليات والقواعد العامةء عند عدم ملاحظة المآلات الناتجة 
عنهاء La gf y kil‏ 
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dee ULB,‏ على تحقيق التوافق والانسجام التامء بين مقاصد التشريع الإسلامي 
في الظروف العادية, وفي الظروف الاستثنائية الطارئة. بإجراء القواعد العامة في 
الظروف العادية Gaz‏ لمقاصدهاء وبالاستثناء منها عند طروء ظروف غير عادية, دفعاً 
le eg bly WAU‏ يؤدي إلى تحقيق المقاصد التشريعية في المياةء في كل الظروف» 
والأحوال» دون تصادم» أى اضطراب. أو إعنات أو حرج» وهذا ما يثبت صلاحية 
التشريع الإسلامي للتطبيق في كل زمان ومكان» وعند كل الظروف والأحوالء 
العادية منهاء والطارئةء وهذه فلسفة تشريعية عظيمة» ومنطق تشريعي واقعي مرن» 
ذلك أنه من لدن حکي ple‏ 

ويتمثل ذلك في التالي: 

yf‏ إذا اضطر إلى فعل المحرم, لدفيع ضرورة: 

لبيان حكم هذا النوع من الحرامء عند الاضطرار. نقسم الحرام إلى نوعين: 

الأول: حرام لذاته» وهو أن ينص الشارع الحكيم على تحريم الإقدام على فعل 
من الأفعال لما فيه من المفسدة والضرر؛ وذلك كتحريم شرب الخمرء وأكل لحم 
الختزيرء cally‏ والدم: وغيزها من المحرمات عيئء في GL cobs ally Sl‏ 
ظرف استغنائي في حق أحد المكلفين. بحيث يضطر إلى أكل. أو شرب ما هو نحرمء 
وإلا وقح في dW‏ أو الخطر «pl‏ بحيث لا يجد بديلاً حلالاً عن ذلك. 

- فقد دلت نصوص من الكتاب, والسنةء على جواز أكل وشرب ما هو بحرم 
عند الضرورة» منها: 

- قوله تعالى:"وقد فصل لكم ما حرم عليكم» إلا ما اضطررتم إليه (سورة 
الأنعام:118). أي دعتكم شدة المجاعة إلى تناول المحرم. والاستثناء من التحريم 
ofl” Gi et!‏ حالات الاضطرارء أو الحاجة الشديدة, تجيز ارتكاب المحظور. فكل 
ممنوع في الإسلام. ما عدا حالات الكفر» والقتل» والزناء يستباح فعله. عند 
الضرورة إليه» بشرط أن لا يؤل منزلة المباحات. والتبسطات؛ فيتناول المضطر من 
الحرام بمقدار دفع السوء"(3:98؟1). للآية الكريمة: " فمن اضطر غير باغ ولا ole‏ 
فلا إثم عليه "(سورةالبقرة:1077). ' 

من هنا: وضع الفقهاء قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات'(8:58ماق١5/م/11).‏ 

قال الإمام العز بن عبد السلام: eis cai"‏ .انيه باخ اللوراك با 
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لمصالهاء كما أن الجنايات مناسبة لإيجاب العقوبات؛. درءاً لمفاسدها"(190/9:0). 


-\ 


ومن التطبيقات على ذلك: 

يرخص في إتلاف مال المسلرء عند الاضطرار الملجىء؛ كما إذا أشرفت سفينة 
على الغرق. لكثرة حمولتها؛ فإنه يباح -في هذه الخالة- إتلاف المال. وإلقاؤٌه في 
البحرء حفاظاً على أرواح الركاب, وإنقاذاً للسفينة من الغرق. 

يقول الإمام الشاطبي: "مجواز إعطاء الرشوة, لدفع الظلء إذا لم يقدر على caia‏ 
إلا بذلك» كما مور إعطاء المال للمحاربيء وللكفارء فداء لأسرى المسلمينء 
ودقعاً للضرر الواقع بهم» بضرر JWI ais gay st‏ (٠:۲/٠۴۲)؛‏ للقاعدة 
"الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف "(۱۹۹:1ءق٠۲/م/۲۷)»‏ وقاعدة she"‏ أهون 
الشرين» وأخف الضررین '(۲۰۳:۹۰»ق ۲۸/م /۲۹). 

لو ولى الحاكم في الوظائف العامة أو القضاءء غير كفوء لهاء نفذ أمره» أو 
pihi‏ للضرورة؛ ولأن abh"‏ العامة Jy‏ فترلة 
الضرورة (۵٦:۲۰۹.ق۳۱/م/۳۲).‏ 

قال الإمام ابن تيمية: "ليس على الحاكم أن يستعمل» إلا الأصلح الموجود. وقد 
لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية فيختار الأمثل» فالأمثل. في 
كل منصب بحسبهء وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام. وأخذه للولاية بحقهاء فقد 
أدى الأمانة. وقام بالواجب في هذاء وصار في هذا الموضع من أمُة العدل 
المقسطين عند الله. وإن اختل بعض الأمور. بسبب من غيره, إذا لم يكن إلا 
ذلك؛ فإن الله يقول: 'فاتقوا الله ما استطعم "(سورة (ts: bel‏ ويقول: "لا 
يكلك: الله فسا إلا VAY GAIL Sgn) pu‏ 

ومع أنه يجوز تولية غير أهل؛ للضرورةء إذا كان أصلح الموجود. فيجب مع 
ذلك السعي في إصلاح الأحوال. حتى يكمل في الناس ما لا بُدَّ لهم منه. من 
أمور الولايات, (marny) lagy oLa‏ 

يباح للحاكم العادل أن يصدر تشريعاً tle‏ يسن به ضريبة جديدة على 
الرعية الأغنياءء حسبما تقتضيه الضرورة وتتطلبه حاجات البلادء ويستلزمه دعم 
الجيش بالعتادء والسلاح اللائم لظروف المرب والمعارك الحديغةء قال الإمام 
الشاطي: إذا قررنا إماما مطاعاء مفتقرأ إلى تكثير الجند. ey get] OS‏ وحماية 
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المللك المتسع الأقطار. وخلا بيت المال. وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا 
يكفيهمء فللإمام إذا by of Vole OI‏ على الأغنياء. ما يراه كافياً لهم في 
JU‏ إلى أن يظهر مال بيت المال... ووجه المصلحة هنا ظاهرء فإنه لو م يفعل 
الإمام ذلك النظام؛ بطلت شوكة الإمام» وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار... 
فإذا عورض هذا الضرر العظيمء بالضرر اللاحق لهمء بأخذ البعض من أموالهم؛ 
فلا يُتمارى في ترجيح الثاني عن الأولء وهو مما يُعم من مقصود الشرع» قبل 
النظر في الشواهد" (114/7:91). 

أفتى المالكية والخنفية وبعض اللنابلة. وفقهاء المدينة السبعة؛ جواز التسعير 
الجبري العادل, ving pal‏ رحمة بالناس. وتخفيفاً للشدة عنهم, ومحافظة على 
Saal eae 9 Ub Bele Sey EN algal‏ 

وهذا الاجتهاد يستند إلى قواعد سياسة التشريع, التي تحتكم إلى "مقاصد الشريعة 
ومبادئها"ء وهي (roomie) Jadi Jyo‏ 


المشقة وأثرها في الاستثناء من القاعدة العامة: 

كما أن للضرورة أثرأ في الترخيص للمكلف بفعل المرام: درءاً للمآل القاسدء 
ورفعاً للضيق والحرج؛ فإن للمشقة أثرأ في تخفيف الأحكام التكليفيةء والترخيص 
فيهاء للقاعدة الفقهية: 'المشقة تجلب التيسير "(38:لاه١ءق11/م/17),‏ حيث إن لها 
Se JI ont of op SHI ak GO Let‏ آخره يناب ومآل. هذه CHAM‏ 
رعاية لهاء وردءاً للأضرار الناتجة عنها. 

ومعنى أصل القاعدة : أنه إذا طرأت مشقةء وتضايق الناس» أو المرء من حكم 
شرعي ني الأحوال العاديةء جاز لهم الترخص في الأحكام» وعدم التزام القواعد 
العامة المطردة وخفف عليهم بأخذ الأيسر والأسهلء ما دام هناك حرج وضيق؛ 
لقول الله تعالى: "يريد الله بكم اليسرء ولا يريد بكم العسر"(سورة 
البقرة:186), وقوله: "وما جعل عليكم في السدين من حرج (سورة 
الحج:۷۸)ء(١۲۲۲:۷).‏ وهو معنى قول الإمام الشافعي: "إذا ضاق الأمر 
اتسع ' (8:56 ”ليق AVA/ p/W‏ والذي هو بثابة قاعدة شرعية. 


والمقصود بالمشقة التي تكون سبباً في التخفيف, أو التغيير للأحكام التكليفية, هي 
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PSE أا الفقة اتات فا نوق سحا‎ peel ea aa 

.(4:). (Yr: ). (Y/Y )ھ:‎ 

وهذه المشقة المعتبرة» في حقيقتها نسبيّة, أو كما أطلق عليها الإمام الشاطي 
إضافيةء لا أصليةء بمعنى: أن كل أحد في الأخذ بها فقيه نفسه. وأتها تختلف بحسب 
الأحوالء والأشخاص. والأزمان. (PIPE) Jusa‏ وهذا ذهاب منه إلى أن 
المشقة لا تدخل أسبابها تحت قانون أصليء لا يختلف باختلاف الناسء والأحوال 
والأزمان. 

وعموماً؛ فإن المشقة تختلف باختلاف رتب العبادات, كما تختلف باختلاف 
المكلفين .)١19"/9:0( (oota)‏ 

وهي عائدة إلى تقدير المجتهد. أو القاضي» أو الإمام» حسب تطبيقاتهاء بل إن 
بعضها عائد إلى تقدير المختصين؛ كالأطباء مثلاء في رخص العباداتء كالصيام وغيره. 
فإن لم يكن لها تقدير آخر منضيطء فتسند إلى أمانة المكلف وتقديراته؛ لأنه el‏ 
بنفسه من غيره. 

وكل ذلك يتحدد ضمن إطار sple‏ وهو القواعد الشرعية والفقهية الضابطة. ومن 
ضمنها العرف. (574/5:116), واللقائق العلمية. وقواعدها. 

ومناط اختلاف المشقات باختلاف رتب الأعمال في العبادات أو المعاملات» يرجع 
إلى الموازنة: بين الضرر المترتب على المشقةء وبين مصلحة الاستمرار على الحكم 
الأصلي دون ترخص. فأيهما كان أشد. أو أولى قدم(71:44). فمن كان الصيام في 
حقه مآله إلى تلف يصيبه في نفسه» أو عقلهء أو عضو من أعضائه» وجب عليه 
الفطر؛ بل لو صام لكان cargo 0536 Vy clock‏ كما يرى الإمام مالك والإمام 
الشافعي ؛ لأنه يكون بذلك عاصياء والمعصية لا يتقرب بهاء وهكذا »)۱٤١/۲:١(‏ 
.(VT/ 7:17)‏ , 

ومن تطبيقات ذلك:(۲۲۲:۷۰) 
-١‏ أن المدين المعسرء تؤجل مطالبته إلى وقت يساره» أو يسقط عنه الدين. لقول 

الله تعالى: 'وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة..."(سورة البقرة:186). 
y‏ تقبل شهادة النساء والصبيان في كل هوضع لا يحضره الرجال carole‏ حفاظاً على 

الحقوق من الضياع. 
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۳- يباح للمرأة المعتدة عدة وفاة عن زوجهاء أن تخرج من بيتها أثناء العدقى إذا 
اشرت وكات م ` 
ا wag oe dll slap etl eyo ase ty SE goo‏ قول اة 
تطبيقاً لنظرية العذر عندهم" (145:4). 
ومعنى العذر: "هو عجز العاقد عن المضي في التزامات العقد. إلا بتحمل ضرر ذائد 
لم يستحق بالعقد (95:ه/140). 
ومن الأمثلة على ذلك: 
- استئجار طبيب لقلع ضرس» فسكن الوجع» أو طباخ ليطبخ لشخص وليمة 
عرس» فاختلعت منه المرأة» فلم يتم الزواج. أو من استأجر حانوتاً ليتجر c‏ 
فأفلس. أو لأي خدمة, ثم بدا له أن لا يفعل, لعذر يؤدي المضي فيه إلى استهلاك 
مال. أو غرم» أو ضرر. 
وقد اتفق الفقهاء- في مسألة قلع الضرس- على جواز فسخ الإجارة عليهاء إذا 
سكن وجع الضرس. أو لم يهداًء لكن امتنع المستأجر من قلعه؛ لأن إتلاف جزء من 
الآدمي محرم في الأصل. وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضرراء وذلك مفوض إلى كل 
إنسان في نفهه. إذا كان أهلا لذلك, وصاحب الضرس أعل يمضرته 
ومنفعته .)۳٤۷:۱۱۷(‏ 
واختلفوا في فسخ الإجارة بالعذر في غير ذلك. 
فقال الجمهور: لا تفسخ بالعذر (/948:1109). 
وقال الحنفية وابن حزم: تفسخ بالعذر الطارىء على المستأجر (/744:1197). 
وقال الكرخي: تفسخ بالعذر الطارىء على المستأجر والاٌجیر(۷:۱۱۷٤۳-١٠٠).‏ 
والقول الأخير هو الذي يتفق ومقاصد الشريعة, وقواعدها التشريعية العامة التي 
قنع الضررء وتقيد التصرفات والأفعال ومنها العقود في إطار العدل والمصلحة. بحيث 
لا يلزم عنها أضرار زائدة لم تستحق بالعقد. والضرر منفي شرعاً؛ لأنه مال ممتوع» 
والعقود والتصرفات تكيف بالمشروعية وعدم المشروعية بحسب القصد أو المآل. بغض 
النظر عن أصل اعتبارهاء وهو القاعدة العامة التي جرى عليها الجمهور في قولهم 
بعدم الفسخ للعذر. 
-٥‏ ومشل ما سبق ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من فسخ العقد بالجوائح في 
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الزرو ع والثمار (185/4:444(.)189/7:904). 
"فالفقه الإسلامي. وإن احترم القوة الملزمة للعقد. إعمالاً لمبداً الرضائية, إلا أن 
ذلك رهن ببقاء الظروف التي تم فيها العقد. حتى إذا تغيرت. وأصبح تنفيذ 
Lyle of coot aei ge Ue AN‏ به ضرراً لم يكن ليلتزمه sid‏ فسخ 
sil‏ ولا يجوز للمتعاقد الآخر التمسك بالحق المكتسب بالعقد في طلب تنفيذ 
الالتزام؛ لأن استعماله لحقه هنا يودي إلى الإضرار بغيره. لتغير الظضروف 
-اقتصادية كانت أم غيرها- وليس من مقتضى العدل تنفيذ هذا العقد, وإلزام 
المتعاقد المنكوب... وهذا يعتبر قيداً يرد على هبداً الرضائية"("140:1١).‏ 
هذاء وللمشقة ثلاثة أنواع من التأثير في الحكم الشرعي (هل:..؟). 
الأول: قد تكون المشقة سبباً في صيرورة أحكام شرعية غير مشروعة أصلا. 
الشاني: وقد تكون المشقة سبباً في تشريع أحكام جديدة على خلاف المألوف 
المعتاد. 
الغالث: وقد تكون المشقة سبباً في دفع الحرج والعسر عن الناس. والترخيص 
والتسهيل في بعض الأحكام. 
وقد يكون من الضرورة, أي pill Gl bl jan teat ciel] dU!‏ ليع 
لمبادىء السياسة الشرعية. 


عمه أبي ذثبء خوف افتجان النساء بهء وتطهيراً للمدينة من الفضة الواقعة: أو 
المتوقعة (44:ه0ا؟075-5؟). 


وهذا من باب سد الذرائع. للمصلحة العامة. أو الضرورة؛ فإن الأصل عدم 


جواز الاعتداء على الحريات العامة. أوتقييدها؛ إلا لسبب مشروع.ء وهو المصلحة 
العامة هناء وهو درء المآل الفاسد, قطعاً لدابر الفتنةء التي ستقع بنساء المدينةء لو 
استمر بقاء نصر بن حجاج» وأبقي على أصل عدم تقييد حريته. ومصلحته doll‏ 
وإن لم يكن لأمر له فيه ذنبء إلا أن "المصلحة العامة مقدمة'. و'درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح". و"يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام". 


الثاني: حرام لغسره: وهو أن ڪرم الشارع skal‏ لا لذاته؛ بل اشر خارجي » 
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- فإذا كان الرام لذاته يرخص في تناوله عند الضرورة, فلأن يباح الحرام 

لغيره» عند الضرورة» من باب dal‏ ولكن بشرط أن لا يؤدي إلى حظور أكبر منه. 
ومن تطبيقات ذلك :(9):و/ا؟-9لا؟). 

-١‏ يباح عند الضرورة؛ كشف العورة للطبيب» وذلك أن تحريم النظر إنما حرم سداً 
لذريعة الزنى. فلما دعت الضرورة إلى ذلك أبيح النظر إلى العورة بقدر الحاجة 
أو الضرورة. مع اشتراط وجود بحرم في حق المرأة, عند عدم وجود طبيب من 
ree apace rae‏ 

۴- تحريم لبس الذهب والحرير dled ge‏ حرم سداً لذريعة التشبه بالنساءء وأبيح 
منه. ما تدعو إليه الاجة. 

- فكل ما تقتضيه الضرورةء أو الحاجة العامة؛ فإنه يباح» ويغير الحكم من عدم 
المشروعيةء إلى المشروعيةء أو العكس. في ظل تلك الظروف الاستعنائية المؤثرة» 
فعا Gam U‏ غل عدم اعتبان ”هذه الضرؤرة أو اة ”العامة د باطراد التو اعد 
العامة في كل الأحوال والظروف» من مآل لا يقصده التشريع الإسلامي» من 
.تلك الأحكام الأصلية. مما يوجب على المجتهد. أو الإمام» عند التطبيق» 
steel‏ وسياسة, استثناء تلك المواضع من القاعدة العامة. لذلك قام الإمام ابن 
عابدين: "مواضع الضرورة مستثناة"(90م:ه/140). 
ثانياً: ترك الواجب لظرف بيستدعي ذلكء درءاً لمفسدة عامة» حاجية» أو 

ضرورية. 
ذكر الإمام الشاطبي عدة وجوه للتروك, نظرأ لمآلات تترتب على إجراء الأصل 

col bl‏ دون استثناء في ظرف من الظروف. 
وذكر منها: "الترك للمطلوب» خوفاً من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك 

المطلوب؛ كما جاء في حديث عائشة -رضي الله عنها- : "لولا أن قومك حديث 

عهدهم بالجاهلية. فأخاف أن تنكر قلوبهم. أن أدخل عليهم في البيت. وأن ألصق 
ask ab‏ وفي رواية: "لأسست البيت على قواعد إبراهي". ومنع من قتل أهل 

النفاق» وقال: "لا يتحدث الناس أن حمداً يقتل أصحابه "(5/4:0). 
ومن التطبيقات على ذلك: 


- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فهو واجب؛ لكن إذا كان العمل به يؤدي 
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إلى مآلات ممنوعة أشد ضرراً من المصالح المترتبة على القيام بهء فإنه يحب الكف 
عن ذلك نظراً لما يترتب عليه هن مآلات فاسدة. وذلك كما إذا كان الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء يؤدي إلى منكر cae asl‏ فإنه -في مشل هذه 
الحال- يتغير الحكم إلى الضد. وهو وجوب الترك, وعدم القيام بهذا الواجب؛ 
لأن مبدا الأمر بالمعروف والنهي عن منک لم يشرع ليكون هآله الصد عن 
ذكر اللهء والإفاد في الأرض» بل على العكس من ذلك. فإن أدى الال في 
ظرف من الظروف إلى خلاف المقصد المبتغفى من هذا المبداً؛ فإنه ينقلب إلى 
وجوب الكف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى يتغير الظرف. إلى 
حال تكن من تحقيق المقاصد المشروعة المبعغاة من ذلك المبداً. 

يقول الإمام ابن تيمية: "... فإذا كان من المحرمات» ما لو نهى عنه. حصل ما 
هو أشد تحرياً منه. لم ينه عنهء ولم يبحه أيضاً. ولهذا لا يجوز إنكار المنكر با 
ads see ST ye‏ اوج عل وا الم الت yite aide‏ 
والنهي عن المنكر؛ لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات» وترك واجب» 
أعظم مما fot‏ بفعلهم المنكر والذنوب, وإذا كان قوم على بدعة, أو فجورء 
ولو ثهوا عن Ud‏ وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلكء وم يكن 
منعهم منهء ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة, لم يُنهوا عنه... فالمنهي عنهء إذا 
زاد شره بالنهي» وكان النهي مصلحة راجحة» كان حسناً. وأما إذا زاد شره 
«pes‏ وليس في مقابلته مصلحة زائدة؛ فإن أدى إلى شر أعظم منه» | 
شر ع...'(۲۹:٤۷۲/۱٤-۷۳٤).‏ 

ولقد مارس شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في فقهه التطبيقي أيضأء حيث يحخدث 
عن نفسه قائلا: مررت آنا ويبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون 
الخمر. فأنكر عليهم من كان معي, نأنكرت عليه, وقلت له: إممًا حرم الله الخمر؛ 
لأنها تصد عن ذكر الله» وعن الصلاة. وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوسء 
وسبي الذرية. وأخذ الأموال. فدَعهم"(17:/ه). 
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الفصل الرابع 


القواعد الفقهية التى تعالح المآلات عملياً 


وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: قواعد الحكم لما غلب في المحل "الموازنة بين المصالح والمفاسد” 


المبحث الثاني : قأعدة cy pall‏ وما تفرع عتها من قواعد تفصيلية 
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الفصل الرابع 
القواعد الفقهية التي تعالح المآلات غير المشروعة عملياً 


لقد استنبط المجتهدون والعلماء عدة قواعد فقهية عامة, منها ما هي في أصلها 
نصوص شرعيةء من الكتاب أو السنةء تكون بثابة قاعدة تشريعيةء عامة يندرج تتها 
كثير من الأحكام العملية في أبواب فقهية ke‏ ومنها ما هي استنباطات فقهية› 
توصلو! إليها عن طريق الاستقراء والتتبع لجزئياتها المبغوثة في أبواب فقهية متعددة. 
جمعها معيار واحد. أو مئاط واحد. 

وتعتبر هذه القواعد الفقهية بمثابة ضوابط ule‏ أو معايير يندرج تتها جزئيات» 
وتطبيقات كثيرة متعددة, في عختلف وجوه النشاط الإنساني» مما يكون لها دور كبير 
في تقدير الواقع. ووضع الأمور في نصابها الصحيح, الموافق للمقاصد الشرعيةء 
والمساهمة في تشكيل عقلية المجتهدء والقاضي» والسياسي. وإعانتهم على الاجتهاد 
الواقعي التقديري السليمء وبيان كيفية الموازنة والتنسيق بين المصالح والمفاسدء 
وكيفية دفع الأضرارء ورفعهاء وجلب المصالح وتقديرهاء تحقيقا للعدل التشريعي 
والقضاثئي في واقع حي ماثل. 

يقول الإمام القرافي في بيان وظيفة وأهمية القواعد الفقهية المختلفة: "إن هذه 
القواعد مهمة في الفقه. عظيمة النفع, وبقدر الإحاطة بهاء يعظم قدر الفقيه ويشرفء. 
وتتضح له مناهح الفتوى... ثم eer ros‏ ومن ضبط ait]‏ بقواعد, استغنى عن 
حفظ الجرئيات؛ لاندراجها في الكليات. وتناسب عنده ما تضارب عند 
غيره "(1:4/"). 

ويقول الإمام الزركشي: "إن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدةء 
هو أوعى للفظهاء وأدعی لضبطها"(۲۹۰:۱۰۳). 

فالقواعد الفقهية- -i>i‏ مناهحج وخطط تشريعية (vra:vy)‏ - كما ذكر 
القرافي- وقوانين ضابطة - كما وصفها الزركشي - تعطي الفقيه. والمجتهد. والمفتيء 
والقاضي. والسياسيء ملكة ورؤيا واضحة منضبطة يستطيع من خلالهاء التوفيق بين 
الأمورء والموازنة بين القضاياء بما يكفل تحقيق المقاصد التشريعية» جلباً للمصالح» 
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المبحث الشانى: قاعدة الضرر› وما تفرع عنها من قو اعد تفصيلية» وفيه خمسة 
مطالب: 


المطلب الأول: قاعدة "الضرر يرال . 

المطلب الثاني: قاعدة "الضرر لا يزال بمثله". 

المطلب الثالث: قاعدة "الضرر يدفع بقدر الإمكان". 

المطلب الرابع: قاعدة "الضرر الأشد يزال بالضوو !الاعف . 


المطلب التخامس: قاعدة "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 
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المبحث الأول 
قواعد الحكم لما غلب في المحل (الموازنة بين المصالح والمفاسد) 


لقد وضع الأصوليون والفقهاء قواعد فقهية عامة كثيرة؛ لتنظيم العلاقة بين 
المصالح ذاتهاء وبين المصالح والمفاسد. 

أما القواعد التي تقوم على تنظ العلاقة بين المصالح ذاتهاء فإن التقديم والاعتبار 
يكون بحسب الأهمية والرجحان. فمن حيث كون المصلحة isle‏ أو خاصةء تقرو أن 
dette Ub! doled!”‏ غل Aath alati‏ 

Las Lil‏ يتعلق بالموازنة والتنسيق بين المصالح والمفاسدء فحيثما كانت المفسدة 
مساوية, أو راجحة على المصلحة. تقرر أن "درء المفاسد أولى من جلب المصالح . 

أما بالنسبة للمفاسد في ذاتهاء وكيفية معالجة تزاحمها وتضادهاء تقرر أنه "إذا 
تعارض مفسدتان روعي أعظديها قروا بارتكاب أهفهما” و gill Ogee) Glee‏ . 


Jing‏ ما ستبحثه - بتسديد من العلى + - في المطالب التالية: 
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المطلب الأول 
الموازنة بين المصالح ذاتها 
قاعدة 'المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة " 


تقوم هذه القاعدة بالتنسيق بين المصالح لمتعارضة؛ إذ إن الشارع المكيم قد اعتبر 
المصلحتين الخاصة:, والعامة, ما دامتا غير متعارضتين, ويمكن العوفيق بينهما. 

أما عند التعارض» فإنه لا بد من تقديم المصلحة الراجحة, ولا شك أن المصلحة 
العامة هي الراجحة مقارنة بالمصلحة الخاصة. 

قال الإمام العز بن عبد السلام: "إذا تعارضت مصلحتان, وتعذر جمعهماء فإن 
عل رجحان إحداهما قدمت "(/:48/1). 

فالمصلحة الفردية تتكيف بالمشروعية أو عدمها في ضوء المصلحة العامةء موافقةء 
أو مصادمة» وضابط ذلك الموازنة؛ بتقديم الأقوى اعتبارأء إذا تعذر التوفيق 
بینهما(٥:۹/۳٥۲).‏ 

على أن هذه العملية التسيقية والتقديرية تقتضي وجود سلطة ذات صلاحية 
واسعة في القيام بعملية التنسيق والموازنة والتقديم cells‏ وهي رئاسة الدولة 
الإسلامية, وما يستتبعها من مؤسسات وسلطات؛ كسياسة تشريعية عامة. 

يقول أستاذنا الدكتور الدريتي: "على أن "المصلحة العامة" التي هي قطب الرحى 
لأحكام السياسة الشرعية» قد تقتضي ولي الأمر التدخل في شئون الأفراد. في كل 
ظرف يغلب على الظن فواتها بعدم الحدخل؛ كما في الاحتكار» والتسعير اليريء 
وتوظيف الأموال على الأغتياء؛ لدفع خطر طارىء على البلاد. أو ما أشبه ذلك. 
سواء أكان التدخل في أصل حق الملكية؛ كما في منع الاحتكار. والتسعير الجبري. 
أو في منع المباح إذا أفضى استعماله إلى ضرر Avery)" ple‏ 

من هنا جاز لولي الأمر أن يقيد استعمال الحق بالقدر الذي يصون به المصلحة 
العامة فله أن يتدخل في شئون الأفرادء لهذا الغرض العام. 

ومن أمثلة ذلك:(1:59١01(5-1).‏ 


-١‏ يجوز لولي الأمر منع المباح. إذا توقع إفضاوٌه إلى مفسدة عامة. 
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فقد منع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- التزوج من الكتابيات في بعض 
dale) Sold ale yay bl‏ 

؟- أن عمر -رضي الله عنه- حجر على أعلام المهاجرين أن يخرجوا من المدينةء 
إلا بإذنء وإلى أجل. وذلك حرصاً منه على مشاركتهم له في الحكم بالمسكولية 
والشورى. 

وهذا تقييد للحرية العامة في التنقل للمصلحة العامة. 

م«- أكل اللحوم المشروعةء مباح في كل وقت» لكن عمر -رضي الله عنه- قيده 
ببعض الأيام دون بعض؛ فمنع الناس من أكل اللحوم يومين متتاليين. حتى 
يكون هناك بجال لتداوله بين الناس. 

- وهذا نظر إلى مآل التصرفات» ولو كانت في ذاتها مباحة. 

وكما تقتضي المصلحة العامة. وتحقيقها التدخل في الحريات العامة Ls‏ لمآلاتها غير 
المشروعة؛ فإن ذلك يقتضي أيضاً التدخل في أصل حق الملكية, تحقيقاً للخير 
المشترك, ومن ذلك:(11:99). 

- أن لولي الأمر أن يحمل من يهمل أرضه على زراعتهاء إذا اقتضت المصلحة 
العامة ذلك فإذا تقاعس. فلولي الأمر أن يؤجرها لغيره. بأجر المثل. 

كل ذلك Le‏ على تنمية الثروة الوطنيةء ورفع الانتاج. تحقيقاً للاكتفاء الذاتي» 
وتقوية الاقتصاد. وهو ها يرتبط بما يطلق عليه في لغتنا المعاصرة "الأمن الغذاتئي". 
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المطلب الثاني 
الموازنة بين المصالح والمفاسد 
قاعدة 'درء المفاسد أولى من جلب المصالح" 


لقد حث الشارع الحكيم على جلب المصالح, ودرء المفاسد. فالمصالح المحضةء أو 
المشوبة بمفاسد قليلة» تستجلب شرعاًء والمفاسد المحضةء أو المشوبة UG lat‏ 
والح لر 

يقول الإمام العر بن عبدالسلام: 'إذا اجتمعت المفاسد المحضة؛ فإن أمكن 
درؤهاء درأناء وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد. فالأقفسد, والأرذلء 
فالأأرذل" (/0/1/1:9). 

أما إذا كانت المفسدة تافهة, في جنب المصلحة العظيمة المترتبة على الفعلء قدم 
جلب المصلحة, 'لأن المصلحة إذا كانت غالبة؛ فلا اعتبار للندور في 
انخرامها"(55/7:5). "إذ لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة؛ لوقوع المفاسد النادرة" كما 
يقول العز بن عبدالسلام (۷۹/1:۷). 

أما إذا تعارضت مفسدة ومصلحةء قدم دفع المفسدة غالباً؛ SY‏ اعتناء الشارع 
بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. قال عليه الصلاة والسلام: "ما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه» وما أمرتکم به فأُتوا منه ما استطعع (Avie)‏ 

يقول الإمام ابن عبدالسلام: "إذا اجتمعت مصالح ومفاسد؛ فإن أمكن تحصيل 
المصالح» ودرء المفاسدء فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهماء لقول الله سبحائه 
وتعالى: "فاتقوا الله ما استطعم "(سورة التغابن:11). وإن تعذر الدرء والتحصيل» فإن 
كانت المفسدة أعظم من المصلحةء درأنا المفسدة. ولا نبالي بفوات المصلحةء قال الله 
تعالى: "يسألونك عن الخمر والميسرء قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وإِمّهما أكبر 
من نفعهما"(سورة (rides al‏ حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما"(0/4/1:0). 

ويقول الإمام ابن تيمية تحت عنوان القاعدة العامة': "إذا تعارضت المصالح 
والمفاسد والمحسنات والسيئات» أو تزاحمت؛ فإنه يحب ترجيح الراجح منهاء فيما إذا 
ازدحمت المصالح والمفاسد. وتعارضت المصالح والمفاسد؛ فإن الأمر والنهي وإن كان 
beau‏ لتحصيل مصلحة, ودفع مفسدة, فينظر في المعارض له. فإن كان الذي يفوت 
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من المصالح أو بحصل من المفاسد أكثرى لم يكن مأموراً بهء بل يكون ححرماء إذا 
كانت مفسدته أكثر من مصلحته؛ لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هي بميزان 
الشرعء فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد ela‏ 
لمعرفة الأشباه والنظائر" (9/98:95؟1). 

فإذأء لا بد من القيام بغملية الموازنة بين اللصالح والمفاسد عند التعارض 
والتزاحمء وبحسب مؤدى هذه 'الموازنة" يكون الحكم بالتقديم أو التأخير. والتقديم 
إنما يكون دائًاً للأقوى اعتباراً. والأكثر أهمية وغلبة, إذ لا سبيل لدفع هذا 
التعارضء إلا باعتبار أحدهما. 

ولا يجوز Base‏ الركون إلى الأصل من المشروعية. أو عدمها؛ بل لا بد من 
النظر في الظروف. وما ينشأ عنها من نتائج جديدةء فإذا كان الفعل المأذون فيه. 
يؤدي ني ظرف من الظروف» أو بسبب من سوء الاستعمالء إلى نشوء مآلات غير 
مشروعة» يفوت - بسبب من ذلك- مصالح هامة اعتبرها الشارعء أو يجلب مفاسد 
أكثر من مصلحة الفعل الأصلية. فإن الحكم ينقلب إلى عدم المشروعية. 

وهذا معنى كلام الإمام ابن تيمية: "فإن الأمر والنهي. وإن كان متضمنا 
لتحصيل مصلحة» ودفع مفسدة, فينظر في المعارض له -المآلات الناشئة بسبب مع 
ظرف طارىء- فإن كان الذي يفوت من المصالح. أو يحصل من المفاسد أكثرء | 
کو اورا ا تكسو ا8 کات يفنت اع ن ما 

ولكن هذه الموازنةء وهذا التقدير» مبني على موازين شرعية» من نصوص جزئية» 
أو مقاصد عامةء أو قواعد كليةء أو مناهج تشريعيةء مع الاعتماد على الخبرة 
العملية» بالاستعانة بهل العلل والاختصاص والخبرة» في كل واقعة بحسبهاء في شتى 
المجالات. السياسية, والاقتصادية. والاجتماعيةء والعسكريةء وغيرها. 


هذاء ويتصور في aka‏ والمفاسد عند اجتماعهاء ثلاث حالات: 
-١‏ أن تكون المفاسد أعظم من المصالح: 
وني هذه الالة يقدم درء المفاسد. على استجلاب المصالح. 
- وذلك كما في الحكم طبياً بقطع اليد التي انتشر فيها مرض خبيث. منعاً من 
Jt ol‏ ية اعضاء الجسم وبالتالي الهلاك المحقق. فإن في عدم القطع 
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ag oyal nae أن احلا وهو‎ Nels JQ CLE لفن هال‎ etal 
.)90/1:1/( الفاسد أولى من جلب المصالح باستبقاء اليد دون قطع‎ 

وكذلك ليس للإنسان أن يفتح كوة تشرف على مقر نساء جاره. بل يكلف أن 
يتخذ فيها ما يقطع النظرء وهذه مفسدة معنوية. ومع ذلك تقيد الفعل المشروع. 
وتجعله. ممنوعاً. اعتباراً لها. 

وكذلك ليس له أن غدث في ملكه فا يضره جاره ضرراً CH SEU sba‏ 
داز جاره ظاحوتاً .-فقلا- يوهن الاي أو معصرةء أو قرناء get‏ الشكق بالرائحة 
والدخان. وكذا لو اتخذ بجانب دار جاره بالوعةء أو ملقى قمامات يضر بالجدار, 
فلصاحب الجدار أن يكلفه إزالة الضررء وإذا كان الضرر لا يزول إلا برفعه 
بالمرة» فإنه يرفعء وإن كان لمحدثه منفعة في إبقائه؛ لأن درء المفاسد أولى من 
جلب المصالح"(6:58١؟).‏ 


؟- أن تكون المصالح أعظم من المفاسد: 
يقول العز: "... وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة. حصلنا المصلحة. مع 


التزام المفسدة"(/074/1:90). 


ومثل على ذلك: بنبش الأموات» فإنه مفسدة محرمة, لما فيه من انتهاك حرمتهم؛ 


لكنه واجب إذا دفنوا بغير غسلء. أو وجهوا إلى غير القبلة؛ لأن مصلحة غسلهمء 


وتوجيههم إلى القبلة» أعظم من توقيرهم بترك نبشهم. 





وكذلك شق جوف المرأة على الجنين المرجو حياته؛ لأن حفظ حياته أعظم 
مصلحة من مفسدة انتهاك حرمة أمه. 

وإذا اختلط قتلى الكافرين بقتلى المسلمين» وجب تغسيل الجميع» وتكفينهم» 
eagles‏ را لإقامة .مصلحة “ذلك ق de da Tyroa g‏ المي بل 
ينوى الصلاة على المسلمين خاصة., فتجهيز المسلمين مصلحة مقصودة. وتجهيز 
الكافرين وسيلة إلى تحصيل المصلحة المقصودة للمسلمين (/:1//ا/ا). 


-٣‏ التساوي بين المصلحة والمفسدة:؛ 


والمحكم - في هذه الحالة- يختلف بحسب الجهتين التاليتين:(9:99؟). 
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الأولى: في الحريات العامةء أو المباحات: فإن الفعل المأذون فيه -لجلب مصلحة 
أو دفع مفسدة- إذا كان ينشاً عنه مفسدة مساوية للمصلحة المستجلبة, فإنه يصبح 
غير مشروع. بناءٌ على المآل الممنوع المساوي لمصلحته الشخصية؛ فيمنع من هذا 
التصرف؛ لأن "درء المفاسد أولى من جلب المصالح". 

- وكذلك في حال التعارض بين المصلحة العامة, والمفسدة العامة فإن فرض أن 
ثمة تصرفاً يحقق ile inla‏ تنش عنه مفسدة عامة WAS‏ فإنه يمنع من هذا 
boys Gall‏ للمفسدة 'العنامة المترتبنة Lile pi ada fie Vy cage‏ 

الثانية: في الحقوق: فإن صاحب الحق لا يمنع من التصرف في ملكه إذا لزم عنه 
مفسدة مساوية في حق الغير؛ لأن صاحب الحق أولى بحقه من غيره. وهذه المسألة 
محل نظر واجتهاد بين المجتهدين, لذلك قال العز بن عبدالسلام: "... وإن اسعوت 
المصالح والمفاسد, فقد يتخير بينهماء وقد يتوقف فيهماء وقد يقع الاختلاف في تفاوت 
المفاسد"(6-04/1:9/). ومثل على ذلك: بقطع اليد المتآكلة عند استواء الخوف في 
قطعهاء وإبقائها (۹۱-۹۰/۱:۷). 

ومثل هذا -في القيقة- مما يحتكم فيه إلى الطب فهو الذي يقرر مسألة البترء 
من tly caste‏ على التشخيص العلمي السلي إلا أن الراجح -فيما سوى الحقوق- 
هو درء المفسدة عند تساويها مع المصلحة؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أكثر من 
اعتنائه بالمأمورات. كما جاء في الحديث المتقدم. والله pel‏ 
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المطلب الثالث 
الموازنة بين المفاسد ذاتها 
قاعدة "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما" 
l‏ وقاعدة 'يختار أهون الشرين" 

يقول الإمام العز بن عبدالسلام: 'إذا اجتمعت المفاسد المحضة؛ فإن أمكن 
درؤهاء درأناء وإن تعذر درء الجميع. درأنا الأفضد فالأفد. والأرذل 
فالا رذل "(۷۱/۱:۷). 

وهذا التقدير الاجتهادي قائم على الموازين الشرعية, التي نصبها الشارع في 
الكتاب والسنةء وكذلك تستند - فيما تستند- إلى الخبرة العلمية» ومقدرات الواقعء 
التي يعمل المجتهد على النظر فيهاء ليخرج بحكم يكون أقرب إلى تحقيق المقاصد 
الشرعيةء ومقررات العدل فيها. 

يقول الإمام ابن تيمية: '... ولكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسدء هو بميزان 
الشرع؛ فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها؛ وإلا اجتهد برأيه 
لمعرفة الأشباه والنظائر '(۱۲۹/۲۸:۲۹). 

فدرء المفسدة العظمى» بارتكاب المفسدة الحفيفة» قائم على الموازنة الشرعية» بين 
المفسدتين» والتي يلها الواقع. والخبرة العلمية» والبصيرة النفاذة. بدليل ما وقع في 
ف ال gs iy ly‏ ق ر الوا سوا اتا وها ريت 
على القرار السياسي بتوقيع اتفاقية مع قريش أو عدم التوقيع. من مصالح أو 
مفاسد؛ كما حصل بين بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- من جهةء وبين التقدير 
النبوي الكريم من جهة أخرى. 

يقول الإمام العلائي. تحت قاعدة "احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما': 
'وأصل هذه القاعدة: قصة الحديبية» ومصالحة النبي -صلى الله عليه uy -jes‏ 
المشر كين على الرجوع منهم؛ وإن جاء أحد من أهل مكة مسلماء رده إليهم» ومن 
راح من المسلمين لا يردونه؛ وكان في ذلك إدخال ضيٍ على المسلمين, وإعطاء 
الدنيّة في الدين. ولذلك استشكله عمر -رضي الله عنه- لكنه احتمل لدفع مفاسد 
cee phic‏ وهي قتل المؤمنين والمؤمنات, الذين كانوا خاملين بمكة. ولا يعرفهم أكثر 
الصحابةء dy‏ قتلهم معدّة عظيمة على المؤمنين؛ فاقتضت المصلحة احتمال أخف 
aa a aa‏ ا ك فو جال ورل رال ون و 
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مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم. فتصيبكم منهم معرَّة بغير عم ..."(سورة (Yo: cecil‏ 
فلما قدّر الله قييز المؤمنين المستضعفين بمكة. وخروجهم من بين أظهر المشركينء 
E‏ الله تعالى حينئذٍ رسوله -صلى الله عليه وسل- والصحابة -رضوان الله 
عليهم - على أهل مكةء فافتتحوها؛ كما قال تعالى: "لو تزيّلوا لعذبنا الذين كفروا 
منهم اا الما (سودة (yo: cell‏ (۲۷۸:۱۰۳). 
وما ذكره الإمام GI]‏ هو بخابة دليل شرعي على صحة اعتبار القاعدةء 
وإجرائها في كل الوقائع المشابهة, في مختلف المجالات السياسية منهاء والاقتصادية, 
والاجتماعية. والعسكريةء وفي gt‏ العلاقات» بين الأفراد مع بعضهم» وبين الأفراد 
والمجتمع» وبين المجتمع والدولةء وبين الدول مع بعضها البعض. وذلك بعد التقدير 
السليم والموازنة الدقيقة. والنظر الاجتهادي المستبصرء القائم على أصول الشريعةء 
ومقاصدهاء والخبرة العلمية والواقعية في مجريات الأحداث, وما يلزم عنها من مآلات 
Hatala‏ متوقعة. وهو ها تنهض به أدلة شرعية كثيرة؛ لذا قال الإمام 
النووي: 'وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين. لدفع 
أعظمهما" (158/4:47). 
ومن التطبيقات على هذه القاعدة: (1:9/١4-ه4).‏ 
ذكر الإمام العز عدة تطبيقات على هذه القاعدة. نكتفي بالمثقالين التاليين: 
-١‏ انهزام المسلمين من الكافرين مفسدة؛ لكنه جائز إذا زاد الكافرون على ضعف 
المسلمين. مع التقارب في الصفات, تخفيفاً عنهم, لما في ذلك من المشقة. ودفعاً 
لمفسدة غلبة الكافرين, لفرط كثرتهم على المسلمين؛ وكذلك التحرف للقتالء 
والتحيز إلى فة مقاتلةء بنية أن يقاتل المتحيز معهم؛ لأنهما وإن كانا إدباراً, إلا 
أنهما نوع من الإقبال على القتال. 
؟- والتولي يوم الزحف مفسدة كبيرة» لكنه واجب إذا عل أنه يقعل من غير نكاية 
في الكفار؛ لأن التغرير بالنفوس, إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين 
بالنكاية في Bb cas all‏ لم تحصل النكاية وجب الانهزام, لما في الثبوت من 
فوات النفوس» مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام. وقد صار الثبوت 
هنا مفسدة بحضة, ليس في طيها مصلحة. فيحرمء للقاعدة "كل تصرف تقاعد عن 
تحصيل مقصوده. فهو باطل '(۲۹۳/۲:۷). 
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المبعحث الثاني 
قاعدة الضررء وما تفرع عنها من قواعد تفصيلية 


أصل هذه القاعدة حديث الرسول -صلى الله عليه T fang‏ ضرر ولا i pe‏ 
وقد جعل الإمام الشاطبي هذا الحديث هن الظني الراجع إلى أصل قطعي. فلا بد من 
إعماله» حيث يقول: "فإنه -أي الحديث- داخل تحت أصل قطعي في هذا المعى؛ 
فإن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلهاء في وقائع جزئيات» وقواعد 
كليات؛ كقوله تعالى: "ولا تقمسكوهن ضرارا لتععدوا (سورة البقرة:٠٠۲)ء‏ "ولا 
تضارهون لتضيقوا (VIW syg) oele‏ "لا تضار والدة بولدها" (سورة 
البقرة:7؟)... فهو معنى في غاية العموم في الشريعة. لا مراء فيه ولا شك" 
(17-17/:0). وقال أيضاً: "إن الشريعة بنيت بالتكرار أن "لا ضرر ولا al‏ 
uli‏ اهل العلل tenet‏ وحملوه على عمومه"(ه:#/007"). 

ذلك أن "العمومات إذا اتحد معناهاء وانتشرت في أبواب الشريعةء أو تكررت 
في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص. فهي مجراة على عمومها على كل حال» 
وإن قلنا يجواز التخصيص بلمنفصل "(7:0/."). 

فهذه القاعدة العامة التي تستند إلى أدلة قطعية كثيرة» ترد قيدأ على كل 
التصرفات, والأفعال, من الحريات العامة أو المباحات, والحقوق, إذ إن "حق الغير 
محافظ عليه شرعا"(559/7:0).: فرداً كان ذلك الغير أم جماعة, ذلك لأن الأصل 
عصمة الإنسان غيره عن الإضرار به. ولو إبان استعمال الإنسان لقهء أو كان 
الاستعمال في أصله مشروعاً؛ لأن العيرة بالمآل(1:وم). 

وهذا الضرر المنهي عنه متعدد الصورء بحسب الجهة التي ينظر إليه منهاء وعلى 
ذلك وضع الفقهاء القاعدة المناسبة لدرئه أو معالته. 

فمن حيث الوقوع من عدمه: 

فك يكن واقعاء :وقد :ركون”: معوقها. 
- فإذا كان واقعأء فإنه يكون غير مشروع الإبقاءء فتجب إزالتهء سواء أكان ناشئًا 

عن فعل غير مشروع الأصل. أم عن فعل مشروع. وهو ما تختص به قاعدة 

s Oley spall 


م _ 
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- وإن كان متوقعاً. فإنه يجب دفعه, منعا من وقوعه؛ لأن "الدفع أولى من 
الرفع "» ولذا وضع الفقهاء لكل ضرر متوقع الدوث» قاعدة "الضرر يدفع بقدر 
الإمكان". | 
baht =‏ من حيث العموم والخصوص: 
فد رق les seal‏ أو خاضاء gol Galle eke Base USN Vga‏ 
لدقع الضرر العام". 
- أما من حيث التفاوت في قوة الضرر الخاصء فقد يكون أشدى أو أخف. أو 
مماثلاء فوضعوا قاعدتين تعملان علىمعالجة هذه الأوضاع بصورة عادلة, وهما: 
lar a geet‏ الكو ا 
و لز وال alee‏ 
وهذه القاعدة وما تفرع عنها من قواعد تفصيليةء تعتير من المبادىء التشريعية 
المحكمة التي تعالج واقع BLL‏ الإنسانية في شتى pye‏ تحقيقاً للعدل» وعافظة على 
المقاصد التشريعية من التضاد والانخرام. ومواعمة بين النظرية والعطبيق. 
من هناء فإننا سنبحث هذه القاعدة الهامة. وما تفرع عنها من قواعد تفصيلية ع 
وتطبيقات Bs fF‏ المطالب التالية: 


" 1 " 


المطلب الأول: قاعدة الضرر يزال . 

المطلب الثاني: قاعدة "الضرر لا يزال alee‏ 

المطلب الثالث: قاعدة "الضرر يدفع POY! ste‏ 

المطلب الرابع: قاعدة "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف . 


المطلب الخسامس: قاعدة "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام". 
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المطلب الأول 
قاعدة jii‏ وال 
(76بخلااءق /كل/م )١/‏ 


اا قواعد الضررء حديث الرسول -صلى الله عليه وسل-: T seu:‏ 
ا کا 

ومعنى الضرر: هو إلحاق مفسدة بالغير مطلقاً. 

والضرار: إلحاق مفسدة بالغير على وجه المقابلة لهء لكن من غير تقييد بقيد 
الاعتداء بالمثل, والانتصار للحق (158:18). 

ولعل من معاني الضرار: الاستعمال غير المشروع للحق. أو المباحات والريات 
العامة OF‏ هذه الإساءة تمس أو تلحق جهتين: 

الأولى: الضرر الواقع أو المتوقع في حق الغيرء من فرد. أو بجتمع. أو دولة. 

والغانية: الإساءة إلى الشريعة: بالافتئات؛ أى سوء الاستعمال للمشروعات التي 
أذنت فيهاء بطريقة تؤدي إلى لزوم مالات فاسدة, لا ترضى عنهاء وهو ما لم تشرعه 
لذلك. 

لذا you‏ هذه القاعدةء من أهم القواعد في التشريع الإسلامي إذ إنها تستوعب 
ق مفاطاعا ترا من الجالات التسلة ليق النخاية ماك وا فة 
والاجتماعية. وغيرها. | 

لذلك قال الإمام الفتوحي: "ابن النجار": "وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا 
حصر له. ولعلها تتضمن نصفه؛ فإن الأحكام إما لجلب المنافع. وإما لدفع المضار... 
وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها؛ بدفع المفاسد 
وتخفيفها..." (444-448/4:54). 

als G52 Saey‏ تختص بعالجة الأضرار الواقعة -كما ذكرنا- فبعد وقوع 
الأضرار لا بد من رفعها وإزالتها؛ لأن وقوعها غير مشروع. وغير المشروع لا بد 
من نقضه. وسواء كانت هذه الأضرار ناشئة عن فعل مشروع. أو غير مشروع. إذ 
إن الضرر الناشىء عن فعل غير مشروع يعتبر تعديأء والناشىء عن فعل مشروع ' 
يعتبر تعسفاً في استعمال الحق. أو الكرية العامة. وهو ما لا تقبله الشريعة؛ لأنها لم 
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تشرع هذه الحريات والحقوق؛ ليكون هآلها المضادة لمقاصد التشريع. 
فكانت هذه القاعدة بذلك. من القواعد التي تعمل على إزالة ورقع كل 
التراكمات التي يؤدي استمرارها إلى خرم مقاصد الشريعة, أو الإخلال بهاء أو 
هدمها؛ لأن عدم وجود حلول للمشكلات والأضرار الواقعة يؤدي -إن عاجلاً أو 
آجلا- إلى خرم أصول الشريعة» ومقاصدها 'ومعظم النار من مستصغر الشرر". 
التطبيقات: 


-١‏ من فتح مصنعاً للإسمنت, أوغيره من المصائع الثقيلة, في حي سكني تنبعث منه 
أدخدة, أو تصدر منه أصوات, تضر بالصحة العامة أو يسبب إزعاجاً للناس» 
فيؤٌمر بنقله. أو بإغلاقه. رفعاً للضرر الواقع على أهل ذلك المي. 
وقد حكم الفقهاء على من بنى في داره فرناء أو حماماًء أو كير حداد أو صائغء 
مما يضر بجاره. بإجباره على إزالة ذلك؛ رفعاً للضر (514:118). فمن باب أولى 
أن يكم عليه بذلك في مسألتنا؛ لأنه ضرر عام. 
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المطلب الثاني 
قاعدة "الضرر لا يزال بمثله" 
a/Tt 5010:10)‏ /10( 


$ " 
٠ 


تعتبر هذه القاعدة قيدأً يرد على القاعدة السابقةء وهي "الضرر يزال" أي أن 
الضرر يرفع»ء إلا إذا كان يؤدي إلى ضرر مثله بالغير» فحينئذ لا يرقع» بل مير بقدر 
الإمكان. فإن كان مما يقابل بعوض؛ كالعيب القديم إذا اطلع عليه المشتري وقد 
تعيب عنده» امتنع الردء ورجع المشتري على بائعه يما قابل الثمنء إلا إذا رضي 
اده یا فيأخذه» ويرجع جميع الثمن. 

- وإن كان ممالا يقابل بعوض؛ كما إذا أراد pad oly gel Coble‏ 
المهدمء ليضع عليه علوه وأبى الآخرء فإن الآبي لا بجبر على العمارة» ولكن ينفق 
صاحب العلو من ماله على البناءء ويمنع صاحبه من الانتفاع إلى أن يدفع له ما 
أنفقه على البناء. إن كان بناه بإذنه, أو بإذن الحاكم, وإلا فحتى يدفع له قيمة البناء 
يوم بئاه" (54:ئة195-19). 

و كان الضرر لا تتيسر إزالته. إلا بإدخال ضرر على الغير مثلهء ولا يمكن 
جبره» يترك على حاله؛ كما إذا لم جد المضطر لدفع الهلاك جوعاًء إلا طعام مضطر 
celts‏ أو بدن آدمي حي؛ فإنه لا يباح تناولهما(47/1:94). 
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المطلب الثالك 
قاعدة 'الضرر يدفع بقدر الإمكان" 
p/T+/ 3 «1*¥:10)‏ /11( 


هذه القاعدة تدل على مرونة التشريع الإسلامي» وواقعيته. إذ إنه لا يطلب 
المستحيلات» أو ما لا يكن تطبيقه» حيث دلت القاعدة على أن دفع الضرر يكون 
بقدر الاستطاعة» فإن أمكن دفعه بالكلية كان حسناء وإلا فبقدر الاستطاعة, إذ "لا 
يكلف الله فا إلا وسعها (سورة: البشرة:ة4؟): Ls all (gaily‏ استطعتم "(سورة 
التغاين:15). 

وهذه القاعدة يختص تطبيقها في دفع الأضرار المتوقعة, ولكن قيد ذلك 
بالاستطاعة؛ مرونة وواقعية, وهي مما تدخل في تطبيقات هبدأ سد الذرائع. حسماً 
لمادة الفساد. والوسائل المفضية إليه. 

فكل ما كان مفضياً إلى ضرر راجح يقيناً أو cat lib‏ دفعا للضرر بقدر 
الإمكان. 


lias‏ مقصد عام يجب أن يراعى في جميع شؤون الدولة الاقتصادية. 
والاجتماعية. والسياسية. فللدولة أن تسن من القوانين ما يدفع الضرر المتوقعم عن 
الأفراد. والمجتمع (771:797). 

وهذه القاعدة تفل الدور الوقائي لمبدأ النظر في المآلات؛ لأنها مما تختص 
بوظيفة دفع الأضرار المتوقعة. قبل وقوعهاء وحتى لا تقع. 

ويدخل في تطبيقات هذه القاعدة: كل التقنينات والتنظيمات التي تسن لدفع 
الات hans ale Gigs io‏ قبل وقوعها؛ كقوانين التنظيم التجاريء وأنظمة 
المرور» وحراسة الحدود والثغور. وغير ذلك من القوانين الاقتصادية والاجتماعية 
والإداريةء التي تنظم شؤون الحياة. bes‏ من وقوع الأضرار المتوقعة, إذا لم تسن 
مغل هذه القوانينء أو كانت العملية منفلتة وسائبةء وهذه فريضة شرعية؛ كما أنها 


ضرورة واقعية. 
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المطلب الرابع 
قاعدة "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" 
p:Fo)‏ /1¥( 


"تعتمد هذه القاعدة على ضابط "الموازنة" بين ها يترتب على التصرف المأذون فيه 
شرعاً من نفع يعود على صاحيه. وما يلزم عن ذلك من مضرة لاحقة cond: gl oa‏ 
من الفرد. أو الجماعة. وهو معيار مادي صرف لا يفل بالبواعث النفسيةء أو 
دوافعهاء فإن كان الضرر اللازم أخف بالقياس إلى النفع؛ لم act‏ التصرف» وكذلك 
إن كان مماثلا؛ لأن "الضرر لا يزال بثله" وإن كان dpal a lia gio easi‏ 
ولو ترتب على هذا المنع زر لاه اك 

وتنطبق هذه القاعدة على من يستعمل حقه» دون نفع يعود عليه» ويلزم عن 
ذلك مضرة copi‏ من باب اول '(۲۳۳:۲۲-٤٣؟).‏ 
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ألخاتمة 


لما كانت هذه الشريعة منزلة لتحقيق مصالح العباد في الحال والمال. وذلك. 
بمحافظتها على أصول المصالح ومكملاتهاء من الضروريات, والماجيات» والتحسينيات» 
الي “تفل المقاضد التضريعية العامة الق تنفياها الأحكام التشريعية العملية: 
وتفاصيلها الجزئية. كان لا بد من مراعاة ذلك في التطبيق. والممارسة العملية في 
ltl‏ في شتى مجالات الحياة الإنسانيةء السياسية منهاء والاقتصاديةء والاجتماعية» 
وغيرها من المجالات التي Je‏ النشاط الإنساني المتفاعل في الواقع المعيش. بحيث لا 
يؤدي هذا التطبيق والممارسة إلى المضادة لتلك المقاصد والأصول التشريعية المحكمة؛ 
بل يكون كل ذلك منصباً على توخي هذه المصالح» ومراعاتها عند التصرف والعملء 
محافظة عليها من الإخلال والانخرام. أو الهدم. والافتئات. تحقيقاً لما أراده الشارع 
الحكيم من المقاصد في واقع الياة الإنسانية. 

وعليه كان لا بد من وجود مبادىء وأصول تشريعية تطبيقية عامة. تعمل على 
المواءمة بين النظرية أو التشريع. والتطبيق والممارسة, كيلا تفضي الأمور عند 
التطبيق إلى عكس مراد الشارع المكبمء من إنزال الشريعة, كما تعمل على الوقاية 
من مصادمة مقاصد التشريع -وهي أصول المصالح العامة التي راعاها التشريع 
الإسلامي في أحكامه العملية التفصيلية- مما يدراً بيذلك كل اختلال أو مفسدةء 
وبالعالي تحقيق مراد الشارع في الواقع العملي. كما رسمها في التشريع النظري. 

فضلاً عن القدرة -من خلال هذه الأصول والقواعد التطبيقية- على إيمحاد 
الحلول والمعال ات المختلفة لجميع المشكلات الواقعةء الناتجة عن الانحراف عن ما 
رسمه الشارع من التشريعات. 

لذلك حم أن يكون قصد المكلف في الممارسة والتطبيق أو في حركته في المياة 
موافقاً لقصد الله في التشريع. 

وهذه الوظائف الهامة هي التي Tae Gage Yo fou‏ النظر في المآلات. والذي 
انتهينا في تعريفه إلى أنه» هو أن يتحرى المجتهد أفعال المكلفين بحيث لا يحكم 
عليها بالمشروعية» أو عدمها -بغض النظر عن حكمها الأصلي- حتى ينظر إلى ما 
يترتب عليها من نتائج, يكون الحكم الشرعي على وفقها من حيث المضادة أو 
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الموافقة لمقاصد التشريع الإسلامي, أو هو : "تكييف الفعل بالمشروعيةء أو عدمها. 
في ضوء نتيجته المترتبة عليه» وفق سنن التشريع". 

لذلك كان هذا النظر الاجتهاذي التطبيقي في واقع الياة الإنسائية وما يسفر عن 
تصرفات المكلفين من نتائج موافقة أو غخالفة للتشريع الإسلامي في مقاصده وغاياته 
الكبرى. وفق الظروف والملابسات المختلفة. مقصوداً معتبراً شرعا على حد قول الإمام 
الشاطي . 

حيث إن التشريع الإسلامي لا يعيش في فراغ بجرد. بل يعيش في واقع عملي 
حي متفاعل» يسعى إلى ضبطه بالقواعد والمقاصد الكلية» فضلا عن الأحكام 
التشريعية الجزئية, هذا الواقع المتحرك الذي تحكمه في كثير من الأحيان Syl‏ 
والمستجدات والأحداث المتغيرة» المؤثرة في الحياة الإنسانية يجميع أبعادهاء مما 
استوجب النظر الواقعي لهذه الجواتب, مع المراعاة لهاء بما يكفل رفع الحرجء ودرء 
المفاسدء وتحقيق المصالح» وتحكي العدل, إذ إن لهذه الظروف أثرأ في تشكيل علة 
cable ol roel‏ مما يكون لذلك المناط أو تلك العلة أثر في تغيير النتائج. وبالتالي 
تغير الأحكام بناءٌ عليها. وهو ما يطلق عليه أصولياً "تحقيق المناط". 

هنذا Lael og it Las Lai‏ وسوء المقتاصد wt BST pe coldly‏ 
الأحكام الشرعية من المشروعية, إلى عدم المشروعية؛ لأن الشارع الحكيم لم ينح 
الحقوق» أو يكن من المريات العامة؛ لتفضي مالا إلى مناقضة مقاصد التشريع. أو 
المصادمة لهاء والافتئات, بما يؤٌول بالتالي إلى هدمهاء وعدم عققها في واقع الياة 
الإنسانية» وهو أمر باطل» فما يؤدي إليه باطل قطعاً. 

وهذا البداً العظيم -مبداً النظر في المآلات- تنهض به أدلة كثيرة قطعية من 
الكتاب edly‏ واجتهاد الصحابة وأفهامهم وتطبيقاتهم. مما مجعل أثره وأهميته في 
العطبيق كبيرة جدا. 

2 ويتجلى أهمية هذا الأصل القطعي في كونه تفرعت عنه مناهج وخطط 
وقواعد تشريعية تطبيقية ختلفة الوظائف» تعين المجتهد -عند ترسمها في عملية 
التطبيق - على تحري المصلحة والعدل» موافقة للمقاصد التي توخاها الشارع الحكم. 

من ذلك: "قاعدة المصالح ": وهي المقاصد التشريعية العامةء من الضروريات 
والحاجيات والتحسينيات؛ التي هي بمثابة أصول المصالح ومكملاتها - التي تعمل على 
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المحافظة على حقوق الإنسان في إطار من الشرعية والعدل. وهي إذ ذاك تثل قطب 
الرحى لكافة الأحكام الشرعية العملية. 
كما أن لقاعدة المصالح المرسلة" الدور الكبير في إمداد الحياة الإسلامية, 
ole ts‏ وأحكام للحوادث والوقائع المستجدة. التي لم يرد بها نص خاصء. ولا 
إجماع عليهاء تقيقا للمصالح التي قصدها التشريع الإسلامي في كلياته ومبادثه 
العامة, وبذلك تكون هذه الأحكام مندرجة تحت قاعدة كلية من قواعد الشرع. 
- "أوقاعدة الاستحسان” التي تمثل صمام الأمان في عملية الاجتهاد التطبيقي» 
إذ تقوم هذه القاعدة على الاستثناء من القواعد العامة التي يؤدي اطرادها في ظرف 
من الظروف إلى مآلات مصادمة لمقاصد التشريع الإسلامي. فيتّجه الاجتهاد التطبيقي 
ال eat ple laa‏ المملحة والسدل» ودرا للمفاسد والأضرار ets gh‏ 
بسبب من تحكم الظروف الطارئة. 
- ثم 'قاعدة سد الذرائع" التي قثل الدور Sly‏ لمبدأ النظر في المآلات. إذ 
إنه يقوم على حسم مادة الفساد, بمنع الوسائل التي تفضي إلى مآلات تتنكب طريق 
المصالح المقصودة شرعاًء بمعنى درء النتائج المتوقعة حتى لا تقع. وهو ما يمثل المعيار 
المادي الموضوعي في الحكم على التصرفات والأقعال, دون نظر إلى القصد. 
- أما قاعدة التحيل"؛ فإنها جاءت لتمنع كل قصد سيء في الأحكام الشرعية 
ذات الغايات والمقاصد المحددة. هذه القصود التي تتغيا مآلات ونتائج من خلال 
الأحكام الشرعية على العكس مما رسمه الشارع فيهاء وابتغاه منها. وبالتالمي - 
وبسبب من هذا القصد المنحرف- يكون الفعل المشروع الذي يتغيا به المكلف نتيجة 


غير مشروعة, ممنوعاً. ولا عبرة بصورة الفعل الذي ظاهره المشروعية, UJ caah‏ 


الأعمال بالنيات..."؛ كما في مسائل بيوع الآجال. التي يُتحيّل بها للوصول إلى 
الرباء ومسألة نكاح التحليل؛ وغيرها. 

jbs -‏ القاعدة التي تفل واقعية التشريع الإسلامي. ومرونته في النظر إلى 
الأمور التي خرجت عن ترسم طريق الشارع ترسماً كاملاء أو طرأ عليها اختلال 
جزئي من المشروعيةء وفق شروط خاصةء لدى مجتهد من المجتهدين» في حين أن 
مجتهداً آخر يرى خلافه في تلك المسألة, فيعطيها المجتهد الأول بعداً آخر من 
المشروعيةء وفق مبدأ الموازنة بين المصالح والمفاسد المآلية المترتبة عليهاء فإذا كانت 
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هذه المفاسد راجحة على المصالح الأصلية المترتبة على إجراء الحكم الأصلي كما cp‏ 
عند الوقوع» أعطى المرجوح حكم الراجحء درءاً لمآلاته الأشد ضرراً من المصالح 
الأصلية وهو ما تنهض به قاعدة "مراعاة الخلاف ". 

- أما الباب الثاني الذي عقد لبيان كيفية التطبيق الواقعي لبد المآلات في شتى 
وجوه النشاط الإنسانيء وفق مناهج وقواعد وموازين شرعية منضبطةء فلا يقل أهمية 
عن الباب النظري؛ بل هو المقصد الرئيس؛ لأنه البعد الآخر للعملية الاجتهادية, 
ذات الجانبين النظري والتطبيقي. 


وقد جاء هذا الباب في أربعة فصول تطبيقية: 
بينا في الفصل الأول: أنواع أفعال المكلفين من حيث تأثير القصد والمآل على 
مشروعيتهاء وانتهينا إلى أن هبالك معيارين هامين لهما تأثير في الحكم على الفعل 

بالمشروعية» أو عدم المشروعية» وهما: 

-١‏ القصد: فإذا كان الفعل المشروع يقصد منه التوسل به إلى نتيجة غير مشروعةء 
فإن الفعل بما هو وسيلة إلى الممنوع» يغدو غير مشروع. وبالتالي يجب منع 
المكلف من ذلك التصرف. أو يبطل التصرف بعد وقوعه مفضياً إلى المآل 
الممنوع: اعتياراً بالقصد والمآل معاً. 

؟- المآل: وهو أن للنتيجة أثرأ في تكييف الفعل بالمشروعية أو عدم المشروعيةء 
بغض النظر عن المكم الأصلي له اعتباراً بالنتيجة المادية. 
وهذا يمثل المعيار المادي الموضوعي لمبدأ النظر في المآلات. 

- أما الأفعال من حيث درجة قوة المآل المتوقع؛ فإنها متفاوتة بين القطع. والندرة 
BPN 9 coll Iles‏ 
وقد اتفق المجتهدون على منع الفعل الذي يتوقع منه ترتب المآل الممنوع عليه 
عند درجتي القطعء وغلبة الظن.ء وإلى عدم المنع. عند درجة الندرة. 
واختلفوا في GA!‏ فلم يعتبرها الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة. في حين أن 
الإمامين مالكا وأحمد بن حنبل اعتبراها في الحكم على الأفمال يعدم المشروعية, 
إذا كانت تفضي كتير إلى مآلات ممنوعة؛ احتياطاً. وهذا هو منهج الشارع في 
lb Ue cg tl‏ هق cold‏ 
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- أما الأفعال من حيث مآلاتها الواقعة والمتوقعة. فهي نوعان: 

-١‏ مالات متوقعة. 

=Y‏ ومالات واقعة. 
فالمآلات المتوقعة تدرأ ولذلك تنع كل التصرفات التي من شأنها أن يترتب 
عليها مفاسد وأضرار بالغيرء وقاية وتحرزاً من وقوعهاء. وهو ما يمثل الدور 
الوقائي للتشريع الإسلامي في هذا المبدأء وفق قاعدة "سد الذرائع"» وقواعد 
أخرى» من مثل: قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان". وقاعدة "درء المفاسد أولى 
من جلب المصالج ٠‏ وقاعدة "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام". 
أما المآلات الواقعة؛ فإنه لا بد من إيجاد المعالجة والملول المناسبة لهاء بعد 
وقوعها» وهذه اللول تتمثل في جانبين: 
الأول: الرفع والإزالة للأضرار الواقعة. 
«SU‏ تحمل مسؤولية هذه الأضرار. باعتبار أن الفاعل متسبب في وقوعهاء وما 
يترتب على ذلك من جزاءات. 
وهذا هو الدور العلاجي للتشريع الإسلامي., الذي ينهض به مبداً النظر في 
المآلات؛ وفق القواعد الفقهية التطبيقية المحكمة. من مثل: قاعدة "الضرر يزال"» 
وقاعدة gpl‏ لا يزال بمثله . | 

- وفي الفصل الثاني: بيّنا أهمية مقاصد المكلفين» ووجوب توافقها مع مقاصد 
التشريع الإسلامي. وعدم جواز المضادة لهاء بأن يكون قصد المكلف في العمل 
موافقاً لقصد الله في التشريع. ومدى تأثير القصد على الأفعال المشروعة, سلباً 
ble! of‏ إِنّْ في العبادات: أو المعاملات: ؤسائر التضرفات. 
من هنا منع التحيل على التشريع الإسلامي؛ لأن "من ابتغى في تكاليف الشريعة 
غير ما شرعت له» فقد ناقض الشريعة» ومن ناقضهاء فعمله في المناقضة باطل. 
فما يؤدي إليها باطل". على حد تعبير الإمام الشاطيء وهي قاعدة عظيمة تعمل 
على المحافظة على مقاصد التشريع؛ منعا من الافتئات من خلال أحكامها ظاهراً؛ 
فكان لا بد من إلزام المكلفين بترسم مناهج ومقاصد التشريع وأحكامه, ظاهراً أو 
la taht‏ ومسلكاً. ذلك أن التشريع الإسلامي يعتد بالقصد والمآل في سائر 
التصرفات والأفعال, فلذلك كان هذان المعياران. قيدين يردان على سائر 
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التصرفات المشروعة الأصل؛ لتكيفها في إطارهما منعا من الافتثات على التشريع» 
أو المضادة له في أصله وروحه. في معانيه ومقاصده. 

وفي الفصل الثالث: Leg‏ أثر المآلات في تكييف الأفعال بالمشروعية أوعدمهاء 
وذلك في المباحات أو الحريات العامةء وني الحقوق على se‏ سواء. وكذلك في 
الأحكام التكليفية الأخرى وفق شروط معينةء tarry‏ ذلك في جانبين: 
الأول: من الناحية الكلية والجزئية: فقد يكون العمل AS hI Leet ge Le‏ 
ولكنه ينقلب إلى We pS‏ إلى الضد من الإباحة» أو إلى أعلى مرتبة في 
الطلب» بحسب الجهة التي يخدمها هذا المباح» من الناحية الكليةء فيصير المباح - 
ال ذل ا val)‏ ى ااي أن زیغا يفطا 
الثاني: من ناحية كونه وسيلة إلى غيره: فإنه يكيف بالمشروعية أو عدمهاء بحسب 
النتيجة المآلية؛ فإذا كان المباح وسيلة إلى ممنوع صار ممنوعاًء وإلى مأمور به 
صار we gala‏ 
وهذا ما تجسده قاعدة "سد الذرائع" وفتحها. 

أما إذا لم يكن منضياً إلى شيء من ذلك؛ فإنه يبقى على أصل الإذن» وهو 
المباح المطلق؛ وذلك لأنه لم يطرأ عليه ما يغيره. 

هذا ولسياسة التشريع الإسلامي سلطة تقديرية واسعة في تقييد المباحات 
والحريات العامة والتدخل في شؤون الأفراد وحقوقهم؛ كون هذه السياسة تثل 
الجانب التطبيقي الرقابي الهامء في المحافظة على مصالح المسلمين. يجلب المناقع 
لهم ودرء المفاسد والأضرار عنهم؛ إذ إن "تصرفات الإمام على الرعية bya‏ 
بالمصلحة ", وفق المقررات الشرعية. وأصول العدل. 
لذلك كان على رئاسة الدولة الإسلامية. ومن يمثلها.ء من مؤسسات قضائيةء 
ورقابيةء وإداريةء وغيرهاء أن تعمل على تقييد المباح, والتدخل في شؤون 
الأفراد. في الظروف الاستثنائية. وعند سوء الاستعمال. وذلك بما يكفل تحقيق 
المضالح العامة للدولة؛ والمجعمعء وبا يدراً الأضرار عن الآخرين؛ تسيقاً بين 
الاك الات غل Vol‏ درن ذلك إلغاءٌ لمصالح الأفراد بالكلية. بل إن 
المصالح الخاصة معتبرة معترف بها شرعأء وهي مندرجة في إطار المصلحة العامة 
ومكملة لهاء لا مناقضة لمضمونها؛ فإذا أدى الخال بها إلى أن تكون في ظرف ما 
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أو بسبب من سوء الاستعمال» إلى المناقضة والتعارض مع المصالح العامةء كان لا 
بد من العمل على تقديم المصلحة العامة عليها؛ مع التعويض العادل للفرد 
المتضرر إذا اقتضى الأمر ذلك. 
وهذا يدل على مدى واقعية التشريع الإسلامي. وعدالته, بما يضع من الموازين 
الدقيقة. والمعايير المنضبطة. من مشل: قاعدة المصلحة العامة مقدمة على 
المصلحة الخاصة ". وغيرها. 

- ثم انتهينا إلى الفصل الرابع والأخير بذكر القواعد الفقهية التي تعالج المآلات 
عملياً؛ بشكل منضبط ودقيق» يكفل تحقيق المصلحة والعدل؛ يجلب المنافع ودرء 
الأضرار والمفاسد. 
وهذه القواعد الفقهية JA‏ مناهج وخطط تشريعية» وضوابط وموازين عملية 
دقيقة, تجمع بين الشرع, والعقل. وذلك بالاستعانة بأهل العل والاختصاص 
والخبرة. بحسب الوقائع المراد الحكمعليها؛ إن ني المآلات الواقعة» بمعالجتها ووضع 
الحلول المناسبة لهاء أو في المآلات المتوقعة, بالعمل على درئهاء واليلولة دون 
وقوعهاء وهو ما تاج إلى نظرة علمية دقيقة» واستبصار عميق» وأفق واسع؛ 
خاصة في المجالات السياسيةء والاقتصاديةء في عصرنا الحاضرء التى أصبحت ذات 
تداخللات واسعة. وتعقدات كبيرة» وتشعبات ختلفة» وهذه القوإعد تعمل على 
التنسيق والموازنة بين المصالح والمفاسد والأضرارء وهي : 

- قاعدة "المصلحة العامة هقدمة على المصلحة الخاصة". 

- قاعدة 'إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما". 

- قاعدة 'يختار أهون الشرين". 

- قاعدة 'لا ضرر ولا ضرار". 

- قاعدة "الضرر لا يزال بمثله". 

tse sual اعد‎ 

- قاعدة " الضرر يدفع بقدر الإمكان". 

- قاعدة " الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف". 


- قاعدة ' يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام". 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك... 
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المصادر والمراجع 


-١‏ الإمام ابن الأثيرء "النهاية في غريب الحديث والأثر". محقق. دار الباز للنشر 
والتوزيع - مكة المكرمة. 

؟- العلامة الراغب الأصفهاني. 'مفردات ألفاظ القرآن". تحقيق: رضوان عدنان 
داووديء دار fal‏ دمشق. ط:الأولى: ۲ ه-14417م. 


- الإمام أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء "لسان العرب“ دار 


Sogn = pole 


4- الأستاذ الدكتور محمد فتحي الدريني. "النظريات الفقهية'. مطيعة خالد بن الوليد 
— دمشق :15401ه-1981م. 


6- الإمام ابو إسحاق gal al‏ بن موسى اللخمي الشاطي, "الموافقات". kiia‏ 
الأستاذ الشيخ عبدالله درازء دار المعرفة - بيروت. 


٠‏ امام الإمام yi‏ حامد الغزالي» s "ell‏ ومعه كتاب "فواتح t goer‏ دار 


الكتب العملية - بيروت. ط:الثائية ~A‏ 1م . 


۷- الإمام سلطان العلماء عز الدين بن عبدالسلام السلمي. acl yi‏ لكام 3 
مصالح الأنام " t‏ م سسة الريان = بیروت : : ۰ھ Tahaki‏ 


۸- أحمد الريسونيء نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي"» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» واشنطن» الدار العالمية للكتاب الإسلامي - الرياض» ط: الشانية 
۲ ه-1591م. 


9- الإمام تاج الدين عبدالوهاب بن علي عبد الكافي السبكي, "الأشباه والتنظائر'. 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض, دار الكتب العلمية - 


بيروت. ط :الأ ولى:1411ه-1991م. 


-٠‏ الإمام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» "الأشباه والنظائر". دارالكتب العلمية 


- بيروت. 


-١‏ الإمام ابن قي الجوزيةء "الفراسة. تحقيق: صلاح أحمد السامرائي. مكتبة 
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7- الإمام ابن قي الجوزية؛ 'إعلام الموقعين عن رب العالمين"» تحقيق: طه 
عبدالرۇوف سعد دار الجيل - بيروت: ط: avy‏ 


1 
ص 


۳- الأستاذ الدكتور فتحي الدريني, "الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده"» مؤسسة 


الرسالة - بيروت, ط :الخالثة : 5ه-1984م. 
15- الإمام ابن قيم الجوزية, "الطرق الحكمية في السياسة الشرعية". تحقيق: الشيخ 
بهيج غزاوي» دار إحياء العلوم - بيروت. 


6- الشيخ عبدالوهاب Ge‏ "اللياسة الشرعية في الشئون الدستورية والخارجية 
والمالية "ع دار الق - الكويت. ط:م0١14ه-588ام.‏ 


5 الإمام أبو العلى المباركفوريء "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي"., أشرف 
على مراجعته و تصحيحصه : عبدالوهاب عبداللطيف. دار الفكر = بيروت. 

۷- الإمام ابن قي الجوزية, "إغاثة اللهفان من مصايد Oll‏ تحقيق: محمد حامد 
الفقي , دار المعرفة =“ Soy‏ 

8- الإمام شمس الدين محمد السلمي الشافعي المناوي. "فرائد الفوائد في اختلاف 


Bgl alg ol‏ اعد :دار الاج لواف ك فط ب 
PAAA Y= ۲‏ 


8 الأسعاذ الدكتور فتحي الدريني» رسالة الإسلام تقعضيها المصلحة العليا في 
dadi sya]‏ بحث منشور بصحيفة اللواء الأردنية - عمان, بتاريخ 
PASAY /E/YA‏ 


- العلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاريء "فواتح الرحموت بشرح 
مسا الثبوت في أصول الفقه ' للإمام المحقق الشيخ حب الله بن عبد الشكورء 
مطبوع بحاشية "المستصفى" للإمام الغزالي. دار الكتب العلمية - بيروت. 
ط :الثانية : AAAY- Y‏ 

١‏ الإمام أبو إسحاق الشاطيء "الاعتصام"ء تحقيق: سليم بن عيد الهلالي. دار ابن 
عفان - الخبر- السعودية. ط:الأولى: ه-14937م. 

yy‏ الأستاذ الدكتور فتحي الدريى. 'نظرية التعسف في e GH Jhal‏ مؤسسة 
الرسالة - بيروت. ط: الرابعة: ۰۸٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


= ¥ty = 


7- زكي الدين Cea! Spel clas‏ مطابع دار الكتب - بيروت. ط: الثانية: 
الاقام. 


4- د. صبحي الصالح. “معالم الشريعة الإسلامية '. دار العم للملايين - بيروتء. ط: 
الثالئة » PAA‏ 


- الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء 'المدخل الفقهي العام"» مطابع ألف باء‎ -٥ 
. الأدييت دمشق: ۷٩۱۹م ۱۹۹۸م‎ 

5- الإمام ابن تيمية, "مجموع الفتاوى ', جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد 
العاصمي» المملكة العربية السعودية: ۳۹۸٠ه.‏ 

؟- الأستاذ الدكتور فتحي الدريني, "المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي". الشركة 
المتحدة للتوزيع - دمشق, ط:الثانية: 16+8ه-1986م. 


۸- العلامَة عبدالرحمن بن خلدونء 'المقدمةء دار الفكر - بيروت. ط:الأولى: 
ھ1۹۸1م . 


8- د. صبحي ممصاني» 'فلسفة التشريع الإسلاميء دار العم للملايين - بيروت: 
الرايعة: 1م19 . 


- الدكتور أحمد bight‏ "تاريخ التشريع الإسلامى ". مكتبة النهضة المصرية. الثانية: 
1ام. 

-١‏ الإمام ابن عابدين. "مجموعة رسائل ابن عابدين"» ط:بدون. 

۴- الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» "الجامع الصحيح". تحقيق: محمد فؤاد عبد 
«GUI‏ دار المعرفة - Day‏ 


eril pyl -rY‏ المنتقى شرح الموطا 
AYA‏ 


adadda ab +. مطبعة السفادة‎ + 


#4- الإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» "الفروق"ء عالم الككب - 


بېروت . 
-Yô‏ علي -حيدر» 5a‏ الحكام شرح ale‏ الأحكام . دار الكتب العلمية ك بېروت. 


$ ۰ $ + 
5- الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث. "سنن أبي داود. تحقيق: عزت عبيد 
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. وعادل السيدء دار الحديث - حمصس. ط :الأ ولى :88 11ه- 1584م‎ pest! 
وط:المكتبة العصرية حبيروت.‎ 

- أصول مذهب أهل المدينة " مكتبة الثقافة الديئية‎ ine t iya الإمام ابن‎ -Yy 
PAA القاهرة. ط :الأولى:‎ 

۸- الإمام البيضاوي, "أنوار التتزيل وأسرار القأويل". دار الجليل - بيروت. 


۹- الإمام ابن العربي. "أحكام القرآن. تحقيق: على محمد البجاوي. دار الجيل - 
بیروت: ۱٤۰۷‏ ه-۱۹۸۷م. 

- الإمام القرطيء الجامع لأحكام القرآن . دار إحياء التراث العربي‎ -٠ 
بيروت :14:8ه-15886م.‎ 

" ~ 1 

- الإمام أبن كتير تفسير القرات | لعظم » دار ومكتبة oan = JJI‏ 

؟4- الإمام النووي. "شرح صحيح مسلا دار إحياء التراث العري - بيروت. ط: 
الثانية : ۲ ۲-A‏ 1۹۷م . 

-íY‏ الإمام ان بن علي بن حجر العسقلانيء oo‏ الباري شرح صحيح البخاري ء 
دار المعرفة “Sono‏ 

PATH MEY cog - دار الكتاب العزبي‎ gat" ila الإمام ابن‎ -44 
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ABSTRACT 


CONSEQUENCES OF ACTS AND THEIR 
IMPORTANCE IN AMENDING RULES 


By: Hussain Al- Tahab 
Under the sapervision of: Dr. fathi Al- Duraini 


The thesis includes an introduction, two parts and a conclusion. 


In the introduction, I explained the significance of the doctrine of 
considering the consequences of acts conducted by adults, and 
functions ‘carried out by them, particularly distinguishing and 
preserving acts admitted by the islamic legislation and laws from those 


acts which violate these, or try to trickily deal with them. 


The first part contains four chapters, whereas in the first chapter, | 
defined this doctrine as " that is the scholar judge over the adutls, 
Acts, and not to determine them as legitimate or illegitimate not with 
standing the original judgement unless he trace the results of such acts, 
whereas the final judgement whether the act is admitted by the islamic 
sharia,h (laws and legislations) or it is infringing it, should be built 


according to these results. 


The second chapter deals with the nature of rules according to 
interests connected with these rules. These rules are distributed in two 


types: fixed rules and variable rules. 


The great doctrine of judging over acts according to the 
consequences is also backed by crucial evidences from the koran and 
the prophet ( peace be upon him ) sunah and also the acts and dealings 


of the prophet frieds, a fact makes the applying of the doctrine very 
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important. I quoted some of these evidences in the third chapter. 


The great importance of this principal appears in the fact that 
several legislations (sharia,h) plans, methodologies and rules which are 
characterized as of various functions have emerged from it, which 
assist the scholar, if followed in applying, to search for justice and 
interest, in harmony with the principals revealed from the wise 
lawgiver "allah- to whom be ascribed all perfection and majesty" , the 
principal of benefits, principal of preferring, principal of close the way 
before allegations, principal of prohibiting fraudulency and principal 


of"consider the controversy". 


The second part, which was devoted to demonstrate the method of 
actual applying of the principal of judging over acts according to 
consequences in various activities of human beings, includes four 


chapters as well: 


The first chapter, the types of adults, behaviour as for the influence 
of intention and result in the legitimacy of such behaviour, I concluded 
there are two criteria would be used to distinguish the act or behaviour 


as legitimate or illegitimate, the two criteria are: 


l- Intention: If the legitimate act is conducted to reach an illegitimate 
consequence, the act itself shall be deemed as illegitimate, and 
therefore the adult should be prohibited from acting such behaviour 
or the act itself should be neutralized even after taking place as to 
avoid the illegitimate consequence, as for the act and the result 


have been accordingly classified as illegitimate. 


2- Consequence: That the result play a crucial rule in adopting the act 
as legitimate or illegitimate, not with standing the original 


judgement over the act. The essential judgement is, therefore built 
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upon the material result, which represents an objective material 


criteria which would be applied for the purpose of consequences. 


- In respect of acts as for the strength degree of proposed consequence, 


They are variable between none availability, Scarcity , most 
probable and commom. 

- The acts in respect of their consequences as visible or proposed, have 
two types: 

1- Proposed consequences which must be averted in order not to take 
place. 


2- Visible consequences (have already taken place) : For which 
suitable treatment should be made either by removing the harm or 
damage or by bearing the responsibility of causing the harm. This 
solution represents the treatment role of the islamic legislation 
(sharia,h) which is embodied mainly in the principal of judgement 
over acts in accordance with elaborated applied legislative rules, 
For instance the rule of "HARM SHUOLD BE REMOVED" and " 
HARM CAN NOT TREATED BY HARDM". 


The second chapter deals with the importance of the adults 
intentions standing beyond their behaviour, which (the acts) should be 
within the islamic legislation and not contrary to it, Therefore resorting 
to trickery on islamic legislation as to seek things not intended by the 


islamic rules is totally prohobited. 
ET4A4A 


In the third chapter I presented the impacts of consequences in 
distributing various acts as legitimate or illegitimate in the context of 


permitted dealings of public freedoms in addition to rights. 


In the fourth chapter being the last chapter, I stated the legislative 
rules which practically deal: with consequences, in a regular accurate 


method which ensure interest, Justice, Provide advantage and exclude 
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disadvantages and corruption. 

These rules represent legislative methodology and plans norms of 
accurate practical criteria which combine between the legislation 
"SHARIA,H" and mentality by the employment of specializing, 
experienced scholars regarding the field of judgement either in the 
visible of proposed consequences, Which requires a scientific and 
accurate point of view in addition to a deep understanding and 
inclusive comprehension particularly regarding the contemporary 


political and economical issues of our age as follows: 


- Principal of’ PUBLIC INTEREST IS SUPERIOR TO THE 
INDIVIDUAL ONE". - Principal of " IN CASE OF ONE OF 
TOW STANCES OF CORRUPTON ARE INEVITABLE, THE 
LEAST HARM SHOULD BE CONDUCTED". - Principal of " 
SHOOSE LEAST EVIL ACT FROM THE TWO INEVITABLE 
EVIL ACTS". 

- Principal of "NO HARM, NO HARMING". 

- Principal of " THE HARM CAN NOT BE REMOVED BY 


COMMITTING ANOTHER HARM".- Principal of " REMOVE 
HARM AS POSSIBLE AS YOU CAN". 


- Principal of " IF IS IS A MUST, REMOVE THE A LARGER 
HARM BY COMMITTING A MINOR HARM". - Principal of " 
AFFORD PERSONAL HARM TO REMOVE PUBLIC HARM". 


Finally I stated the results which I have reached in this research in 


the thesis conclusion. 


= 


